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  ...سققل  خططو  من اأمم  والقق الم أشواك الطريق ورسمت ليد الطاهرة التي أزالت من أماميإلى ا

                                إلى من أهداني ثمرة شلابه وحرم على نفسه راح  العيش وعلمني أصفى معاني الحياة ...   

  رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ( أبي                                                                                                                

 عمي   علي ذيلان (                                 إلى من كان لي بمقاب  اأمب ووقف بجانبي في ك  القحديات 

 إلى من نذرت حياتها في سلي  أبنائها

 إلى التي بدعائهاتذللت الصعاب وبحنانها سكنت الآلام

 أمي    أطال الله في عمرها(                                                                         إلى من كانت الجن  تحت أقدامها 

                                أساتذتي                       لشموع  التي أضاءت لي طريق العلم                                                                                          إلى ا

 تي وأخواتي خوإ                                        دتني وزرعت اأمم  في طريقي إلى القلوب التي أحلقني وسانــ 

 أهدي هذا الجهد المقواضع
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Abstract 

In the shade of the difference in the nature of ordinary cases about 

administrative cases, some may wrongfully imagine that the methods or 

the ways of confirmation applied before the ordinary judicature may all 

be applied before the administrative judicature.These methods are 

distinguished by the same importance without distinction between a part 

of them rather than the other, or not to be there a priority to some of the 

methods before the administrative judicature. 

For the importance of the methods of confirmation by the general 

attribute and for bringing out its particularity in the administrative cases 

by a special characteristic, it has been thereby the subject for this thesis. 

We have designated the introductory chapter to define the 

administrative case and confirmation from the perspective of clarifying 

the concept of administrative case. It was stirred up by a difference 

among the jurists about establishing a criterion dis criminating it with 

regard to the other cases. In addition, it deals with the study of the kinds 

of administrative cases, and to make clear the points that discriminate the 

administrative cases from the civil cases. 

This chapter also includes an explanation of the concept of 

confirmation and its importance, the onus of confirmation and the belief 

applied before the administrative judicature. 

So, in the first chapter we have seen to specify it to the methods of 

confirmation related to the preparation of a file of administrative case. As 

a whole, it is a method of charging both sides by presenting documents 

whether to the individual or to the administration. The specialty of that 

charge is in the manifestation of the trace resulted from the nonpresence 

of the required documents for confirmation. In addition, it is to show the 

means of investigation from the truth of the file papers of the 

administrative cases, whether by means of appealing by forgery or by 

negation the bond (an investigation of lines). After wards, it is to reveal 

the deposited papers in the file of administrative case, whether the 

administrative papers or the administrative proceedings. 

As for the second chapter, we have specified it to the methods of 

confirmation personal related to the parties of administrative case. They 
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are considered as issued from those parties by themselves, whether by 

written or unwritten form. These methods participate in confirmation 

without the need to the intervention of others, or to take a procedure 

outside the parties of the administrative case or their documents. They are 

all from the written methods represented by the official bonds and the 

ordinary bonds (traditional), as well as the methods of confession, 

interrogation and oath. 

In the third chapter, we have dealt with the study of the methods of 

confirmation objectivity unrelated to the parties of administrative case. 

These methods are distinguished from the previous methods of the 

mentioned confirmation that they are not emanated from the parties of 

administrative case or that it does not take part in confirmation by ways 

of the parties of the case by themselves. It rather requires the intervention 

of the judge or anyone else to carry out its function in confirmation. As a 

whole, they are testimony, experience, observation and presumptions. 

Finally, we have referred to the study of numerous judiciary 

decisions issued from the French, Egyptian and Iraqi administrative 

judicature. The thesis is concluded by the most important results and 

recommendations. 
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ننبغر  للارلال وه ره ال ر نو ، وأ كر   د لله الأول بلا أول كان قبله ، والآخر  برلا رخر  ن رعن ب،ردم ،  مردا  كمراالحم
رل بيتره وعلر   (ذحمرد)والصلاة والسلام علر  خير  الب نرم وذنقرب الب ر نم  سرعلنا الأع رو  له شاك ا  لحسن تعفيقه ، وأسلاد

 ابته المنتلابين الأب ا  وب،د...وذصابيح التق  وعل  صح الأط ا  أعلام ال دى
ُُ ْ  ...تباعا  لقعله سبحانه وت،ال  ف  كتابه ال،زنزإ …وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْننَ

ب ر  ذرا  أن أتقردم و أهرد علر  لز  ،(1)
، وأول  هربم كمرال  سرالت م فر  إ لتر  المنرنيلمن قدم ل  ال،عن والمسراعدة علر  طرعل     ت اموالاذ،ان  ال    والتقدن  
أتقدم هاذ،م الن  نن البي ال،ام ف  كليم الحقعق/  ئيس القسو (الدكتع  عما  طا ق عبد ال،زنز)أولئك أستاذي الفاض  

 نر  بغرزا ة  ير  ممالإشر ا  علي را ،   سالت  ، ولقبعلره ختيا  ذعضععاذتنان  لت لاي،ه ل  عل  اإليه بلازن  ش  ي وع يو 
بلي  الم،عقرا  التر  وتعاضر،ه وذسراعدته لر  فر  تر سردندة وأببره اللارو وأخلاقره الفاضرلمونصرائحه ال علمه وتعهي اتره القيمرم

 ي  اللازاء.خ كتابم هبم ال سالم فلازام الله عن  كمال رخ  ذ ا  واه تن   ت  إ
ا  الأوليرررم وال،ليرررا ب ليرررم إلررر  هميررر  أسررراتبت  الأفاضررر  فررر  الد اسررر ذتنرررانالاكمرررا أتقررردم برررعاف  ال ررر   وع ررريو 

 الردكتع  مرا ي فيصر )هاذ،م الن  نن ، لما أفاضعا به علينا ذن فيض علم و وس،م خب ت و وأخر  ذرن و بالربك  الحقعق/
بالصحم والسرلاذم  همي،ا   أسأل الله أن نمن علي و (فاض  س،يد لإذا ة والدكتع  أك م يد  طالب اذ دي والدكتع  

 هبم ال ليم الم،طاء .ذنتسب   ا  ال    والمحبم إل  همي ، وكبلك أقدم أسم  رن
،  ةالمرعق  سراتبت  ال ر ام أعنراء للانرم المناق رم لأ  ت اذر   أن أتقدم بخال  ش  ي وتقردن ي وان  فن كما

عل  ك  ذاسيبدونه ذرن ، وأقدم ل و ش  ي  بقيو ال،ا فين القاب نن ق اءة  سالت  وتقييم االبنن سي غلعن وقت و الثمين ف  
 .،رذلا  ذن الله ت،ال  أن تنال  ضاهو  و سن تعهي  و ذلا  ا  قيمم

ذتنان وال، فان باللامي  للامي  ذعظف  ذلالس شع ى الدولم ال، اق  ذن ال اب  الإبا ي كما لانفعتن  أن أسلا  الا
المست ررا  وتزونرردي بررالق ا ا  القنررائيم ، وأخرر  بالرربك   ست ررا نن لمررا قرردذعم ذررن ذ،نعنررم صررابقمالقنرراة والموالسررابة 
 () كر نو خمريس خصربا المست را  الردكتع فتخا  إل  كما أقدم ش  ي باعتزا  وا  ،( ناض ذحسن ذلاعل) الدكتع 

التر  كران ل را  م المخلصم وذ،لعذاتره القيمرمللا عب و ئيس ذح مم قناء المعظفين ال، اق  نائب  ئيس ذلالس شع ى الدولم
 الأث  ال بي  ف  تخط  عقبا  هبم ال سالم .

سرت،ا ة المصراب  ،وأخر  ف  ا همي  الم تبا  الت    ت ا لما قدذعم ذن ععن وذساعدة  ي لمنتسب  كما أوهه ش
لرر  ب رر   وو أخعنررم خالصررم بون كلرر  او ذلرر   لمسرراعدت و الدبوبررم ذنتسررب  ذ تبررم كليررم الحقررعق/ هاذ،ررم الن رر ننبالرربك  

 . اللازاء فلازاهو الله خي 
ال ررنون القانعنيررم فرر  و ا ة الت بيررم ال، اقيررم ، وكرربلك ذررعظف   إلرر  ذررعظف  قسرروذتنرران  كمررا أوهرره وافرر  شرر  ي وا

   الد اسيم.ذسي ت لخلا ذساعدة بعو و المدن نم ال،اذم لت بيم واسط وأخ  بالبك  ذعظف  قسو ت بيم ال،زنزنم لما أبدوم ذن
ذتنران تابرم هربم ال سراله ،وأتقردم ب،مير  الاكلما تحملعم ذ،  ذن أعبراء فر    ال  نمم أف اب أس ت للامي   وأخي ا  أوهه ش  ي 

 .ن  أ تفظ ب   م ف  قلب   فإ  او بدعاء وذن علاز  عن ش  م بقلمإل  ك  ذن قدم ل  ذساعدة ولع بنصيحه أو ذصد
 البا                          هبا ولله الحمد أولا  ورخ ا  وهع ول  التعفي .                                 

                                           
 . 237سورة البقرة ، الآية  - ((1
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 المـقدمــــة

 

وسيادة الدولة القانونية على ن الأثر المترتب على تطور المجتمعات وتقدمها إبادئ ذي بدء نقول 

الدعوى  مفهومنفسهم وظهور أقتضاء حقوقهم باراد هو منعهم من فالنواحي المتعددة لنشاط الأ جميع

شخاص وذلك لحماية حقوقهم أو لحل منازعاتهم من خلال وسيلة ممنوحة من قبل المشرع للأ وصفهاب

 .إحقاق الحق وهي السلطة القضائيةاللجوء إلى السلطة المختصة ب

بين حياة الأفراد وبين نشاط  ا  شاسع ا  نتقلنا إلى سلك الوظيفة العامة تبين لنا أن هنالك بونالو 

الإدارة بإعتبار أن الأخيرة سلطة عامة تتمتع بالعديد من الإمتيازات وتسعى إلى تأمين سير المرافق العامة 

لإشباع حاجات الأفراد وحماية النظام العام من خلال وسائل الضبط الإداري وبالتالي تحقيق الهدف 

 رنة مع هدف الأفراد وهو تحقيق المصلحة الخاصةالأسمى وهو حماية المصلحة العامة بالمقا

 .الشخصية()

فراد أو سة نشاطها قد تتجاوز على حقوق الأومن البديهي لابل من المنطقي أن الإدارة أثناء ممار

موظفين ام سواء أكانوا  )قد تلحق بهم أضرارا  مما تبدو الحاجه ملحة لوسيلة يتمكن من خلالها الأفراد 

لذا تعد الأخيرة الأداة ،بمقاضاة الإدارة وهذه الوسيلة تعرف حاليا  بالدعوى الإدارية (عاديين ا  أشخاص

 .لمعرفة مدى صحة تصرفات الإدارة ومطابقتها للقانون

إجراءات إقامة الدعوى الإدارية ويتأكد القاضي الإداري من شروط إقامتها  جميعفبعد ان تستكمل 

سواء كانت شكلية أو موضوعية تأتي مرحلة إثبات موضوع الدعوى الإدارية ولايمكن التوصل إلى هذه 

الغاية مالم تقدم مجموعة من الوسائل أو الأدلة سواء كانت بطلب من القاضي الإداري أو بطلب من طرفي 

وى والتي تهدف في مجموعها إلى إقناع القاضي بمدى أحقية كل خصم في الدعوى وبغير تلك الأدلة الدع

 .لايمكن التوصل إلى ذلك المبتغى

ق حيث بمقتضاها يتحدد مصير الح ،ن مرحلة الإثبات تعد من أهم المراحل التي تمر بها الدعوىإ

ه المرحلة من وسائل أو لى أساس ماقدم في هذصدار الحكم في الدعوى عإالمدعى به أمام القضاء ومن ثم 

لكن ،دعاءات طرفي الدعوى ولذلك لمحاولة كسب كل طرف الدعوى لصالحهلا هأو منفي هادلة مثبت

ن الدعاوى العادية وذلك لوجود جهة الإدارة التي تعتبر ملدعوى الإدارية له خصوصية تميزه الإثبات في ا

رية وكما هو معلوم أن هذه الجهة سلطة عامة توثق كافة أعمالها الطرف الدائم الحضور في الدعوى الإدا

 .لمطبقه في إثبات الدعوى الإداريةبالسندات الرسمية مما ينعكس على نوع الوسائل ا
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 المـقدمــــة

 :أهمية الدراسة

، حقة أمام القضاء تكمن في كونها تساعد الفرد لإثبات أو طرقه أو أدلته الإثبات ن أهمية وسائلإ

فمن البديهي أن يترتب على ذلك خسارته  ءهبل أي فرد ولم يحوز مايثبت ادعادعوى من قذا ماتم رفع إف

نطلاقا  من أهمية وسائل الإثبات في التوصل للحقيقة وكون موضوع رسالتنا وسائل الإثبات الذا و ،للدعوى

وسائل الإثبات المطبقة في إثبات الدعاوى  جميعراسة ن أهمية الرسالة تتجسد في دإف ،في الدعوى الإدارية

العادية لمعرفة مدى تطبيق كل وسيلة من الوسائل أمام القضاء الإداري ومن ثم إبراز خصوصيتها في 

مع طبيعة الدعوى الإدارية وحصرها وذلك لتكون عونا   ءمتهامدى ملا إلى الدعوى الإدارية للتوصل

وسائل الإثبات  جميعرف عليها ومن ثم يكون ملما  بلكي يتع (ا  عادي ا  ام شخص ا  سواء كان موظف)للفرد 

التقديم أمام القضاء الإداري وذلك في ظل قلة خبرة الكثير من الأفراد بعد رفع دعواهم ضد  ةالممكن

كذلك إفادة  ،الإدارة في معرفة الوسائل أو الطرق التي يمكن أن تثبت موضوع دعواه امام القضاء الإداري

ن في دوائر الدولة والقطاع العام في معرفة تلك الوسائل لتكون عونا  لهم في الدفاع عن يقانونيالممثلين ال

 .موكليهم والتي تساعد في التوصل إلى حقيقة النزاع المطروح أمام القاضي الإداري

 :إشكالية الدراسة

هي الإدارة و نما تقاضي جهة رسميةإكالدعاوى العادية تقاضي فردا  و ن الدعوى الإدارية ليستإ

ن الإدارة خصم لكن هذا الخصم يختلف إلذا ف ،دائم الحضور في الدعوى الإدارية ا  طرف د  ع  وهذه الأخيرة ت  

الإدارة( تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وتثبت أغلب نشاطها )فهي،الأفراد حي عنفي جميع النوا

في الحياة العامة التي تتم في الغالب بصورة بالوسائل الكتابية الرسمية وذلك على خلاف تعاملات الأفراد 

لذا تأثرت الدعوى الإدارية بهذا الخصم الأمر الذي ترتب عليه أن إجراءاتها ووسائل إثباتها  ،شفوية

 .تسودها الصفة الكتابية وتقل فيها المرافعات الشفوية

ا  مَّ بقانون  وحجية كل وسيلةسائل إثباتها و ةن الدعاوى العادية إذا كانت محددفإتقدم فضلا ع 

مع  ةلذي يحدد وسائل الإثبات المتلائمالإدارية تفتقر إلى قانون الإثبات ا فأن الدعوى ،مستقل

 ،وكذلك عدم تضمن القوانين المنظمة لعمل القضاء الإداري لوسائل إثبات الدعوى الإدارية ،خصوصيتها

ة في القانون الخاص والمعتمده في إثبات ومن ثم لجوء القاضي الإداري لتطبيق وسائل الإثبات المحدد

 .الدعاوى العادية
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 المـقدمــــة

 :هي  لصدد والذي تمثل إشكالية الدراسةلذا الأسئلة التي تثار في هذا ا

في  ةوسائل أو الطرق المعتمدالأن جميع  في ظل غياب قانون خاص بإثبات الدعوى الإدارية هل

كون هنالك وسائل تة إثبات الدعوى الإدارية دون أن إثبات الدعاوى العادية ممكنة التطبيق في عملي

 تتعارض مع طبيعتها أو مع الصفة الكتابية لها ؟

في القانون الخاص تتمتع بنفس  ةجميع طرق أو سائل الإثبات المحددهل أن  والسؤال الآخر

 كون هنالك أولوية لوسائل معينة؟ تمية أمام القضاء الإداري دون ان الأه

في القانون الخاص  ةي بوسائل الإثبات وحجيتها المحددهل يلتزم القاضي الإدار والسؤال الأخير

 م منها مع طبيعة الدعوى الإدارية ؟ ءعتماد مايتلااأم أنه حر في 

 الإثبات طرق أووسائل  جميعلة من خلال دراسة هذه الأسئلة في متن الرسا نع ةلذا سوف نحاول الإجاب

المعدل للتوصل إلى مدى تطبيق كل  1979( لسنة 107رقم ) العراقي المنصوص عليها في قانون الإثبات

 ثبات الدعوى الإدارية؟إسائل في وسيلة من الو

 هدف الدراسة: 

ية يتضمن خاص بإثبات الدعوى الإدار الحاجة لتشريع قانون ى مدىتهدف الدراسة للتوصل إل

مكانية إومدى  مع خصوصية تلك الدعوى المقامه أمام القضاء الإداري، ةوسائل الإثبات المتلائم

ء ستقلال القضااالمعدل، وذلك في ظل  1979( لسنة 107عن قانون الإثبات العراقي رقم )ستغناء الا

( 106تباع المشرع العراقي نظام القضاء المزدوج بصدور القانون رقم )االإداري عن القضاء العادي بعد 

 المعدل.  1979( لسنة 65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) 1989لسنة 

 :منهج الدراسة

 .ن المنهج الذي سوف يعتمد في هذه الرسالة هو المنهج التحليلي والمقارنإ

وذلك بتحليل النصوص القانونية التي تنظم وسائل الإثبات المعتمده في إثبات الدعوى الإدارية في 

حكام القضائية والمبادىء بالإضافة إلى تعزيز الرسالة بالأ هذا ،العراق والدول الآخرى كفرنسا ومصر

الدعوى الإدارية والتعليق عليها وذلك لتعزيز الجانب  بنظرحاكم القضاء الإداري المختصة التي قررتها م

  .العملي في تطبيق تلك الوسائل
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 المـقدمــــة

بالتطرق إلى نصوص القانون العراقي المطبق في إثبات عتماد المنهج المقارن وذلك اكما سيتم 

لمعرفة أوجه الشبه  الدعوى الإدارية ومقارنتها بالنصوص القانونية في الدول الآخرى كفرنسا ومصر

 .متها وطبيعة الدعوى الإداريةءللتوصل إلى مدى ملا ختلاف بينهما وكذلكوالا

 :خطة الدراسة

 :فصل تمهيدي وثلاثة فصول سوف يتم بعون الله تعالى تقسيم الدراسة إلى

: الإثبات وذلك بتقسيمه إلى مبحثينخصص للتعريف بالدعوى الإدارية وفأما الفصل التمهيدي 

 ،الأول نبحث فيه التعريف بالدعوى الإدارية من حيث بيان مفهومها وأنواعها وتميزها من الدعوى المدنية

الإثبات ومذهب القضاء الإداري صص للتعريف بالإثبات وذلك ببيان مفهومه واهميته وعبء : يخوالثاني

 .فيه

الدعوى  (ملف) لإضبارة خصص لبيان وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضيرف: أما الفصل الأول

 طرفين بتقديم المستندات سواء مباحث : الأول نبين فيه وسيلة تكليف ال ةحيث سيقسم إلى ثلاث ،الإدارية

اول فيه دراسة وسيلة التحقق من ننتفأما المبحث الثاني  ،بالنسبة للفرد المدعي او للإدارة المدعى عليها

الدعوى الإدارية سواء بطريق الطعن بالتزوير أو بطريق أنكار السند  (ملف أضبارة ) صحة أوراق

 أضبارة     في ةرف فيه على دراسة الأوراق المودعنتع الثالث()أما المبحث الأخير  ،تحقيق الخطوط()

 .أو محاضر أدارية ةدارية سواء كانت أوراقا  إداريالدعوى الإ (ملف)

 ،طراف الدعوى الإداريةأسائل الإثبات الشخصية المتعلقة ب: فسيعنى بدراسة وأما الفصل الثاني

والمبحث الثاني يخصص  ،ويقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث : الأول نتناول فيه دراسة الوسائل الكتابية

نتعرف فيه على  (الرابع)والمبحث الأخير  ،ستجوابة الاوالمبحث الثالث نبحث فيه وسيل ،قرارلوسيلة الإ

 .وسيلة اليمين

غير المتعلقة بإطراف الدعوى  وعيةالموض : فسنفرده لبيان وسائل الإثباتأما الفصل الثالث

والمبحث الثاني  ،الإدارية وسيتضمن هذا الفصل أربعة مباحث : الأول يخصص لدراسة وسيلة الشهادة

سيعنى  (الرابع)والمبحث الأخير  ،والمبحث الثالث نبين فيه وسيلة المعاينة ،نتعرف فيه على وسيلة الخبرة

لتي أسفرت عنها الدراسة هم النتائج اتتضمن موجزا  لأ ةبخاتمثم ننهي رسالتنا  ،ببيان وسيلة القرائن

 .التي رأيناها ضرورية توصيات ليه منإومانطمح 
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  -:وأخيرا نقول

من النقائص  لا يخلو نساني إشأنها شأن أي فعل  إنسانية وهين رسالتنا هذه إنما هي نتاج إرادة إ

فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده  ،الكمال نها جهد بشري لايرقى إلى مرتبةوالثغرات والقصور، لأ

 -:ما هو مأثور عن العماد الأصفهانيلا أن نقول إولا يسعنا  ،والنقص من صفات البشر

لا قال في غده : لو غير هذا لكان احسن، ولو زيد هذا لكان إتب إنسان كتابا في يومه إني رأيت انه لا يك)

وهو دليل على  ،هذا لكان اجمل، وهذا من أعظم العبريستحسن، ولو قدم هذا لكان افضل، ولو ترك 

 .(استيلاء النقص على جملة البشر

 

 العون والتوفيق" تعالى "ومن الله

 

 

 

 

 الباحث                                                                                  
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 

مجالات الحياة لتنظيم  جميعة في العصر الحديث وتتدخل في ن كانت تمثل الدولإن جهة الإدارة وإ

شؤون المواطنين ولإشباع حاجاتهم ومن ثم فهي تتمتع بالعديد من الإمتيازات لتحقيق أهدافها، إلا ان ذلك 

 حكام القانون.أعمالها لألايعني أن تتصرف كما تشاء ومن ثم عدم خضوع تصرفاتها او 

د  وهذا الأخير ي  ( ا  عادي ا  أم شخص ا  فالإدارة تتعامل مع الفرد )سواء كان موظف طرفا  ضعيفا  في  ع 

مقابل قوة الإدارة كجهة رسمية، لذا برزت الحاجة إلى قضاء متخصص لمقاضاة الإدارة في حالة تعسفها 

نحرافها عن تحقيق المصلحة العامة وهذا القضاء يعرف حاليا  بالقضاء اإستعمال السلطة الممنوحه لها أو ب

 الإداري.

بين الفرد والإدارة ام القضاء الإداري تعرف بالدعوى الإدارية وهي تكون ن الدعوى التي تقام أمإ

كل منهما إلى تحقيقه، لذا  ىالقانونية وفي الهدف الذي يسع غير متساويين في المراكز ان الخصمانوهذ

ن القاضي الإداري يوازن بين حرية الفرد أو مصلحة الخاصة وبين هدف الإدارة وهو تحقيق المصلحة إف

نتهاك الإدارة في تصرفاتها لمبدأ اعدم  عتبارق العامة مع الأخذ بنظر الاالعامة ودوام سير المراف

المشروعية
(1)

 . 

همية الدعوى الإدارية لوجود جهة الإدارة كطرف في الدعوى ، بالإضافة إلى أهمية الإثبات لذا ولأ

 يم هذا الفصل إلى مبحثين :بصفة عامة وخصوصيته في الدعوى الإدارية بصفة خاصة أرتأينا تقس

 الأول : يخصص للتعريف بالدعوى الإدارية.

 اول فيه دراسة التعريف بالإثبات. نوالثاني : نت

 

 

                                                           
أن مبدأ المشروعية يقصد به سيادة حكم القانون بمعنى أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم، وأن يمكن  ((1

صواب كلما خرجت على الالأفراد بوسائل مشروعة من رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها، بحيث يمكن أن يردوها إلى جادة 
لمبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون، والأخير هنا حدود القانون عن عمد أو إهمال، لذا يقتضي هذا ا

وله العام إي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وأيا كان مصدرها، وبصرف ليؤخذ بمد
 النظر عن تصرف الإدارة أي سواء كان عملها قانونياً أو مادياً.

 القاهرة ، دار الفكر العربي، مد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول )قضاء الإلغاء(،سليمان مح .أشار أليه: د 
 .22، ص1976
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 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 لغرض الإحاطة بالدعوى الإدارية سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

 الدعوى الإدارية وأنواعها . الأول :  نبحث فيه مفهوم

 يز الدعوى الإدارية من الدعوى المدنية .يوالثاني : يعنى بتم

 

،ًومنًثمًنبينًفهومًالدعوىًالإداريةًفيًفرعًأولعلىًعنوانًهذاًالمطلبًسوفًنتولىًبيانًمًءً بنا
ًأنواعهاًفيًفرعًثان.

 الدعوى الادارية لابد لنا من ايضاح مفهوم الدعوى بصفة عامة.  فهومقبل التطرق الى م

 . صفة عامة مفهوم الدعوى ب -:أولا 

الدعوى يتطلب معرفتها من الناحية اللغوية ثم من الناحية الشرعية وصولا  إلى تعريفها  مفهوم نإ

 في التشريعات الوضعية. 

عيه الشخص  دَّ في اللغة اسم لما ي   فالدعوى
(1)

عي يدَّ  عى فلان  قال: ادَّ عى( ي  )ادَّ  من الفعل ، وهو مأخوذ  

( أي تأويله 27)الملك:  چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چومن ذلك قوله تعالى:  كان او باطلا   ا  ق  له ح   أنَّ  م  ع  أي: ز   عاء  اد  

باطيل والأكاذيبعون الأالذي كنتم من أجله تد  
 (2)

ى بفتحها، ي بكسر الواو ودعاو  على دعاو  وتجمع  ،

وينصرف معناها الى رفع قضية خلاف الى المحكمة ليفصل فيها القاضي ويقال: )اقام الدعوى، رفع 

الدعوى(
(3)

. 

                                                           
، الطبعة الأولى، 14جمال الدين أبي الفضل أبن منظور، لسان العرب )معجم لغوي(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ج  (1)

 )مادة دعا(.  323، ص2003دار الكتب العلمية، بيروت، 
دار الكتب العلمية،  ، الطبعة الأولى،38ر القاموس، ج محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواه (2)

 )مادة دعو(. 26، ص2007بيروت، 
 )مادة الدغل(. 360، ص1995جبران مسعود، الرائد )معجم لغوي(، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، بيروت،  (3)
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 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

أما تعريف الدعوى من الناحية الشرعية فيمكننا القول أن فقهاء الشريعة الأسلامية غير مختلفين في 

ارها مقدمة الى القضاء في الطريقة أو الأسلوب الذي يمكن من خلاله أعتبطبيعة الدعوى، لكن اختلفوا 

  -هم في هذا الصدد كالاتي:ؤراآفكانت 

  و مطالبةأ اا لدعوى طلباعتبار ا -1

عرف بعض فقهاء الشريعة الدعوى بهذه الصيغة، فهم أخذوا بنظر الاعتبار مضمون الدعوى وذلك 

بعض  حقاق الحق، فقد عرفإلدعوى هو مطالبة المدعي للقاضي برفعت ابأعتبار أن الغاية التي من أجلها 

فقهاء الحنفية الدعوى بهذا المعنى بقولهم))مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته((
(1)

. 

  لا عتبار الدعوى قوا -2

كما تقع عتبار أنها تقع باللفظ الاخباري اه الى تعريف الدعوى بأنها قول، بوذهب آخرون من الفق

تجاه عرفها بعض فقهاء الحنفية بقولهم ))قول ينطبق عليه لفظ )قول(، وبهذا الا باللفظ الطلبي، وكلاهما

مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره أو دفعه عن حق لنفسه((
(2)

. 

 خباراا إعتبار الدعوى ا -3

تتضمن طلبا لمضمون الاخبار ن كانت إأن الدعوى في حقيقتها اخبار و اءورأى بعض الفقه

فعرفوها بأنها ))خبر تجرد عن مصدق يدل على طلب مضمونه للمخبر((
(3)

 . 

 ومن الفقهاء من ذهب الى تعريفها: -4

نسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته(())اضافة الإ بأنها
(4)

. 

مايقوم مقامه في مجلس القضاء، وأهم التعاريف للدعوى من الناحية الشرعية هو ))قول مقبول أو 

يقصد به انسان طلب حق له أو من يمثله او حمايته((
(5)

. 

                                                           
د. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النفائس،  ((1

 .(79،78، ص)2003 عمان،
 .)view.htmi-http://www.moswarat.com/books(على الموقع الألكتروني  نشورم 
 بدون مكان نشر، دار مصطفى، الطبعة الأولى،د. مصطفى ديب البغا وآخرون، الدعاوى والبينات والقضاء،  ((2

 .منشور على الموقع الألكتروني (12،11،ص)2006
) http://www.riyadhalelm.com/book/37/8w  aldawahw albynat. doc( 
 .82ص د. محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ((3
 .105، ص1988، كلية القانون / جامعة بغداد د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية،  ((4
 .83د. محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ص ((5
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

لكونه يأخذ بنظر الاعتبار لكل أساليب التعبير عن  لمذكور آنفا  ونحن بدورنا نؤيد هذا التعريف ا

 الدعوى لدى القضاء. 

إلى موقف تلك  قبل التطرق – في البدء شيرأما تعريف الدعوى في التشريعات الوضعية فن

ويمكن  ختلفوا فيما بينهمانها وسيلة لحماية الحق، لكن أمتفقون على  ينالقانوني اءالفقه إلى أن –التشريعات 

  بالسؤال الآتي: ختلافهم الرئيساحصر 

 ؟  عنه منفصلةهل أن الدعوى ترتبط بالحق الذي تحميه أم أنها 

 فقهية في هذا الصدد:راء آوجد عدة ت هذا التساؤل نقول نللاجابة ع

: يذهب الى انه لايمكن فصل الدعوى عن الحق الذي تحميه، فالدعوى ترتبط فالرأي الول

وهؤلاء الفقهاء هم اصحاب  ارتباطا وثيقا بالحق وبالتالي فهي ليست سوى حقا  متحركا الى القضاء،

النظرية التقليدية في هذا المجال
(1)

. 

به فلا يمكن  من الدعوى والحق الذي تحميه استقلاليته الخاصة: فيرى أن لكل اما الرأي الثاني

الى القضاء، فهي تنفصل عنه وان كانت الوسيلة لحمايته، وهؤلاء الفقهاء  القول أن الدعوى حق متحرك

هم أصحاب النظرية الحديثة 
(2)

. 

تحميه،  ذات الحق الذي عد هاأعلاه ان الدعوى لايمكن  ويرى بعض الفقه في تقديره للنظريتين

ذا إالحق، فالحق لايكتمل وجوده الا  نما هي جزء لايتجزأ عنإليست مستقلة عنه،  نفسه الوقت وهي في

كان لصاحبه وسيلة يمكن من خلالها الالتجاء الى القضاء للذود عن الحق
(3)

 . 

 يقره المشرع توجد وسيلةونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي الأخير لأنه من الثابت عندما يوجد حق 

ثبات الحق من الاعتداء عليه أو انكاره وهي الدعوى وبالتالي لايمكن الفصل بينهما فكلاهما إلحماية و

 مترابطان، فالحق والوسيلة المخصصة له يلازم أحدهما الاخر.

 

 

                                                           
؛ د. طعيمة 95، ص1973ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد،  (1)

؛ د. أحمد 23، ص1956(، مكتبة القاهرة الحديثة، 1الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الاداري، ط )
؛ د. محمد 114، ص1986منشأة المعارف، الأسكندرية، ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة عشر، 

 . 99نعيم ياسين، المرجع السابق، ص
 . 28د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص (2)
 . 115د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص (3)
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

عرفت محكمة القضاء الاداري في مصر الدعوى بأنها ))وسيلة قانونية يتوجه بها صاحب  لذا

الشأن الى القضاء لحماية حق مقرر له((
(1)

. 

 هذا التعريف يدل لنا دلالة واضحة بعدم امكانية الفصل بين الدعوى والحق القانوني الذي تحميه. 

عند سن القوانين التي تنظم  -ن أغلبها في السابق إتشريعات الوضعية لمفهوم الدعوى فأما تطرق ال

تتجنب ادراج تعريف للدعوى على أعتبار أنها من  - إجراءات رفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم

المصطلحات التي يترك بيان مفهومها الى الفقه، حيث لم يورد المشرع الفرنسي مفهومها في قانون 

، كذلك سار بهذا الاتجاه المشرع المصري في قانون المرافعات  ىالملغ 1807المرافعات المدنية الصادر 

 . 1963لسنة  13المدنية والتجارية رقم 

لكن يلاحظ ان المشرع بادر في بعض التشريعات المعاصرة بإيضاح مفهوم الدعوى في متنها، 

في  على تعريف الدعوى 1976والنافذ عام  1975حيث نص قانون المرافعات الفرنسي الصادر عام 

)الدعوى هي بالنسبة للمدعي، هي الادعاء في ان يسمع القاضي حقيقة ادعائه ليبت في )( بقوله 30المادة )

( أما بالنسبة للخصم، فهي حقه في أن يناقش صحة هذا الادعاء( ،أو عدم صحة هذا الادعاء ،صحته
(2)

. 

))طلب شخص حقه من  وكذلك عرف المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية الدعوى بأنها

اخر أمام القضاء((
(3)

، وهذا التعريف مقتبس من مجلة الاحكام العدلية
(4)

. 

يورد  في الغالب الدعوى في متن القانون كونهونرى انه لايؤثر على دور المشرع في تعريف 

تعريفا للمصطلحات التي يتضمنها أي قانون، لكي يوضحها وبالتالي لايؤدي الى حدوث خلاف في 

 معناها. 

 

 

 

 

 

                                                           
الاثبات  د. أحمد كمال الدين موسى، نظرية :نقلًا عن .476ص  ،11، السنة 1957/ 5/ 20الحكم الصادر في  (1)

 (.3،4، ص)1977في القانون الاداري، مؤسسة دار الشعب، بدون مكان نشر، 
 . 106د. ادم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص (2)
 المعدل.  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )2المادة ) (3)
 منشورة على الموقع الألكتروني ( من مجلة الاحكام العدلية، 1613المادة ) (4)

(http://www.aleman.com)  
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 ثانيا: مفهوم الدعوى الدارية 

في البدء نقول لم تتناول التشريعات إيضاح مفهوم الدعوى الإدارية
(1)

، ويرجع ذلك الى حداثة هذه 

ص في العراق، حيث كانت تقام أمام جهة قضائية واحدة تخت الدعوى في القانون الاداري وبالأخص

المنازعات وهي جهة القضاء العادي، لكن حتى بعد تحديد جهة مختصة للفصل فيها وهي  جميعبالفصل ب

وذلك لأن حسمها جهة القضاء الاداري)وفق نظام القضاء المزدوج( لم تعرف هذه الدعوى في التشريعات 

 قوانين التي تنظم الفصل في الدعاوى العادية.طار الإفي الغالب ظل في 

ان عدم وضع المشرع تعريفا محددا  للدعوى الادارية، أبرز دور الفقه في ايضاح مفهومها على 

 الدعاوى الاخرى.  منارية لعدم تعريفها بشكل يميزها الرغم من المآخذ على بعض التعاريف للدعوى الاد

( بأنها ))مجموعة القواعد المتعلقة بالمنازعات التي Hourioفقد عرفها الفقيه الفرنسي هوريو)

يثيرها نشاط الادارة العامة بصرف النظر عن الجهة القضائية التي تنظرها((
(2)

. 

فقد عرفها بأنها ))الوسيلة القانونية التي يتمتع بها الأشخاص ويتمكنون بمقتضاها  فقهاء العربومن 

من الإلتجاء إلى القضاء طلبا  لحماية حقوقهم المعتدى عليها أو لتقرير هذه الحقوق أو للتعويض عن 

الأضرار التي تلحق بها((
(3)

. 

مواضيع القانون  من لفة في أي  م وجهات نظر وآراء مختدائما له اءلكن كما هو الثابت ان الفقه

 والعلوم الاخرى، حيث يمكن حصر اختلافهم في تعريف الدعوى الادارية بالسؤال الاتي: 

                                                           
ختلف الدعوى الإدارية عن الدعوى التأديبية، فالأخيرة ينصرف مفهومها إلى الحكم على الموظف بأحدى العقوبات ت ((1

المخالف كالنيابة التأديبية بعد أن يثبت أرتكابه مخالفة إدارية، حيث توجد جهات مختصة لتوجيه الإتهام إلى الموظف 
 الإدارية في مصر. 

أما الدعوى الإدارية فأنها لاتقوم على توجيه عقوبة إلى الموظف المخالف وأنما تقوم على الطعن بالقرار الإداري 
الصادر من جهة الإدارة، كالقرار المتضمن فرض عقوبة أنضباطية )تأديبية( على الموظف حيث يتم الطعن فيه عن 

 ارية.طريق الدعوى الأد
مع الإشارة أن في العراق لاتوجد دعوى تأديبية وذلك لإن القضاء الإداري ليس جهة تأديب وأنما هو جهة 

 يختص في النظر في الطعن المقدم من قبل الأفراد ضد القرار الصادر من جهة الإدارة.
جراءاتها، الطبعة الأولى، د. عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في المبادىء العامة للدعوى الإدار  أشار أليه : ية وا 
(؛ القاضي عثمان ياسين علي، إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في 15،14، ص)1970 القاهرة ، دار الفكر العربي،

 . 59، ص2011دعويي الإلغاء والتعويض، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
(، الطبعة الثانية، عالم 1972لسنة  47)طبقاً للقانون  الإداري د. مصطفى كمال وصفي،أصول إجراءات القضاء ((2

 . 17، ص1978الكتب، القاهرة، 
 .115، ص1981د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع الشعب، القاهرة،  (3)
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

ن الدعاوى منها دعوى ادارية تتميز ماهو المعيار الذي بتوفره في الدعوى يمكن القول بأ

  -:مايأتي هناك عدة اتجاهات نوردها في ن إهذا التساؤل يمكننا القول  نللاجابة ع الخرى؟

اعتمد هذا التجاه على المعيار الشكلي بالنظر الى الجهة التي تنظر الدعوى -التجاه الول:
(1)

. 

كانت مقدمة  ذاإنها تعد دعوى ادارية، أما إفذا كانت الدعوى مرفوعة أمام جهة القضاء الاداري إف

د  نها ت  إالى القضاء العادي ف  دعوى عادية. ع 

 أما التجاه الثاني: فأعتمد انصاره على المعيار العضوي. 

تتمتع بامتيازات السلطة العامة الدعوى التي يكون احد أطرافها جهة ادارية و الى أن فهم يذهبون

د  نها ت  إف د  نها ت  إن أحد أطرافها ما يمثل الادارة فن لم يكإدعوى ادارية، و ع  ديمن ضمن الدعاوى العا ع 
(2)

. 

 . المعيار الموضوعيأعتمد أنصاره على وأما التجاه الثالث: 

يث يذهبون أن النزاع يكون إداريا  إذا ماتعلق الأمر بنشاط الإدارة أو المرافق العامة ، بمعنى أنه يحدد ح

طبيعة الدعوى الإدارية وفقا  لموضوع النشاط محل النزاع ، فأن كان النشاط أو العمل إداريا  كانت 

 الدعوى كذلك
(3)

 . 

 إدارية وهي: عَدّها عناصر حتى يمكن ةلى أن الدعوى يجب أن تتوافر فيها ثلاثإ اءويذهب بعض الفقه

ختصاص القضاء الإدارياضوعها إداريا ، وأن تكون من ضمن إدارية الطرف، وأن يكون مو        
(4)

. 

ن الإدارة يجب ان تكون الإدارية، وذلك لأى مفهوم الدعوى ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي كونه الأقرب إل

ن الإدارة قد تكون من ذلك ان تتناول موضوعا  إداريا  لأالطرف الدائم الحضور في الدعوى الإدارية، ك

ضمن أطراف الدعوى لكن موضوعها ليس إداريا  كما هو الحال في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة، 

لقضاء الإداري سلطة النظر فيها، حيث أن هناك الكثير من المنازعات علاوة على ذلك أن يمنح المشرع ا

 التي لايختص القضاء الإداري بنظرها. 

                                                           
جراءات  ؛ د. خميس السيد أسماعيل، قضاء مجلس17د. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص (1) الدولة وا 

؛ د. أحمد كمال الدين موسى، 9، ص1987/1988،  ، القاهرةالطبعة الثانية  وصيغ الدعاوى الإدارية، الكتاب الأول،
 .4المرجع السابق، ص

دار  د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية )إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها(، الطبعة الأولى، (2)
 .9، ص2007، الأسكندرية، جامعي الالفكر 

، 2012د. حنان محمد القيسي و صفاء حسين الشمري، وسائل الإثبات لدى القاضي الإداري، مكتبة صباح، بغداد،  (3)
 .71ص
 6، ص2014د. فتحي رياض أبو زيد، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (4)

 ومابعدها.
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 اءاما موقف القضاء الاداري من تحديد مفهوم الدعوى الادارية، أو كما يطلق عليها بعض الفقه

بالمنازعة الادارية 
(1)

في مصر، حيث حددت فيه ، فنورد في هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا 

ورد في حيثيات الحكم بالقول ))... المنازعة منازعة الإدارية ، ومما الشروط الواجب توافرها في ال

 الادارية هي اجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والادارة ويشترط لتحقيقها: 

ر الادارة للمرافق العامة التي تدار وفقا للقانون يان ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسي -اولا:

 العام واساليبه. 

 ثانيا: أن يتضح فيها وجه السلطة العامة ومظهرها. 

ثالثا: أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة...((
(2)

 . 

ز خصائصها وفي رأينا ان مفهوم الدعوى الادارية يكون أكثر وضوحا من خلال التطرق الى ابر

 وهي: 

 . الدعوى الدارية ذات صفة كتابية -1

ن إجراءاتها بدءا  بإقامة الدعوى ولحين صدور الحكم فيها بأنها قائمة على أتتميز الدعوى الإدارية ب

قة بين الصبغة الكتابية، حيث يتم تقديم اللوائح والأدلة مكتوبة إلى القاضي الإداري ويتم تبادلها بنفس الطري

نعدام المرافعة الشفوية أمام القضاء الإداري،فهي موجودة ولكن تقتصر على االخصوم، ولكن ذلك لايعني 

إيضاح ماجاء في عريضة الدعوى، وهذا يترتب عليه عدم حصول المفآجات حيث يلتزم أطراف الدعوى 

بما قدموه في طلباتهم
(3)

. 

                                                           
جرت العادة لدى فقه القانون العام الحديث عند تناول دراسة موضوع القضاء الإداري إستخدام لفظ المنازعة الإدارية  (1)

 )القضائية( للتدليل على معنى الدعوى الإدارية وعلى سبيل المثال لا الحصر كما في فرنسا ومصر والجزائر.
 . 1، هامش 133أشار أليه : د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص

أستعمل مصطلح المنازعة الإدارية  1972( لسنة 47ولابد من الإشارة ان قانون مجلس الدولة المصري رقم )
)رابع عشر( سائر  ( ))تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:...10حيث نص في المادة )
 .المنازعات الإدارية((

عبد الحكم فوده، .د : نقلًا عن  1985/ 24/11ق، بتاريخ  30، لسنة  (2094ن رقم )صادر في الطعالحكم ال (2)
 .29، ص2003الخصومة الإدارية، الجزء الأول، منشأة المعارف، الأسكندرية، 

، 1986، دار الفكر الجامعي، القاهرة، (قضاء الإلغاء)سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول .د (3)
                         ؛ 73(؛ د. حنان محمد القيسي وصفاء حسين الشمري، المرجع السابق، ص965،964ص)
؛ رفاه كريم رزوقي كربل، دعوى 566، ص2005فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان، د. 

 .109، ص2006ير المشروعة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون / جامعة بغداد، التعويض عن القرارات غ
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 الفصل التمهيدي

لصفة إلى طبيعة الخصوم، حيث أن أحد طرفي ا هنفراد الدعوى الإدارية بهذاويرجع السبب في 

،حيث تقوم بإصدار وحفظ القرارات  المستندات الكتابية إلىالمرتكزة أعمالها الدعوى هي جهة الإدارة 

بدءا  من مباشرته في الوظيفة لحين  يهاك تحتفظ بالملفات الخاصة بموظفالإدارية التي تنظم نشاطها، كذل

إحالته على التقاعد
(1)

 . 

يدا  لهذه الخاصية قضى مجلس الدولة الفرنسي ))... وأنه في الجلسات لايحق لممثلي أطراف وتأك

الدعوى أن يحتجوا بطريقة شفوية على دفوع تمت إثارتها بطريقة كتابية((
(2)

. 

وكذلك وردت في حيثيات أحدى أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر أشارة إلى هذه الصفة   

المنازعة أو الخصومة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة تقوم على دفاع المذكرات وليس )... )بالقول 

على المرافعات الشفوية وفقا  لطبيعة المنازعة الإدارية...((
(3)

. 

  ةجراءات المرافعإ نا لقرارات القضاء الإداري تبين لنا أنإستقرائ ننا من خلالإأما في العراق ف

  الطريقة الكتابية في حسم الدعوى الإدارية. تسمو عليهاوكذلك الأدلة المقدمة من الخصوم 

 اجراءات الدعوى الدارية ايجابية يوجهها القاضي -2

 دعوى الإدارية هيمنة كاملة بناء  وتقوم هذه الصفة على هيمنة القاضي الإداري على إجراءات ال

القاضي بإتخاذ إي إجراء يساعده في بناء حكمه في الدعوى حيث يبادر ، على دوره الإيجابي فيها

، حيث يتولى فحص المعروضه أمامه، فلا يتقيد بطلبات الخصوم أو لوائحهم أو ماقد تسفر عنه مناقشاتهم

ليه ويقدر مدى دورها في حسم النزاع، و يطلب بضم الأوليات ذات العلاقة بموضوع إالأدلة المقدمه 

الدعوى
(4)

ذا كانت الدعوى إ كيفية سير المرافعة والمواعيد المناسبة لتقديم المستندات، ويقدر ما، ويحدد 

                                                           
مبادئ الخصومة الإدارية ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات  عبد الله أبو سمهدانه، د. عبد الناصر (1)

 .133ص ، 2012 ،القانونية ، القاهرة 
(2)CE,18 janvier 1957,montega,A,j،1957,ll,p200.  

، 2005د. شادية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية،  أشار أليه:
 .69ص

 :      عن ) غير منشور( نقلاً   ،28/2/2009، بتاريخ ق  63( لسنة 18502 ) الحكم الصادر في الطعن رقم (3) 
 . 134د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع السابق، ص

؛ د. أشرف عبد الفتاح أبو 366، ص1977د. محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بدون مكان نشر،  (4)
 =؛459، ص2007المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، منِشأة المعارف، الإسكندرية، 

؛ علي يونس إسماعيل، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء 48د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص =
 .33، ص2004والقضاء الكامل، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون / جامعة الموصل، 
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 الفصل التمهيدي

ن إة في الدعوى، ويثير الدفوع حتى وصالحة للحكم فيها أم لا، كذلك يطبق وسائل الإثبات التي يراها منتج

بالقانون كان أحد أطراف الدعوى غير ملم  
(1)

. 

أحكامها  هذه الصفة حيث جاء في حيثيات أحدلى اصر وقد أشارت محكمة القضاء الإداري في م

بالقول ))... للقاضي الإداري هيمنة أيجابية كاملة على إجراءات الخصومة يوجهها ويتقصى شروط 

الخصوم في الدعوى...(( رادةأستمرارها دون أن يترك ذلك لإقبولها و
(2)

. 

ينتظر مايقدمه الأطراف من أدله  أما في الدعوى العادية فالقاضي في الغالب بموقف سلبي، حيث

خاصية شخصية او فردية فلا يستطيع القاضي أن  ليعتمد عليها في إصدار قراره، فالإجراءات فيها لها

يثير من تلقاء نفسه دفعا  لم يتمسك به الخصوم إلا إذا كان هذا الدفع من النظام العام
(3)

. 

 الدعوى الدارية ذات صفة استفهامية -3

دارة بإمتياز المبادرة والذي يترتب عليه سلطة اصدار القرارات وتنفيذها بحق الافراد ان تمتع الا

دون اللجوء الى المحاكم، وكذلك نظرا لبعد الفرد عن المراحل التي يمر بها أصدار القرار الاداري
(4)

 ،

الادارة دائما، كل بالاضافة الى عدم تمكن الفرد من الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تحوزها جهة 

مما يدفعه الى رفع دعوى بشكل استفهامي ضد الادارة،  ، ذلك يجعل الفرد في حالة غموض مما يتخذ تجاه

سباب التي دفعت الإدارة إلى إتخاذ القرار المؤثر في مركزه القانونيالألمعرفة 
(5)

 . 

 الدعوى الدارية موضوعها حق من الحقوق الإدارية  -4

عاديين لذا  ا  دارية بسبب العلاقة بين الادارة والافراد سواء كانوا موظفين أم اشخاصتنشأ الدعوى الإ

يكون محل النزاع فيها حقا  اداريا  لان الادارة احد طرفي الدعوى، فالمنازعات التي تتضمنها أما 

                                                           
  .ومابعدها 185د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص (1)
 :غير منشور( نقلًا عن ) 29/2/2009ق، بتاريخ  52لسنة  (9478 ) الصادر في الطعن رقم الحكم (2)
 .142د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع السابق، ص 
 .16د. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق، ص (3)

4))
المنفردة بغية أحداث تغيير في الوضع القانوني عرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني تصدره جهة إدارية بإرادتها ي 

 بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم.
 . 150، ص  1996ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، المكتبة القانونية ، بغداد ،  0أشار إليه د

؛ 25ص (؛ د. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،338،337ص) د.خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، (5)
د. إبراهيم طه الفياض، الإجراءات وصياغة الأحكام لدى القضاء الإداري، بحث مقدم إلى ندوة الدراسات القانونية في 

 .78، ص1998 ،بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، أيلول
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 موضوعية تتعلق بالغاء قرار اداري غير مشروع، أو منازعات ذاتية كمطالبة الموظف بعلاوته أو

 التعويض عن الأضرار التي أحدثتها الادارة
(1)

. 

 الدعوى الدارية تتسم بالبساطة والسرعة -5

في ان تقدم عريضة الدعوى تك، حيث ي فاجراءات التقاضي أمام القضاء الاداري اسهل وابسط

لمتعلقة بالحق ومرفقاتها الى المحكمة التي تتولى دراستها والايعاز الى الجهات الادارية بتزويدها بالأدلة ا

 أو القرار المتخاصم ضده، دون ان يكلف المدعي بتقديم تلك الادلة في حالة كونها في حوزة الادارة. 

أما صفة السرعة فنظرا للسمة الكتابية السائدة على اجراءات الدعوى، وكذلك هيمنة القاضي على 

دعاوي الكيدية المعروفة لدى مراحل سير المرافعة فيها، مما يؤدي الى ابتعادها عن الخصومات وال

القضاء العادي، فكل ذلك يترتب عليه السرعة في حسمها واصدار الحكم فيها 
(2)

 . 

ن مها التعرف على طبيعتها وتمييزها ان دراسة ابرز خصائص الدعوى الادارية يمكن من خلال

يمكننا القول أنها الدعاوى الاخرى، فعلى الرغم من عدم إدراج تعريف لها في التشريعات الوضعية، 

لاتختلف عن الدعاوى العادية سوى أن لها خصائص تنفرد بها، فهي تبقى وسيلة لتمكين الافراد من 

مقاضاة الادارة والطعن في قراراتها غير المشروعة، أو للتعويض عن الاضرار التي تلحق بهم على ان 

 .  يتم رفعها أمام جهة القضاء الاداري

ذا كانت السمة البارزة في مجال المرافعات أمام القضاء العادي هي كثرة عدد الدعاوى وتفرعها إ

وبالتالي صعوبة حصرها، فالأمر يختلف في مجال المرافعات الادارية، حيث أن الدعاوى تكون اكثر 

تحديدا 
(3)

، وبالتالي يمكن حصرها والتعرف على مفهوم كل نوع من الانواع التي تقع تحت مسمى 

 الدعاوى الادارية. 

                                                           
. د. مصطفى 79إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص ؛ د.45القاضي عثمان ياسين علي، المرجع السابق، ص (1)

 .27كمال وصفي، المرجع السابق، ص
(؛ د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، 195،194د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص) (2)

ين الشمري، المرجع السابق، ؛ د. حنان محمد القيسي وصفاء حس521، ص2008الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 
؛ صالح إبراهيم أحمد، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 74ص

 . 24، ص1994القانون / جامعة بغداد، 
 . 120د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص (3)
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ن الدعاوى الادارية وفق نظرة الفقه التقليديإ
(1)

، صنفت الى أربعة انواع، ويعود الفضل في هذا 

على مدى سلطة القاضي ( لافيريير، حيث اعتمد هذا التقسيم Laferriereالتصنيف الى الفقيه الفرنسي )

دعاوى القضاء الكامل  –الاداري في كل نوع من انواع الدعاوى، وهي وفق هذا الإتجاه )دعوى الإلغاء 

دعوى الزجر والعقاب( –دعوى التفسير  –
(2)

. 

  .ونظرا لسهولة هذا التقسيم ووضوحه سوف نقوم باعتماده واعطاء مفهوم لكل من هذه الدعاوى 

 اللغاءأولا: دعوى 

عرفت هذه الدعوى من قبل الفقه القانوني بتعاريف عديدة تدور جميعها في مفهوم واحد، فقد عرفها 

البعض بأنها ))دعوى قضائية يرفعها كل ذي شأن له مصلحة شخصية مباشرة، أضير جراء قرار اداري 

قانوني مستهدفا مخاصمة نهائي صدر عن احدى الجهات الادارية الوطنية العامة، واثر بذاته في مركزه ال

هذا القرار، وذلك بطلب استصدار حكم بإلغائه بسبب عدم مشروعيته ويكون لهذا الحكم حجيته قبل 

الكافة((
(3)

. 

                                                           
اساس طبيعة المنازعة، ويعود الفضل في طرح هذا التقسيم الى  ما الفقه الحديث فيقسم الدعاوى الادارية علىأ (1)

 ( دوكي، أذا يصنف الدعاوى الى صنفين ألاول القضاء الموضوعي والثاني القضاء الشخصي.Daguitالفقيه )
اما القضاء الموضوعي: سمي بهذا الاسم لأن الخصم في الدعوى يكون مركزا قانونيا موضوعيا كأن يكون قرار 

 الفا للقانون في دعوى الالغاء، او مخالفة تأديبية في قضاء العقاب. اداري مخ
اما القضاء الشخصي: فهو ينصب على مركز قانوني شخصي، أذ تتعلق الدعوى بحقوق شخصية للمدعي 

 ومثاله دعاوى العقود الادارية ودعاوى التعويض. 
مذكور لطبيعتها المتأرجحة بين القضاء والمأخذ على هذا التقسيم أنه يخرج بعض الدعاوى خارج التقسيم ال

 الموضوعي والقضاء الشخصي كدعاوى التفسير، والطعون الانتخابية، والطعون الضريبية. 
ؤسسة النبراس، أشار أليه: د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد، القضاء الاداري، الطبعة الاولى، م

؛ د. 315م د.سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، صكذلك أشار إلى هذا التقسي ؛ 151، ص2012بغداد، 
 . 54وما بعدها؛ القاضي عثمان ياسين علي، المرجع السابق، ص 29مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص

     ؛ 253، ص2008د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الاول، الطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان،  (2)
      ؛ 34، د. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق، ص56، المرجع السابق؛ صهاشم بسيوني الرؤوفد. عبد 

 .17د. خميس السيد أسماعيل، المرجع السابق، ص
د. محسن خليل، قضاء الالغاء،  ؛ 181، ص2001د. عمر محمد الشوبكي، القضاء الاداري، عمان، دار الثقافة،  (3)

السابق،  ؛ د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد، المرجع5، ص1989ية، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامع
الجامعة المستنصرية، بغداد، /؛ د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد، القضاء الاداري، كلية القانون152ص

 . 123، ص2010
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ويمكننا القول بأنها دعوى ترفع للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع أو معيب بأحد العيوب 

التي حددها المشرع لإلغاء القرار
(1)

. 

اضي الاداري في هذه الدعوى محددة فقط بإلغاء القرار المعيب دون ان تمتد سلطته ان سلطة الق

الى تبديل القرار او تعديله او الحكم بالآثار المترتبة على الإلغاء او توجيه الادارة بالقيام بعمل ما
(2)

، فلا 

 مشروعيته.  يتضمن مفهوم الحكم الذي يصدره القاضي إلا إلغاء القرار المطعون به اذا ثبت عدم

 (Le recoursepour excesde pouvoir) في فرنسا تسمى هذه الدعوى بدعوى تجاوز السلطة

ولقد اهتم المشرع بها اهتماما خاصا تمثل بتقديم تسهيلات لرافعها ومنها عدم اشتراط تقديم عريضة 

الدعوى بواسطة محام، وعدم دفع رسم قضائي عنها مقدما
(3)

. 

هذه الدعوى بصدور القوانين التي تنظم مجلس الدولة وتعززت بالقانون اما في مصر فقد نشأت 

1972لسنة  47رقم 
(4)

، حيث ان المشرع هو الذي منحها للافراد ولم يكن لمجلس الدولة سوى العمل بها، 

المشرع المصري امتيازات لرافعها كما هو الحال في  القانوينة التي يبتدعها، ولم يعط  وتطويرها بالمبادئ 

فرنسا
(5)

 . 

( لسنة 106دعوى ادارية بصدور قانون رقم ) وصفهاغاء في العراق فقد ولدت باما دعوى الإل

، وبذلك تكون 1979( لسنة 65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) 1989

، وتمارس هذه الدعوى من قبل مجلس شورى الدولة ليس من أبتداع هذه الدعوى من منح المشرع و

                                                           
 65من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  / خامساً(7المادة )أن العيوب التي تشوب القرار الإداري حددتها  (1)

 -بالقول )) يعد من أسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص مايأتي: المعدل 1979لسنة 
 أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الإنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية. -1
اً لقواعد الإختصاص أو معيباً في شكله أو في الإجراءات  أو في محله أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف -2

 أو سببه.
أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخليه أو في  -3

 تفسيرها أو في إساءة أو تعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف عنها((.
، 1998و العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول، مكتبة صادر، بيروت، د. محمد ماهر أب (2)

د. سعيد الحكيم المحامي، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، الطبعة الثانية،  ؛219ص
 .406، ص1987القاهرة، 

 ومابعدها. 322ص د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، (3)
 . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10المادة ) (4)
؛ د. سليمان محمد 264، ص1985القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د. ماجد راغب الحلو، (5)

 . 329الطماوي، المصدر السابق، ص
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

حسب اختصاصه  لمحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين ك
(1)

، ولايلزم رفعها بواسطة محام 

 وان كان المشرع اوجب دفع الرسم عنها.

الاداري سلطة تعديل ولعل من الأهمية بمكان الأشارة إلى ان المشرع العراقي منح محكمة القضاء 

القرار الاداري
(2)

، وهذه السلطة لامثيل لها لدى القضاء الإداري في فرنسا ومصر، ونحن نؤيد رأي 

اءهبعض الفق
 (3 )

بأن هذه السلطة ليست في محلها وذلك لأنها تمنح لقاضي القضاء الكامل وليس لقاضي 

د  ان الكثير من الدعاوى التي  الالغاء، حيث عاوى القضاء الكامل تخرج عن ولاية المحكمة من ضمن د ت ع 

قحام إلفصل بين السلطات، حيث تؤدي الى المذكورة، كما ان سلطة التعديل الممنوحة للمحكمة تنتهك مبدأ ا

 القاضي في شؤون الادارة وهذا ينافي مبدأ )أن القاضي يحكم ولايدير(.

 دعوى التعويض )القضاء الكامل(  ثانياا:

القضاء الاداري على نحو ابعد من الغاء القرار الاداري لتشمل النظر في دعوى اخرى تمتد ولاية 

 وتعرف بدعوى التعويض.

بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من وقد عرفت 

 ضرر جراء تصرف أو عمل الإدارة
(4)

. 

 

 

 

 

                                                           
( الفقرة )رابعاً وتاسعاً /أ( من قانون 7المادة ) ينظر في إختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين (1)

 المعدل.  1979( لسنة 65رقم ) العراقي مجلس شورى الدولة
ستناداً  من الجدير بالذكر حلت تسمية )محكمة قضاء الموظفين( محل تسمية )مجلس الإنضباط العام( وذلكو  وا 

قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي  2013( لسنة 17القانون رقم )( من 31لى المادة )إ
 .7/2013/ 29( بتاريخ 4283والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد )النافذ 

 / ثامنا( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي النافذ.7المادة )  (2)
الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، د. غازي فيصل مهدي،  (3)

 .98، ص2001العدد الثاني،
رفاه كريم كربل رزوقي، المرجع  ؛ 207د. نجيب خلف أحمد ود.محمد علي جواد كاظم ،المرجع السابق ، ص (4)

؛ إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى 67ص ، المرجع السابق، ي؛ د. عبد الرؤوف هاشم بسيون23ص السابق،
 .184، ص2006الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

القضاء الكاملان دعوى التعويض تعد من ضمن دعاوى 
(1)

،حيث يمنح القاضي الإداري في هذه 

الدعاوى سلطات اوسع فلا تقتصر على الغاء القرار الاداري وانما له سلطة الحكم بالتعويض والتعديل 

واعادة الحال الى ماكان عليه
 (2)

. 

 لدينا في هذا الصدد التساؤل الاتي:  ثاروي  

التعويض بطلب واحد امام القضاء الداري، ام ان هل يجوز للفرد ان يجمع بين دعويي اللغاء و

 هذا التساؤل نقول:  نللاجابة ع لكل منهما طلبه المستقل عن الخر ؟

ان القاعدة المعمول بها في مجلس الدولة الفرنسي هو عدم جواز الجمع بين طلب الالغاء وطلب 

تينا في عريضتين مستقلمالتعويض في عريضة واحدة، لذا وجب تقديمه
(3)

 . 

ن المشرع فسح المجال للأفراد في ان يقدموا طلبات التعويض عن القرارات غير إاما في مصر ف

المشروعة بصفة اصلية أي بصورة مستقلة عن طلب الالغاء او بصورة تبعية لطلب الالغاء، وطلب 

التعويض في كلتا الحالتين يكون من اختصاص مجلس الدولة المصري
(4)

. 

ن القضاء الاداري يشترط ان يقدم طلب التعويض بصورة تبعية إالعراق فاما دعوى التعويض في 

ء الاداري، مع ذا قدمت الدعوى بهذه الصيغة فأنها تكون من اختصاص محكمة القضاإف لدعوى الالغاء،

قامتها بشكل مستقل أمام القضاء العاديإحتفاظ الفرد بحق ا
(5)

 . 

وكذلك  ، سلطة الحكم بالتعويض قضاء الموظفين حكمةوفي هذا الصدد نأمل من مشرعنا ان يمنح م

بصورة مستقلة الى  -في حالة اقامتها ضد الادارة -اعطاء الحق للأفراد ان يقدموا دعوى التعويض 

 القضاء الاداري كونه اكثر دراية وتخصصا  في اجواء الوظيفة العامة من القضاء العادي. 

                                                           
سمي القضاء الكامل بهذة التسمية لتكامل الإختصاصات الممنوحة للقاضي الإداري تجاه القرار المطعون به،حيث  (1)

لغا منحه المشرع التي رتبها لذا أطلق عليه  بالتعويض عن الأضراروتعديله والحكم  ءهسلطة بحث مشروعية القرار وا 
 كاملًا.  قضاءً 

أما القضاء غير الكامل فدور القاضي الإداري فيه محدود او غير متكامل ففي دعوى الإلغاء وهي قضاء غير 
ى سلطته كامل نجد أن القاضي ملزم بأن يقضي أما برد الدعوى وتأييده للقرار المطعون فيه أو إلغاء القرار، فلا تتعد

 أكثر من هذين الأمرين لذا سمي قضاء غير كامل.
 .25أشار أليه: د. عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص

؛ رفاه كريم رزوقي 147، ص2011علي سعد عمران، القضاء الإداري العراقي والمقارن، مكتبة السنهوري، بغداد، (2)
 .22ص كربل، المرجع السابق،

 .13؛ د. محسن خليل، المرجع السابق، ص262ص ،المرجع السابق،د. ماجد راغب الحلو (3)
 ( الفقرة )عاشرا( من قانون مجلس الدولة المصري النافذ.10المادة ) (4)
 ( الفقرة )سابعاً وثامناً( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي النافذ.7المادة ) (5)
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 ثالثاا: دعوى التفسير

دعوى التفسير هو اعطاء مفهوم لقرار اداري يحتمل اكثر من معنى او ان الغرض الاساسي من 

 من عدمها.  تهغير واضح وتحديد مدى مشروعي

، ويثار اثناء ترفع عندما تكون هنالك دعوى مقامة امام القضاء العادي أن ماإان دعوى التفسير 

تأكد من مدى مشروعيته، من قبل احد الخصوم بتفسير قرار اداري ما وال سير المرافعة طلب أو دفع

عندها توقف المحكمة الفصل في الدعوى وتحيل الطلب الى القضاء الاداري ليتولى تفسير القرار الاداري 

دون ان تمتد سلطته الى أبعد من ذلك 
(1)

، وقد ترفع بدعوى مستقلة إلى القاضي الإداري
(2)

. 

ن مجلس إاما في مصر فــ ،وحدهفي فرنسا تعد هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي 

ذا كانت له ولاية الفصل في المنازعة المتعلقة به إ إلاالدولة المصري لايقوم بتفسير القرار الإداري 

وبمناسبة نظر هذه المنازعة
(3)

. 

سواء كانت  -اما في العراق يرى بعض الفقه في ظل عدم وجود تطبيقات لهذا النوع من الدعاوى 

الى الأخذ بهذا النوع من الدعاوى أو الطلبات لعدم  - لب التفسير من القضاء العاديبدعوى مستقلة أو بط

وجود نصوص تشريعية تمنع من العمل بها
(4)

. 

ونحن نؤيد هذا الرأي في ظل عدم تبني القضاء الاداري العراقي لهذا النوع من الدعاوى، لكون 

لأقرب إلى معرفة طبيعة عملها وبالتالي الأكثر القضاء الإداري الجهة المختصة بحسم منازعات الإدارة وا

 قدرة على تفسير القرار الإداري من القضاء العادي.

 دعوى الزجر أو العقاب رابعاا:

)غير  ن المشرع في بعض الدول قد يمنح جهة القضاء الاداري سلطة ايقاع عقوبات جزائيةإ

من الأصل العام على  السلطة تعد استثناء ن هذهإلذا ف ،مختصة بايقاعها( على المرتكبين لجرائم معينة

اعتبار ان القضاء الجنائي هو المختص بايقاع العقوبات الجزائية دون غيره
(5)

. 

 

                                                           
 .174، ص2013وسام صبار العاني، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد،  .د( 1)
د. ماهر صالح علاوي، دعوى تفسير القرار الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون / جامعة  (2)

 .10، ص2002بغداد، العدد الأول والثاني، السنة 
 .261لحلو، المرجع السابق، صد. ماجد راغب ا (3)
 .15د. ماهر صالح علاوي، المرجع السابق، ص (4)
 .221د. محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص (5)
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

ففي فرنسا تختص المحاكم الادارية بايقاع العقوبات على الإعتداءات التي تقع على الدومين 

والمباني العامة ويطلق عليها مخالفات الأملاك العامة
(1)

. 

أن المعنى الحديث لقضاء العقاب يتمثل في قضاء التأديب الذي يختص بتوقيع العقوبات على الإ 

الموظفين جراء المخالفات التي يرتكبونها أثناء عملهم الوظيفي
(2)

 ، كما هو الحال في مصر.

أيقاع أي نوع  سلطة أما في العراق فلا وجود لهذا النوع من الدعاوى لأن القضاء الإداري لايملك

 ن العقوبات بالمقارنة مع ماهو عليه الحال بالنسبة للمحاكم التأديبية في مصر.م

وسيلة  يهماالدعوى المدنية باعتبار ان كلبادئ ذي بدء نقول ان الدعوى الادارية لاتختلف عن 

الدعوى المدنية لحماية الحق وذلك عن طريق الالتجاء الى القضاء، الا ان الدعوى الادارية تختلف عن 

  -: من خلال عدة نواح  

 اولا: من حيث مركز الطراف في الدعوى الدارية

 مراكز قانونية متساوية. ب يتمتعون في الغالباوى العادية ن الاطراف في الدعإ

فها هي الادارة وهذه الاخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، كذلك اطرأن أحد إارية فاما الدعوى الاد

تحوز الادلة، بالاضافة الى انها في مركز مريح عادة وهو مركز المدعى عليه في الدعوى، اما الفرد فهو 

ة لاثبات اريقف في مركز ضعيف باعتباره المدعي في الدعوى ولايحوز المستندات التي تحتفظ بها الاد

على ماتقدم كان القضاء الاداري امام ظاهرة عدم التوازن بين طرفي الدعوى بالمقارنة مع  ء  حقه، بنا

أطراف الدعوى العادية 
(3)

. 

ثانيا: من حيث الموضوع في الدعوى الدارية 
(4)

. 

هو حق شخصي يتأثر بالتعامل الجاري بين  في الغالب ان الحق المطالب به في الدعوى العادية

 الافراد العاديين في الحياة العامة. 

                                                           
 .255د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (1)
 .174د. وسام صبار العاني، المرجع السابق، ص (2)
؛ د. نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، 90د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (3)

 .60؛ د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع السابق، ص356، ص2002عمان، 
 .26؛ علي يونس أسماعيل، المرجع السابق، ص13د. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق، ص (4)
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

ما موضوع الدعوى الادارية فهو يعكس طبيعة العلاقات الادارية وما ينجم عن نشاط الادارة من أ

اتخاذها القرارات المنظمة لسير المرافق العامة لذا فهو يكون حقا من الحقوق الادارية لان الدعوى 

 الادارية تهدف الى حماية مبدأ المشروعية.

 ثالثا: من حيث الجهة التي تنظر في الدعوى الدارية 

ان الدعوى العادية ترفع امام المحاكم سواء كانت مدنية او جزائية،اما الدعوى الادارية فهي تحسم 

امام جهة مختصة ومحددة وهي جهة القضاء الاداري المتمثل بمجلس الدولة بالنسبة للدول التي تأخذ 

حيث الاشخاص بنظام القضاء المزدوج، وتشكيل المجلس يختلف عن تشكيل المحاكم العادية سواء من 

العاملين فيه او درجات التقاضي. واهم ما يميز القضاء الاداري وجود هيئة مفوضي الدولة أو مفوضي 

الحكومة التي تتولى التحضير للدعوى قبل سير المرافعة فيها كما في فرنسا ومصر، أما العراق فلا وجود 

لهذه الهيئة في تشكيلات مجلس شورى الدولة 
(1)

 . 

 ث تحديد الدعاوى الدارية رابعا: من حي

ان الدعاوي الادارية اكثر تحديدا  من الدعاوى العادية فهي لاتتعدى عن كونها اربعة انواع وهي 

دعوى الزجر والعقاب( -دعوى التفسير –دعوى التعويض )القضاء الكامل( –)دعوى الإلغاء 
 (2)

. 

 اعها. اما الدعاوى العادية فلا يمكن حصرها لكثرة عددها وتجدد انو

 خامسا: من حيث حجية الحكم في الدعوى الدارية 

أما  ،لم يكونوا طرفا في الدعوى  الأفراد ولو جميعفي الدعوى الادارية تمتد الى ن حجية الحكم إ

حجية الحكم في الدعوى العادية فهي نسبية حيث تقتصر على اطراف الدعوى فقط 
(3)

. 

 في هذا الصدد التساؤل الآتي: لدينا ثاروي  

 ما مدى استقلال الدعوى الدارية من حيث القانون الواجب التطبيق عليها ؟ 

 هذا التساؤل نقول  نللاجابة ع

بموجب دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية  1804في فرنسا انشئ مجلس الدولة الفرنسي عام 

أنيطت به مهام عدة منها الفصل في المنازعات الإدارية( منه ، حيث 52/ المادة ) 1799الصادر عام 
(4)

. 

اصدر المشرع الفرنسي العديد من التشريعات والاوامر او  المذكور آنفا  وبعد تشكيل المجلس 

 7/  22المراسيم الخاصة بتنظيم الاجراءات امام مجلس الدولة الفرنسي، ومن أهمها المرسوم الصادر في 

                                                           
 . 22(؛ د مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص77،76د. إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ) (1)
 . 49بق، ص؛ القاضي عثمان ياسين علي، المرجع السا118د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص (2)
 . 77د. حنان محمد القيسي وصفاء حسين الشمري، المرجع السابق، ص (3)
 .2د. شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص( 4)
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 الفصل التمهيدي

/  7/ 31لتقاضي أمام المجلس، حيث ألغي هذا المرسوم بالأمر الصادر في الخاص بإجراءات ا 1806/ 

( على الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة، وجرى تعديله على 40وقد نص الأخير في المادة ) 1945

1963وعام  1953فترات زمنية منها عام 
(1)

. 

والمعدل بالقانون الصادر في  1889/ 7/ 22أما المحاكم الإدارية فقد نظمها القانون الصادر في 

1959/ 10/4 مومرسو 1953/ 30/9ومرسوم  1955/ 11/ 28
 (2)

. 

كذلك يطبق مجلس الدولة الفرنسي المبادىء العامة للإجراءات أو مايسمى بالمصادر القضائية 

م للإجراءات وهي من نتاج إجتهاد القاضي الإداري في ميدان الإجراءات والمتعلقة بسير الدعوى والحك

 فيها، والتي تعبر عن الدور الإنشائي للقاضي الإداري. 

التشريعات المذكورة يطبق مجلس الدولة الفرنسي القواعد الإجرائية التي تضمنها قانون  فضلا  عن

ليها القاضي الإداري لسد النقص في القواعد الإجرائية المكلف إعات المدنية الفرنسي والتي يلجأ المراف

بتطبيقها
 (3)

 . 

 في القضية  مهمس الدولة الفرنسي أصدر حكمه الولابد من الإشارة إلى ان مجل

(Des Reumeaux في )والذي تضمن بأن لاتطبق احكام قانون المرافعات امامه الا  1925/  3/  13

فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي لايتعارض مع نظام المجلس او اوضاعه
(4)

. 

س الدولة الفرنسي غير ملزم بتطبيق قانون المرافعات المدنية على ن مجلإوبناء على ما تقدم ف

المنازعة الادارية، اضافة الى الدور الانشائي للقاضي الاداري الذي له اثر كبير في خلق المبادئ العامة 

هي  التي تضع الحلول للقضايا المعروفة امامه، ويترتب على ذلك ان اجراءات الخصومة الادارية

من قانون المرافعات ية وليست استثناءاجراءات اصل
(5)

. 

 ستقلال الدعوى الإدارية في فرنسا من حيث القانون المطبق عليها.اخلاصة القول يتبين لنا 

                                                           
د. عبد الرؤوف  :عن نقلاً  502،500،499،498،489، ص1990المجموعة الإدارية الفرنسية، طبعة دالوز،  (1)

 .(85، 84)هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص
 .184د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (2)
 ومابعدها. 83د. شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص (3)
 .104(؛ رفاه كريم رزوقي، المرجع السابق، ص9،8د. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص)( 4)
 .216صد. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع السابق،  (5)
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ليكون  ىالملغ 1946( لسنة 112قانون رقم )أما في مصر فقد تشكل مجلس الدولة المصري بال

المرجع في الفصل في المنازعات التي تقام ضد الادارة، ثم جرى تعديل لتشكيلات مجلس الدولة المصري 

وبذلك اصبح له الاختصاص العام في نظر المنازعات الادارية 1972( لسنة 47بالقانون رقم )
(1)

. 

عليها في هذا  ( منه على ان ))تطبق الاجراءات المنصوص3ان القانون الاخير نص في المادة )

القانون
(2)

، وتطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك الى أن يصدر قانون بالاجراءات 

 الخاصة بالقسم القضائي((. 

ان هذا النص يوحي أن القاضي الاداري ملزم في حالة عدم وجود نص امامه بالرجوع الى قانون 

ن المشرع الزمه بذلك، لكن مايجري عليه العمل في القضاء المرافعات المدنية والتجارية باعتبار ا

الاداري المصري أن نصوص قانون المرافعات لايتم تطبيقها في حالة تعارضها مع طبيعة المنازعة 

الادارية
(3)

وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا حيث جاء في احدى احكامها بأن ))... تطبيق احكام ،

لتجارية على المنازعات الادارية هو تطبيق وارد على سبيل الاستثناء ومشروط بعدم المرافعات المدنية وا

وجود نص خاص في قانون مجلس الدولة المصري، وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة 

المنازعة الادارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا...((
(4)

. 

ي يطبق المبادىء القضائية التي يبتدعها القاضي ومن الجدير بالإشارة ان مجلس الدولة المصر

الإداري بحكم دوره الإنشائي
(5)

لاحكام القضاء الإداري المصري تبين لنا بأنه  ئنا، كذلك من خلال إستقرا

المعدل في حالة عدم تعارضها  1968( لسنة 25يطبق قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم )

 مع طبيعة الدعوى الإدارية.

الدعوى الادارية في  وإثبات على ما تقدم يتبين لنا عدم وجود قانون خاص بتنظيم اجراءات وبناء

( من قانون مجلس الدولة المصري النافذ، كذلك 3على الرغم من نص المشرع بذلك في المادة )مصر، 

                                                           
على إختصاصات المحاكم التابعة  1972( لسنة 47رقم )( من قانون مجلس الدولة المصري 10نصت المادة ) (1)

 للمجلس.
( من قانون مجلس الدولة المصري النافذ على الإجراءات الواجب تطبيقها أمام محكمة 54- 24نصت المواد ) (2)

 التأديبية وأمام المحكمة الإدارية العليا.القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وأمام المحاكم 
3))

 ؛ 142، ص1999الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الثانية، مطابع الطوبجي، القاهرة،  د. محمود عاطف البنا، 
 .15ومابعدها؛ ؛ صالح إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص 97د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص

د. عبد  :غير منشور( نقلًا عن) 2006/ 28/2ق، بتاريخ  27، لسنة (1522م )الصادر في الطعن رق الحكم (4)
 .ومابعدها 222الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع السابق، ص

 .95د. شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص (5)
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م مع خصوصية الدعوى الإدارية وهذا ماأكدته المحكمة ءقضاء الإداري المصري لقانون يتلاحاجة ال

رير من المشرع في تق معاناكامها بالقول ))... ومن حيث أنه الإدارية العليا في مصر في أحدى أح

خصائص الدعوى الإدارية.فقد أستقر التشريع بما يستلزمة الروابط الإدارية في وضع قانون متكامل 

من قانون مجلس  3للإجراءات التي تتسق مع تنظيم القضاء الإداري، وهو مانبه اليه في ختام المادة 

الدولة الحالي...((
(1)

 . 

ية لم تظهر كدعوى مستقلة عن الدعاوى أما في العراق فنقول بادئ ذي بدء ان الدعوى الإدار

قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة  1989( لسنة 106الأخرى إلا بعد صدور القانون رقم )

 حاليا   ، حيث تم تشكيل قضاء إداري يختص بالدعوى الإدارية التي تنظر1979( لسنة 65العراقي رقم )

 محكمة قضاء الموظفين( التابعة لمجلس شورى الدولة.أمام المحاكم )محكمة القضاء الإداري، و

يضة الدعوى اما القانون الذي يطبق على الدعوى الادارية في العراق، ففيما يتعلق بكيفية تقديم عر

( الفقرة )حادي عشر( من قانون مجلس 7ستنادا  إلى المادة )ان القاضي الإداري وإوسير المرافعة فيها ف

المعدل فيما لم يرد به نص  1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم)شورى الدولة يطبق نصوص 

في قانون مجلس شورى الدولة، أما فيما يخص قواعد وإجراءات الإثبات المطبقة في الدعوى الإدارية فأن 

 1979( لسنة 107المعمول به وإستنادا  إلى المادة المذكورة آنفا  هو تطبيق قانون الإثبات العراقي رقم )

ن أنفا  أمام محكمة القضاء الإداري وعلى الدعاوى المتعلقة ييين المذكوريحيث يتم تطبيق القانون المعدل،

بحقوق الخدمة المدنية أمام محكمة قضاء الموظفين، وكذلك يتم تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية 

الادارية المتضمنة فرض عقوبات  المعدل على الدعاوى المتعلقة بالطعن بالقرارات 1971( لسنة 23رقم)

ستنادا  إلى ام مع طبيعة الدعوى ءين( بما يتلاانضباطية على الموظفين )المقامة أمام محكمة قضاء الموظف

( الفقرة )خامسا ( من قانون إنضباط موظفي الدولة 15المادة المذكورة آنفا ، وكذلك إستنادا  إلى المادة )

 المعدل. 1991( لسنة 14والقطاع العام رقم )

على ماتقدم يتبين لنا أن الدعوى الإدارية في العراق لاتتمتع بقانون مستقل عن القانون الذي  بناء

الدعوى  خاص بإجراءات وإثبات صدار قانونإب سراعل من مشرعنا الإينظم الدعاوى العادية، لذا نأم

ستقلالها من الناحية الإجرائية اما مع خصوصية الدعوى الإدارية وانسجيكون أكثر ا لكي ، الادارية

القاضي الاداري من قيود القوانين التي تحكم الدعاوى العادية في ظل البون  والموضوعية  ومن ثم تحرير

الشاسع بين طبيعة الدعوى الادارية عن غيرها من الدعاوى الاخرى، لنكون أمام قضاء اداري مستقل 

 المزدوج.بمعنى الكلمة بعد اتباع مشرعنا نظام القضاء 

                                                           
د. شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق،  :عن نقلاً  412ص  ،17، س1972/ 22/4بتاريخ  رالحكم الصاد (1)

 . 96ص
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د  بادئ الأمر نقول  مفتاح التوصل للحقيقة وبدونه يصبح الحق في مهب  –بصفة عامة  -الإثبات  ي ع 

الريح
(1)

. 

وتصاغ نظرية الاثبات في كل فرع من فروع القانون بما ينسجم مع ظروف ومتطلبات ذلك الفرع 

يحكمهاوطبيعة الدعوى القضائية التي 
(2)

. 

ومن الثابت أن أحد طرفي الدعوى الادارية هي جهة الادارة التي تحكمها القوانين والضوابط، لذا 

نظر الإعتبار أجواء الوظيفة العامة ويتسم بنوع من الصعوبة التي بثبات امام القضاء الاداري يأخذ فالإ

والوثائق التي يعتمد عليها المدعي لإثبات تكمن في كون الادارة هي الحائزة في الغالب الأعم للأوراق 

عدم مشروعية القرار المطعون فيه، كذلك تبرز الصعوبة أذا ما علمنا أن القرارات الادارية تتمتع بقرينة 

المشروعية، حيث ان القرار الاداري كمبدأ عام مشروع مالم يثبت العكس
(3)

، يضاف الى ذلك ما تتمتع به 

رارات وتنفيذها بحق الافراد دون حاجة الى اللجوء للقضاء في غالب الادارة من سلطة اتخاذ الق

الأحيان
(4)

. 

على ما تقدم يمكننا القول بأن تلك العوامل أو الصعوبات التي تعترض أثبات الدعوى الادارية،  بناء

اها وتؤدي الى عدم التوازن بين طرفيها جعلت تطبيق نظرية الاثبات أمام القضاء الاداري تختلف عما سو

 أمام القضاء العادي. 

  -ولغرض الإحاطة بطبيعة الاثبات في الدعوى الادارية سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين:

 الاثبات وأهميته.  مفهومل الاول: يخصص 

 الثاني: نتناول فيه عبء الاثبات ومذهب القضاء الاداري منه. 

                                                           
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الادارية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  (1)

 . 245، ص2008
 د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص حرف )ج(.  (2)
؛علي سلمان جميل المشهداني، 605القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، صد. علي خطار شطناوي،  (3)

 22، ص2000جامعة بغداد،  /دكتوراه مقدمة الى كلية القانون قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق، اطروحة
 وما بعدها. 

     بات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادسالمرافعات الادارية والاث موسوعة المستشار حمدي ياسين عكاشة، (4)
 . 9، ص2009، منشأة المعارف، الاسكندرية، ) الإثبات في الدعوى الإدارية (
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ً
ًأهميتهً،ًومنًثمًنبينفيًفرعًأولًلإثباتفهومًاعلىًعنوانًهذاًالمطلبًسوفًنتولىًبيانًمًبناء
ًفيًفرعًثان.

ن من الاهمية بمكان التطرق الى مفهوم الدليل باعتبار أن الاثبات معناه اقامة الدليل، وان الكلام إ

كلام في الاثباتعن الدليل هو 
(1)

. 

ه على الطريق، أي: هداهلَّ به، وقد د   ل  د  ت  س  فالدليل لغة: أسم لما ي  
(2)

، والدليل هو المرشد، ومابه 

ثبات المدلولالدليل لإ : تقرير  ة، والاستدلال  ل  ، والجمع أد  الأرشاد  
(3)

. 

صحة الدعوى والدليل هو الحجة والبرهان وهو يستدل به على الدليل في المعنى القانوني فهو أما 

 المرشد الى المطلوب لأنه علامة عليه
(4)

. 

ا فهو بوت  ت ث  ب  ث  في المكان ي   فلان   ت  ب  ث   :قالة، وي  جَّ ثبت( بمعنى أقام الح  أأما الاثبات لغة: مصدر الفعل )

قام بهأذا إثابت: 
(5)

النفي وهو  ضد   ثبات  والإ ،ة  جَّ ات والأعلام الثقات: أذا كان ح  ب  ث  من الأ   ت  ب  ، وهو ث  

، أي أكده بالبيناتثبت الحقَّ أقال: التوكيد: ي  
(6)

. 

العملية التي تسوق بصفة مقنعة الى التسليم بصحة  الناحية الفلسفية فقد عرف بأنهأما الاثبات من 

 قضية مشكوك فيها بداءة
(7)

. 

 

                                                           
 . 7، ص2001المستشار ممدوح طنطاوي، الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية،  (1)
 )مادة دلل(.  298(، المرجع السابق، ص11، ج )) معجم لغوي ( لسان العربجمال الدين ابي الفضل أبن منظور،  (2)
 (291،290)(، المرجع السابق، ص28ج) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (3)

 )مادة دلل(. 
 (https://www.ar.wikipedia.org/wiki)على الموقع الألكتروني  نشورللمزيد في تعريف الدليل م (4)
 )مادة ثبت(.  20(، المرجع السابق، ص2جمال الدين أبي الفضل أبن منظور، ج ) (5)
 )مادة ثبت(. 270(، المرجع السابق، ص4محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ج ) (6)
        ؛ 22، ص2007لقانونية، بغداد، د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، الطبعة الثانية، المكتبة ا (7)

 . 4، ص2009ة، المكتبة القانونية، بغداد، نيكي، قانون الاثبات، الطبعة الثاياد عبد الجبار الملو إد. 
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القضاء بموجب ادلة محددة قانونا التأكيد امام بأنه  اءانونا فقد عرفه بعض الفقهأما معنى الاثبات ق

 ثار قانونيةآازع فيها ويترتب على ثبوت صحتها على صحة واقعة متن
(1)

. 

يمثل الإثبات اهمية بالغة بالنسبة للحقوق حيث يؤكد وجودها ويدعم صحتها 
 (2) ،

د  فهو ي   من أهم  ع 

مراحل الدعوى، حيث من خلاله يقدم كل طرف من اطراف الدعوى الأدلة التي تبرهن صدق دعواه 

واحقيته فيما يدعيه
(3)

 . 

د  ن الحق لاي  إ خرين مالم يعترف به القانون ويوفر له دليل نيا ولايمكن الاحتجاج به تجاه الآحقا قانو ع 

د  يتجرد من الدليل ي  فالحق الذي لتأكيده عن طريق عملية الاثبات،  هو والعدم سواء من الناحية القانونية  ع 

(4)
 .  

الا أن الاثبات ليس ركنا من أركان  ستظهار الحق،طريقا لا وصفهتتجلى لنا أهمية الاثبات بلذا 

ن لديهم حقوق حينما يبادرون الحق، فقد يوجد الحق دون توافر الدليل لاثباته، ولذلك فان بعض الافراد الذي

لا لأنهم لايملكون الدليل المثبت لحقهم إحقوقهم لايحصلون عليها لا لسبب  قامة دعوى لإقتضاءإى ال

بالرغم من كونهم أصحاب حق 
(5)

 . 

ا تطبق يوميا في مختلف المحاكم نهإالتي تتمتع بها نظرية الاثبات ف وأخيرا نشير ونظرا للأهمية 

تصالها بأصول التقاضي وحقوق المتقاضين لا
(6)

. 

                                                           
؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط 24المرجع السابق، صدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، آد.  (1)

منشأة المعارف،  تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغى، اثار الالتزام(،ـــ  المدني، الجزء الثاني )الاثبات في شرح القانون
 .10، ص2004الاسكندرية، 

 .26، صد. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، المرجع السابق (2)
د. سحر عبد الستار أمام يوسف، دور القاضي في الإثبات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، ( 3)

 . 7، ص2007
 .12المصدر السابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، (4)
 .314د. خميس السيد أسماعيل، المرجع السابق، ص (5)
 د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص حرف )ج(.  (6)
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

 

30 

 

 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

 

رتأينا دراسة عبء الإثبات في فرع أول صل في توضيح عنوان المطلب أعلاه اغرض الفل

ودراسة مذهب القضاء الإداري في الإثبات في فرع ثان .

الواقعة المتنازع عليها، ويسمى عبئا ن المقصود بعبء الاثبات تحديد الطرف الذي يكلف باثبات إ

ذ يكلفه ذلك أمرا إة ويكون في مركز اضعف في الدعوى تحمل اعباء وثقل هذه المهميف به لان من يكل

ايجابيا للدفاع واثبات حقه، بينما يقف الطرف الاخر موقفا سلبيا
(1)

. 

دعى واليمين اي عملا بالقاعدة )البينة على من ن عبء الاثبات كأصل عام يقع على عاتق المدعإ

على من انكر(
(2)

، والملاحظ أن تطبيق القاعدة اعلاه في مجال القضاء العادي لاتحتاج الى تدخل القاضي 

في مراكزهما،الا ان تطبيقها لايستقيم في  يانثبات بأعتبار أن الطرفين متساولتحديد من يقع عليه عبء الا

 . مجال القضاء الاداري

ويبرر ذلك باعتبار ان الدعوى الادارية تتالف من طرفين أولهما: هو الفرد الذي يكون في مركز 

من المستندات والوثائق التي يمكن ان يقدمها للقضاء لاثبات حقه، اما  ا  المدعي ويكون في الغالب متجرد

حيازتها الادلة والمستندات الطرف الثاني فهي جهة الادارة التي تتمتع بامتيازات عديدة كسلطة عامة مع 

ذات الاثر الحاسم في الدعوى، اضافة الى انها تكون في مركز المدعى عليه وهو مركز اقوى من مركز 

المدعي
(3)

 . 

ولقد اصدرت المحكمة الادارية العليا في مصر قراراتها بهذا الاتجاه، حيث جاء في حيثيات أحد 

ة قد استقر على ان الاصل أن عبء الاثبات يقع على عاتق قراراتها ))... ومن حيث ان قضاء هذه المحكم

المدعي الا أن الاخذ بهذا الاصل على اطلاقه في مجال المنازعات الادارية والطعون التاديبية لايستقيم مع 

واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الادارة والجهة التي يتبعها العامل في غالب الامر بالوثائق والملفات ذات 

نه من المبادئ المستقرة في هذا المجال ان الجهة التي يتبعها العامل إالحاسم في المنازعات، لذا فلاثر ا

                                                           
 .63، ص2005د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  (1)
 قي النافذ.( من قانون الإثبات العرا7نصت على هذه القاعدة المادة ) (2)
عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  (3)

 .555؛ د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، ص24، ص2007الأسكندرية، 
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يجابا ونفيا متى طلب تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته ا

ن ذلك يقيم قرينة لصالح إلنزاع فلاوراق المتعلقة بموضوع اذا نكلت تلك الجهة عن تقديم اإمنها ذلك، ف

المدعي تلقى عبء الاثبات على عاتق الجهة المذكورة...((
(1)

. 

لذا يقوم القاضي الاداري بما منح من دور ايجابي في الدعوى الادارية بتخفيف عبء الاثبات 

حيث يقوم بالحد من اطلاق )قاعدة البينة على من  ، لفرد الطرف الاضعف تجاه الادارةالملقى على عاتق ا

ادعى( وذلك بنقل عبء الاثبات من الفرد الى الادارة من خلال تكليفها بتقديم الاوراق والمستندات ذات 

العلاقة بموضوع الدعوى وقد طبق هذا الاتجاه مجلس الدولة الفرنسي والمصري ويقترب من ذلك أتجاه 

عراق محاكم القضاء الاداري في ال
(2)

. 

ان الاصل العام بخصوص عبء الاثبات في الدعوى الادارية يبقى على عاتق  اءويرى بعض الفقه

المدعي، لكن يتكيف مع ظروف الدعوى الادارية والدور الايجابي للقاضي فيها 
(3)

. 

مايحوزه المدعي من  القضاء الاداري، حيث أن ممكن التطبيق أمامونه ونحن نؤيد هذا الرأي ك

تساعد في حسم  أدلة أو أولياتما تحتفظ به الادارة من دات سيتم أرفاقها مع عريضة الدعوى ومستن

يمها ومن ثم ترفق في بتقد -المنظورة أمامها الدعوى -يتم تكليفها من قبل المحكمة ساع، موضوع النز

 الدعوى.  (ملف ) أضبارة

 

 

 

 

 

                                                           
ونية الموسوعة القان : نقلا عن 1986/  12/  2ق، بتاريخ  30( لسنة 1059الحكم الصادر في الطعن رقم ) (1)

 على الموقع الاليكتروني منشورةلشبكة المحامين العرب 
http://www.mohamoon.net/net/1.ASPL) ) 

(؛ وللأستزادة بشأن أحكام محكمة القضاء الاداري في 264، 263د. وسام صبار العاني، المرجع السابق، ص) (2)
 212العراق فيما يتعلق بعبء الاثبات والتعليق عليها ينظر: علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، ص

 ومابعدها. 
 . 589د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (3)

http://www.mohamoon.net/net
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مذاهب ةسودها ثلاثتة الاثبات في القوانين المختلفة ن نظريإ
(1)

: 

 المذهب الول: مذهب الإثبات الحر أو المطلق 

وفق هذا المذهب لايحدد القانون أدلة معينة للإثبات، بحيث يلزم على القاضي والخصوم التقيد بها، 

 ا  ايجابي ا  والقاضي هنا يمنح دور ، م أي دليل لاثبات صحة ادعاءاتهمفي تقدي الدعوى أحرارفأطراف 

يساعد به الخصوم على اكمال ما نقص من أدلتهم دون تحديد قيمة او حجية معينة لأي من أدلة الاثبات
(2)

. 

 المذهب الثاني: مذهب الثبات المقيد )القانوني( 

لحق المتنازع يحدد القانون في اطار هذا المذهب أدلة او وسائل معينة يوجب الاخذ بها أثناء اثبات ا

عليه، كما يحدد قيمة وفاعلية كل دليل من الأدلة المحددة مسبقا  
(3)

. 

اما دور القاضي في هذا المذهب فهو دور سلبي تقتصر وظيفته على الحكم في الدعوى بما ينص عليه 

 القانون
(4)

، دون ان يكون له صلاحية تقدير حجية ادلة الاثبات او يعطي لها غير القيمة التي حددها 

القانون 
(5)

. 

 مذهب الثبات المختلط  فهو اما المذهب الثالث:

في يحتل هذا المذهب مركزا وسطا بين المذهبين السابقين، حيث يقوم على تحديد الأدلة المعتمدة 

يمنح القاضي سلطة تقدير الادلة التي لم يحدد القانون لها قوة معينة  نفسه الوقت الاثبات ويبين قوتها، وفي

كالقرائن القانونية والشهادة 
(6)

. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد:

 ماهو المذهب المطبق لدى القضاء الداري في اثبات الدعوى الدارية ؟ 

 هذا التساؤل نقول: نللإجابة ع

                                                           
           المصدر السابق،الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ،  الرزاق احمد السنهوري، عبد د. (1)

 .وما بعدها 23ص
 . 24د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص (2)
 . 45د. ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، المرجع السابق، ص (3)
 .35، ص2012بكر، أصول الإثبات، الطبعة الأولى، أثراء للنشر والتوزيع، عمان، د. عصمت عبد المجيد  (4)
 . 25د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص (5)
 .29د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (6)
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 المعمول به من قبل القضاء الاداري هو مذهب الاثبات الحر ودليل ذلك مايلي:  ن مذهب الاثباتإ

لايوجد قانون خاص باثبات الدعوى الادارية يحدد وسائل الاثبات وقيمة كل منها، كما ان قوانين  -1

منها في  من تحديد تلك الوسائل ومرتبة كل مجلس الدولة والقوانين الخاصة بالقانون الاداري خلت

ت، ويضاف الى ذلك أن قواعد الاثبات الخاصة بالقضاء العادي غير ملزمة للتطبيق في مجال الأثبا

القضاء الاداري في حالة تعارضها مع طبيعة الدعوى الادارية 
(1)

. 

ان عدم التوازن بين طرفي الدعوى الادارية من ناحية الاثبات في ظل حيازة الادارة لأدلة الاثبات  -2

وتمتعها بامتيازات كسلطة عامة يفرض على القاضي الاداري القيام بدور ايجابي لاعادة التوازن بين 

طرفي الدعوى وتمكين الفرد من اثبات الدعوى الإدارية 
(2)

. 

مكننا القول ان عدم تحديد ادلة محددة وحجية لها امام القضاء الاداري، كذلك على ماتقدم ي وبناء 

تمتع القاضي الاداري بدور ايجابي اثناء نظره في الدعوى الادارية، لدلالة واضحة وبرهان ساطع على 

 اخذ القضاء الاداري لمذهب الاثبات الحر، حيث ان هذين المبدأين يقوم عليهما مذهب الاثبات الحر.

حدى أحكامها مايؤكد أخذ القضاء الاداري بهذا إالادارية العليا في مصر بحيثيات وجاءت المحكمة  

المذهب حيث قضت بأن ))... القضاء التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، وأن القاضي التأديبي 

يقبلها وأدلة الإثبات التي غير ملتزم بطرق معينة للإثبات، فهو الذي يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي 

يرتضيها وفقا  لظروف الدعوى المعروضه عليه...((
(3)

. 

وختاما  لدراستنا الموجزة في التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات وقبل الخوض في دراسة وسائل 

 وهو: مهموى الإدارية يثار لدينا تساؤل الإثبات المعتمدة في الدع

ـقييد بوسائل الثبات وحجيتها المحددة في القانون الخاص أم انه هل ان القاضي الداري ملزم بالت

 حر في الخذ بأي منها وتقدير قيمتها في الدعوى الدارية؟

 هذا التساؤل نقول: نللأجابه ع 

ذا كان المشرع يقوم بتحديد طرق الاثبات المقبولة أمام القضاء العادي على سبيل الحصر وبيان إ

قيمتها القانونية بشكل متسلسل وهي السندات الرسمية والعادية والاقرار والاستجواب والشهادة والقرائن 

واليمين والمعاينة والخبرة 
(4)

. 

                                                           
 (. 601، 600د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص) (1)
 . 269د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص (2)
الموسوعة القانونية  :، نقلا عن1988/  2/  20ق، بتاريخ  31(، لسنة 3063الحكم الصادر في الطعن رقم ) (3)

 لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق.
 0المعدل 1979( لسنة 107قانون الاثبات العراقي رقم ) (4)
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لم يحدد له المشرع طرقا معينة للاثبات  الا ان الامر يختلف امام القضاء الاداري حيث
(1)

تنسجم  

مع طبيعة الدعوى الإدارية، كذلك عدم وجود تسلسل هرمي تصاعدي لأدلة الاثبات من حيث قوتها 
(2)

 ،

بالاضافة الى عدم تقييد القاضي الاداري بوسائل الاثبات المحددة في القانون الخاص في حالة تعارضها 

ودوره الايجابي لإعادة التوازن بين طرفي الدعوى من ناحية الاثبات  مع طبيعة الدعوى الادارية
(3)

، مع 

الاشارة الى خصوصية الدعوى الادارية باعتبار أن الادارة هي الطرف الدائم في هذه الدعوى والتي لها 

 العامة.  مصلحةعلى وسائل متأثرة بأجواء ال أسلوبها الخاص في تنظيم نشاطها بالاعتماد

دم ذكره من الخصوصيات التي تنفرد بها الدعوى الادارية عن غيرها من الدعاوى لكل ما تق

العادية، أدى الى تمتع القاضي الاداري بحرية تكاد تكون مطلقة في اعتماد الأدلة وتقدير قيمتها والتي 

نظرا يراها مناسبة لطبيعة الدعوى المنظورة امامه دون أن يكون مقيدا بأدلة القانون الخاص وقيمتها 

لسلطته في تقدير مدى الاثر الذي يتركه الدليل في الدعوى وفقا لمبدأ حرية الاقتناع بالدليل 
(4)

. 

                                                           
 . 198د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (1)
، 1963د. مصطفى ابو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، الطبعة الثانية، دار المعارف، الاسكندرية،  (2)

 . 637؛ د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص645ص
 .98د. حنان محمد القيسي والمحامي صفاء حسين الشمري، المرجع السابق، ص (3)
  -وترد على حرية القاضي الاداري في مجال أثبات الدعوى الادارية بعض الملاحظات التي نوجزها في الاتي : (4)

صية كاليمين الحاسمة أولًا:على القاضي الاداري استبعاد الادلة التي تعتمد على المشاعر والأحاسيس والعقيدة الشخ
 والمتممة وذلك لتعارضها مع طبيعة الدعوى الادارية على الرغم من تطبيقها في مجال القضاء المدني. 

قد ينص على اثبات واقعة معينة بدليل كتابي محدد وصادر من السلطات الرسمية المختصة،  ثانياً: أن المشرع استثناءً 
بالقول ))لايعين في  1960لسنة  24من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  مثال ذلك مانصت عليه المادة )السابعة(

( ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الأمراض المعدية ومن الامراض والعاهات 3.)الوظائف الحكومية الامن كان..
المختصة وفقا لنظام  طبيةالجسدية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات ال

 .((. خاص..
ات حقوق الدفاع بين ثالثاً :على القاضي الاداري مهما بلغت حريته في مجال الاثبات ان يراعي اصول التقاضي وضمان

وعليه ان يؤسس قناعته من وسائل تمكن الخصوم من مناقشتها اعمالا لمبدأ الصفة الحضورية  طرفي الدعوى،
من قانون  (8ان لايعتمد في بناء حكمه على معلوماته الشخصية، وهنا نورد نص المادة ) للأجراءات القضائية، وعليه

الاثبات العراقي النافذ حيث جاءت بالقول ))ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة 
 ة بها((. ومع ذلك فله أن يأخذ بما حصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكاف

(؛ د. احمد 559، 558أشار إلى هذه الملاحظات كلا من: د. اشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق، ص)
 ، وما بعدها. 37كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص
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وبخصوص مدى تحديد وسائل الاثبات امام القضاء الاداري الفرنسي فعلى الرغم من أن نصوص 

اجراءات المتعلق بمجلس الدولة الفرنسي قد اشارت الى  1945/  7/  31القانون الصادر بتاريخ 

والمعدل  1889/  7/  22الاثبات، وكذلك تضمن قانون المحاكم الادارية الفرنسية الصادر بتاريخ 

نة والشهادة تحديدا  لبعض وسائل الإثبات وهي الخبرة والمعاي 1953/  9/  30بالقانون الصادر في 

م مع طبيعة واختصاصات هذه المحاكم ءوالاستجواب بما يتلا
(1)

،الا ان تشريعات مجلس الدولة الفرنسي 

لم تحدد طرقا للاثبات امام القضاء الاداري بالمعنى القانوني والاحوال التي تطبق فيها كل دليل من الادلة، 

وكذلك عدم تحديد قوة الادلة في الاثبات 
(2)

وبذلك فان مجلس الدولة الفرنسي ضمن اطار عملية اثبات ،  

بوسائل اثبات معينة، فهو من الناحية العملية لايتردد بالاخذ باية وسيلة بما  الدعوى الادارية غير محدد

فيها الوسائل المنصوص عليها في قانون المحاكم الادارية عملا بأن نصوص القانون الأخير هي احكام 

تطبيقها امام مجلس الدولة الفرنسي  عامة لاضير من
(3)

ي ، وبالتالي الاخذ بالوسائل المنصوص عليها ف

 مة مع طبيعة الدعوى، واقرب وصولا لحقيقة النزاع. ءا اكثر ملاحالة كونه

( 54 – 24قد تناول في المواد ) 1972لسنة  47ن قانون مجلس الدولة رقم إأما في مصر ف

للاثبات وقيمة كل  ا  اجراءات الاثبات ووسائل تحضير الدعوى الادارية دون يفرد نصوصا  تتضمن طرق

يره الفرنسي غير مقيد ظن مجلس الدولة المصري على غرار نإك فالاداري، وبذلمنها امام القضاء 

يق وسائل بوسائل أثبات محددة يلتزم بها بحيث لايجوز تطبيق ماعداها وانما له الحرية الكاملة في تطب

م مع قناعة القاضي بأعتبار أن طرقا  للأثبات تنسجم مع الخصوصية التي تتمتع ءالقانون الخاص بما يتلا

 بها الدعوى الادارية. 

وقد اكدت احكام القضاء الاداري المصري هذا الاتجاه، حيث ورد في حيثيات احد احكام محكمة 

اري هو الكتابة، الا القضاء الاداري في مصر بالقول )).... ان الاصل العام في الاثبات امام القضاء الاد

انه يمكن الاستعاضة بطرق الاثبات الاخرى الجائز قبولها في الدعوى الادارية إلا في الحالات التي نص 

.((يد بالكتابة كوسيلة للإثبات..قفيها المشرع صراحة على ضرورة الت
(4)

. 

                                                           
 . 266علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، ص (1)
 . 557؛ د. اشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق، ص34الدين موسى، المرجع السابق، ص د. احمد كمال (2)
؛ علي سلمان 265؛ د. وسام صبار العاني، المرجع السابق، ص201رفاه كريم رزوقي كربل، المرجع السابق، ص (3)

 . 267جميل المشهداني، المرجع السابق، ص
المجد محمد، المرجع د. اشرف عبد الفتاح ابو  نقلًا عن : 299ص ،14السنة ، 9/5/1960 بتاريخالحكم الصادر  (4)

 (.=558، 557) السابق، ص
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 المـقدمــــة
 التعريف بالدعوى الإدارية والإثبات

 

 الفصل التمهيدي

ما يتعلق ن الاصل فيألاداري في مصر ورد بالقول ))... كذلك في حكم اخر لمحكمة القضاء ا

بالاثبات امام القضاء الاداري ان جميع الادلة تتساوى في المجال الاداري والقاضي حر يكون اقتناعه من 

ون الخاص وذلك بالنظر أي دليل فالكتابة فيه ليست اقوى من القرائن كما هو المستقر عليه في قواعد القان

..((ى خصومة عينية للقرار الاداري.لالمتميزة للخصومة الادارية باعتبارها تنصب ع ةالى الطبيع
 (1)

 . 

عشر( من قانون مجلس شورى الدولة رقم  ةحاديال( الفقرة )7طبيقا  لنص المادة )اما في العراق وت 

المعدل، فأن القاضي الإداري يقوم بأعتماد وسائل الإثباث المنصوص عليها في قانون  1979( لسنة 65)

جميع ماححده المشرع من وسائل إثبات غير ملزمة للقاضي ، لكن 1979( لسنة 107الإثبات رقم )

الإداري وذلك أنسجاما  مع طبيعة الدعوى الإدارية وأنطلاقا  من دوره الإيجابي في تلك الدعوى
(2)

وهذا  ،

 نا لإحكام القضاء الإداري العراقي.ئماتبين لنا من خلال إستقرا

نية اللجوء الى جميع طرق الاثبات حيث وقد اكد مجلس شورى الدولة في احد قراراته على امكا

حيثيات القرار بالقول ))... مادة القضاء الاداري عامة يجوز الالتجاء الى طرق الاثبات دون  في جاء

التقيد باحكام مواد قانون المرافعات المدنية او قانون الاثبات... وحيث أن عملية الهدم المذكور هي بعكس 

تي يجوز إثباتها بجميع الوسائل...(( العقود من الوقائع المادية ال
(3)

. 

                                                                                                                                                                                     

ويرى جانب من الفقه ان القانون قد يحدد طرقا معينة لاثبات وقائع محددة وذلك بقصد ايراد أمثلة لوسائل الاثبات = 
ة النزاع اخرى تؤدي الى اكمال قناعة القاضي في حقيق المقبولة في هذا الشأن، وبالتالي يمكن الاستعاضة عنها بوسائل

 .ردده القانون كان على سبيل المثال والاسترشادالمثار امامه حيث ان ما
 . 238، 237أشار أليه: د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص 
سين عكاشة، المرجع المستشار حمدي يا : نقلُا عن 349ص ،24سنة ال ،1970/  6/  16الحكم الصادر بتاريخ  (1)

 (. 64 ، 63السابق، ص)
( من قانون الاثبات العراقي النافذ))توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى ومايتعلق بها من ادلة 1تنص المادة ) (2)

 بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة((. 
د.حنان محمد القيسي والمحامي صفاء حسين  :، نقلًا عن7/7/1994( بتاريخ 43) ار الصادر بالقضية عددالقر  (3)

 . 106الشمري، المرجع السابق، ص
من الجدير بالذكر ومن خلال إستقرائنا لقرارات القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق تبين لنا أن تسمية )الحكم( 

 )القرار( معتمده في العراق . معتمده في فرنسا ومصر وتسمية
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

أن من الإهمية بمكان الإشارة إلى أن الدعوى الإدارية لدى القضاء الإداري في بعض  في البدء

الدول تختلف عن الدعاوى العادية من حيث وجود هيئة تتولى التحضير لها قبل نظرها من قبل القاضي 

 .الإداري حيث تسمى بهيئة مفوضي الدولة أو مفوضي الحكومة

وهو عبارة عن ملخص واف لوقائع النزاع يسرد  رقديم تقريئيسة لمفوضي الهيئة تومن المهام الر

ثم رد المدعى عليه عليها  ،فيه المفوض هذه الوقائع والطلبات الختامية للمدعي وملخصا  لإسانيده القانونية

كذلك يتضمن الرأي القانوني الذي يراه في الدعوى مع تأسيس هذا الرأي على الأسس  ،وأسانيده القانونية

قتنع به اتي يراها سببا  لهذا الرأي الذي والواقعية ال القانونية
(1)

. 

 لدينا التساؤل الآتي :  ثاروي  

هل توجد هيئة تقوم بالتحضير للدعوى الإدارية في فرنسا ومصر والعراق أم أن تلك الهيئة 

 هذا التساؤل نقول  نللإجابة ع لوجود لها في سلك القضاء الإداري للدول المذكورة آنفاا ؟

سم ))مفوضو ا يهاالقضاء الإداري ويطلق على موظففي فرنسا يوجد لهذه الهيئة أساس في 

( وهم موظفون قضائيون يختارون من بين أعضاء مجلس الدولة وهم لايمثلون الحكومة كما (الحكومة

بل هم جهة معينة بموجب القانون لتمارس مهمة تهيئة الدعوى أمام مجلس الدولة  ،توحي تسميتهم
(2)

. 

( على إعتبارها من 3نص في المادة ) 1972( لسنة 47أما في مصر فإن قانون مجلس الدولة رقم )

الإتصال بالجهات  ،ومن مهامها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ،ضمن القسم القضائي لمجلس الدولة

لسؤالهم عن  ستدعاء ذوي الشأنا ،الحكومية ذات الشأن للحصول على مايكون لازما  من بيانات وأوراق

إيداع تقرير في الوقائع والمسائل التي يثيرها النزاع وغير ذلك  ،الوقائع التي يرى المفوض لزوم تحقيقها

من المهام الأخرى 
(3)

. 

                                                           
؛ د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية، المرجع 151صد. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق،  (1)

 .24ص؛ د. محمود حلمي، المرجع السابق، 389صالسابق، 
؛ لمزيد من التفصيل بصدد تحضير الدعوى الإدارية في فرنسا ينظر: 85د. إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص (2)

، 2007د. محمد جابر عبد العليم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونية، مصر/ المحلة الكبرى، 
لغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار أبو أمجد ومابعدها؛ د. زكريا محمود رسلان، إجراءات دعوى الإ  90ص

 ومابعدها. 258ص، 2013للطباعة، مصر / الهرم، 
 ( من قانون مجلس الدولة المصري النافذ.32،29،28،27،26،23المواد ) (3)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

دولة اما في العراق فلا وجود لهيئة تقوم بتحضير الدعوى الادارية ضمن تشكيلات مجلس شورى ال

حيث لم ينص قانون مجلس شورى  (،محكمة القضاء الاداري ،)محكمة قضاء الموظفينقضائيتين  بجهتي 

  .المعدل على تشكيل هذه الهيئة 1979لسنة  (65)الدولة رقم 

والكبير الذي تقوم به هيئة مفوضي الدولة نأمل من مشرعنا العراقي تعديل  مهمونظرا  للدور ال

قانون مجلس شورى الدولة والنص على تشكيل هيئة تقوم بتحضير الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري 

وتكون من ضمن تشكيلات مجلس شورى الدولة حيث ان لهذه  (،هيئة تحضير الدعوى)ونقترح تسميتها 

 تم تشكيلها عدة مزاياالهيئة لو 
(1)

.  

عوى الإدارية، فمن المعلوم الد ضبارة ) ملف(ت المتعلقة بالتحضير لإأما فيما يخص وسائل الإثبا

د  ت  وى سواء كانت عادية أم إدارية أي دع أضبارةأن   .فيه كل مايتعلق بالدعوى الوعاء الذي يحفظ ع 

في  الإضبارةكون بها تتعن الإجراءات التي  تختلفلا يالدعوى الإدارية فهإضبارة وبخصوص 

الإثبات التي تتعلق ن نتناول في هذا الفصل دراسة وسائل ألكن أرتأينا  ،الدعاوى العادية الأخرى

الدعوى الإدارية كونها على قدر من الأهمية والتي لايمكن الإستغناء عنها في طريق  لإضبارةبالتحضير 

 .فض المنازعات

 ،بالإشارة أن هذه الوسائل قد تثار من قبل طرفي الدعوى أو من قبل أحد الخصومومن الجدير 

 .نوع الوسيلة المتخذه في الإثبات حسب ائهاعتمادها وإجرااري بوالبعض الآخر يقوم القاضي الإد

 :مباحث ةف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثتلك الوسائل سو تعرف علىولغرض ال

                                                           
  -مزايا هيئة مفوضي الدولة :من  1))
إكمال كافة الأوراق أو المستندات المتعلقة بموضوع الدعوى وهذا يسهل المهمة بدرجة كبيرة على القاضي الإداري  -1

 لكي يتفرغ للفصل فيها .
ة وبالإخص ندات تساعد في التوصل إلى الحقيقمن مست مإرشاد أو توجيه طرفي الدعوى الإدارية لتقديم مابحوزته -2

ضهم وعدم معرفتهم لبعل قلة الخبرة والثقافة القانونية وذلك في ظأشخاص عاديين( )سواء كانوا موظفين أم  الأفراد
يمكن أن تساعد في إثبات حقوقهم ، لابل أن بعض الأفراد على الرغم من حيازته لدليل منتج في  بالأدلة التي

 بالصفة الإيجابية التي وعملاً  –الدعوى لايقوم بتقديمه نظراً لعدم الإلمام بقيمته ، ولذلك يأتي دور هذه الهيئة 
ولكن لايفسر ذلك إنها تميل في  ، في مساعدة الفرد لتمكينه من الحصول على حقه –تتميز بها الدعوى الإدارية 

نما ذات صفة إستيفائية وتوجيهية مع الأخذ بنظر الأعتبار مبدأ الحيادية والموضوعية .  جهة الأفراد ضد الإدارة وا 
 واقعية للباحث مع الأفراد المراجعين لمحاكم مجلس شورى الدولة العراقي. مستقاة من معايشه المعلومات المذكورة آنفاً 

بل الهيئة وتقديم ، وكذلك دراستها وتمحيصها من قالدعوى الإدارية قبل الفصل فيها  أخذ الوقت المناسب لتحضير -3
ومن ثم عدم  لي تؤدي إلى عدم دقتها ، وكل ذلك يجنب المحكمة الأخطاء التي قد تشوب أحكامها وبالتاتقرير فيها

 النزاع .توصلها إلى حقيقة موضوع 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

والثاني : يخصص لوسيلة التحقق من  ،تقديم المستندات تكليف الطرفين بيلة وس دراسة نتناول فيه الأول:

 أضبارة في ةث: نتعرف فيه على الأوراق المودعالدعوى الإدارية، والثال (ملفأضبارة ) صحة أوراق

 .الدعوى الإدارية (ملف)

ة ومن ثم المساهمة الدعوى الاداري لإضبارة ) ملف( التحضيرحدى وسائل أ ن هذه الوسيلة تعتبرإ

ما ان يقدم الادلة او إ فهو ،يحدد موقف كل طرف من اطراف الدعوى في إثباتها ، فهي على أساسها

واما ان يمتنع عن تقديم ما كلف  ،أو أن يقدم ادلة ناقصة او غير متكاملة ،الوسائل التي يطلب منه تقديمها

 به
(1)

.  

على طلب من احد الطرفين في الدعوى او من تلقاء  يلة يباشرها القاضي الإداري بناءالوسوهذه 

نفسه حسب قناعته وتقديره للمستندات الضرورية اللازمة لاثبات حقيقة النزاع 
(2)

. 

ويوجه التكليف بإيداع مستندات أما إلى الفرد بأعتباره في مركز المدعي أو إلى الإدارة بإعتبارها في 

المدعى عليه وتحوز المستندات الإدارية مع الاخذ بنظر الاعتبار مايتميز به عبء الاثبات من  مركز

 خصوصية في الدعوى الادارية.

  -:المبحث الى مطلبين على ما تقدم ذكره سوف نقوم بتقسيم هذا بناء

  .ص لوسيلة تكليف الفرد بتقديم المستنداتصالاول : يخ

  .كليف الادارة بتقديم المستنداتالثاني : سنتطرق فيه لوسيلة ت

وهذا  ،نقطة البدء في هذا الموضوع هو ان الفرد دائما يقف في مركز المدعي في الدعوى الادارية

حيث يلجأ الى  ،راجع إلى ان الفرد لايملك وسيلة للحصول على حقه الا بمقاضاة الادارة بوسيلة الدعوى

             ووقوف الفرد في مركز المدعي لم ينص عليه  ،قاضيه الاداري طلبا لحمايته من جور الادارة وتعسفها

                                                           
 . 298صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (1)
؛ 90ص ، 2014مطبعة الفتح، الإسكندرية ،  ،دور القاضي الإداري في الإثبات ابراهيم ابو الخير،د. علاء الدين  (2)

 . 87صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

، وكذلك من مبادئ لمبادئ الاساسية للقانون الاداريفي التشريعات وانما استخلص من ا -بطبيعة الحال -

واصول التقاضي امام القضاء الاداري
(1)

 ة الى امتيازات الادارة ومبدأ المشروعيةبالاضاف ،
(2)

.  

ة عملا بالقاعد لذا وقع عليه عبء الاثبات ابتداءوحيث ان الفرد هو المبادر في تحريك الدعوى 

العامة )البينة على من أدعى(
(3)

، فاذا نجح في اثبات ما يدعيه انتقل عبء الاثبات الى الطرف الاخر في 

وهكذا ينتقل عبء الاثبات بين الطرفين حتى  ينفي ادعاءات خصمه طيع بدوره انالخصومة الذي يست

خسر الدعوىينتهي الى الطرف الذي يعجز عن الاثبات في
(4)

. 

لان ذلك واجب عليه بمقتضى مركزه  كافة المستندات والادلة يملبديهي ان يقوم الفرد بتقدان من ا

قتضي تقديم المستندات التي تساعده في علاوة على ذلك ان مصلحته كمبدأ عام ت،في الدعوى الادارية

  .الحصول على حقه الذي تم مصادرته من قبل الادارة والا خسر الدعوى في حالة عدم تقديمها

ان تكليف الفرد بتقديم المستندات يختلف في الدعوى الادارية عن الدعاوى العادية وذلك لان عبء 

سابقا ( فهو متأثر باطرافها حيث ان الادارة طرف  كما أشرنا)الاثبات له خصوصية في الدعوى الادارية 

 ،طبيعة الحال يؤدي الى عدم التوازن من ناحية الاثباتبوهي عادة تحوز المستندات وهذا  دائم في الدعوى

ن عبء الاثبات في اغلب الاحيان ينتقل على عاتق جهة الادارة باعتبارها تحوز المستندات إلذا ف

 والاوراق الادارية.

من  (37)وبالنسبة لوسيلة تكليف الطرفين بايداع مستندات في فرنسا فقد نصت عليها المادة  

اخطار  بشأن مجلس الدولة الفرنسي حيث أوضحت على 1963/  7/  30المرسوم الصادر بتاريخ 

واذا تطلب الامر فأن الادخال في الدعوى  ،العرائض والطعون للاطراف اصحاب الشأن والوزراء

تقررها الاقسام الفرعية بناء على اقتراح المقرر  لمستندات وجميع اعمال التحضير الاخرىوطلبات ا
(5)

.  

                                                           
 . 107ص ، المرجع السابق،سيوني، المرافعات الادارية د. عبد الرؤوف هاشم ب (1)
 . 95صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (2)
فيصبح مدعيا  المدعى عليه بدفعفقد يدفع ، ليس المقصود من المدعي في هذه القاعدة ان يكون رافع الدعوى فقط (3)

 عندئذ يقع عليه عبء اثباته. ، في هذا الدفع
 47فقرة  المصدر السابق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ، أشار أليه: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، 
 . 59ص ،
( لسنة 46وتعديله رقم ) 1979لسنة ( 107أدلة الإثبات في ضوء قانون الإثبات رقم )د. فائز ذنون جاسم،  (4)

 . 26ص، 2014، الطبعة الأولى ، مكتبة صباح ، بغداد / الكرادة ،  2000
 . 343ص؛ د. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق، 287صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ان عبء الاثبات امام القضاء الاداري الفرنسي في بعض الوقائع يقع على عاتق الفرد 
(1)

من ذلك  ،

فاذا عجز عن تقديم الاثبات المطلوب  ،عند المنازعة في شروط قبول الدعوى حيث يقع على عاتق المدعي

كانت الدعوى غير مقبولة 
(2)

ما ورد بالقرار  كسلدولة الفرنسي ان على من يدعي ع، كما قرر مجلس ا

الاداري ان يثبت صحة ادعائه 
(3)

. 

ستندات أو قرائن مع عريضة وقد يحصل في بعض الحالات ان المدعي يستحيل عليه تقديم م

الدولة في مثل هذه الحالة الى الاكتفاء من المدعي بتقديم الادعاء المحدد ولو حيث اتجه مجلس ،الدعوى

، حيث يمكن على المدعي في مثل ظروفه تقديمهاتجرد من القرائن القوية التي تدعمه طالما يتعذر 

للقاضي الاداري في مثل هذه الحالة مباشرة وسيلة التكليف بتقديم المستندات والملفات 
(4)

. 

قد اوضح بأن على المدعي  1972لسنة  47ن قانون مجلس الدولة المصري رقم إر فاما في مص

 ،ان يقدم مع عريضة الدعوى المستندات المؤيدة للطلب مع صورة او ملخص من القرار المطعون فيه

كذلك منح القانون المذكور لمفوض الدولة اثناء قيامه بتحضير الدعوى ان يطلب من ذوي الشأن تقديم 

علاوة على ذلك لرئيس المحكمة مباشرة هذه السلطة عندما  ،المستندات والمذكرات خلال أجل يحدده لذلك

الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولةتحال اليه 
(5)

. 

                                                           
يفرق بعض الفقه بين الوقائع الادارية والوقائع غير الادارية في الإثبات. فالاولى ينصرف مفهومها الى الوقائع التي  (1)

الفرد فيها فهو  لاثبات في حوزة الادارة، اما دورتقع في محيط العمل الاداري،حيث تكون اصول الاوراق ووسائل ا
تاريخ ونحو ذلك من الدلالات الارشادية، لذا يكون عبء الاثبات ارشادي يقتصر في بعض الاحيان على اعطاء رقم و 

 وتقديمها على عاتق الادارة.
اما الوقائع غير الادارية فهي التي تحصل في خارج مجال الادارة مثل واقعات الانتقام والهوى والاغراض الخاصة 

ى وليس عء اثباتها على عاتق المدحيث يكون عب، التي تؤدي الى التأديب الاداريوكذا معظم الظروف الشخصية 
 الادارة.

د. مصطفى كمال  :نقلا عن 42ص 1960 ،ت التعسف، مجلة القانون العام أشار إلى ذلك مقال لوماسوريبة في اثبا 
 . (437،438)صوصفي، المرجع السابق، 

(2) C.E, 9 October 1959.((Le Demmat))، R.D.P. 1960، P.169، note Drago. 
. 582صد. اشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق،  إليهاشار     

(3) C.E., 20 Fevrie 1948، ((ferrande)) J.C.P. 1948، P.4284  
  .583ص، المرجع نفسهاشار اليه 

 .1093صالمجموعة ، ،  Prenierministere ،1960/  12/  21حكم مجلس الدولة الفرنسي في  (4)
 . 93صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  :نقلا عن 
 ( من قانون مجلس الدولة المصري النافذ. 31، 27، 25المواد ) (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

المصري ان المدعي يقع عليه عبء الاثبات في بعض الوقائع وبالتالي ومن احكام القضاء الاداري 

 (المدعي)ومن ذلك ان اثبات شروط قبول الدعوى يقع على عاتق صاحب الشأن ،يكلف بتقديم المستندات

 ر مقبولة لعدم توفر شروط قبولهاوالا كانت الدعوى بالنسبة له غي
(1)

كذلك قرر مجلس الدولة المصري ،

عي بوجود عيب من عيوب القرار الاداري أن يثبت ذلك ان على من يد
(2)

كما قررت المحكمة الادارية ، 

يجب عليه تقديم  –العليا في احدى احكامها بأن عبء اثبات تنفيذ اعمال اضافية يقع على عاتق المقاول 

ثبات الى جهة صورة المحضر المثبت لقيام جهة الادارة باستلام تلك الاعمال لاوجه للقول بانتقال عبء الا

حيث لايكفي لاثبات هذه الواقعة تقديم المقاول اوراقا غير معتمدة من الجهة الادارية ولايفيد  –الادارة 

عرضها عليها اورد بها بيانا لتلك الاعمال
(3)

 . 

يلزم بتقديم وسيلة الإثبات ولايمكن نقله على  ةبين لنا أن المدعي في حالات معينعلى ماتقدم يت بناء 

وقد يعود سبب ذلك ان الحق المطالب به من قبل المدعي قد يكون بحكم طبيعته من  ،عاتق جهة الادارة

 . يها ان يتم اثباتها من قبل الفردالحقوق الذاتية او الحقوق المتعارف عل

صوص دور المدعي بتقديم اري بخاما في العراق فان ما يجري به العمل امام القضاء الاد

باثبات دعواه وذلك بارفاق كافة الادلة الثبوتية المتوفرة لديه مع  ء  ، حيث يقوم المدعي ابتداالمستندات

من قانون المرافعات  (6)الفقرة  (46)عريضة الدعوى او في اول جلسة للمرافعة وهذا ما جاءت به المادة

يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات )عدل حيث نصت )الم 1969لسنة  83المدنية العراقي رقم 

( ثم يأتي دور القاضي الاداري اثناء (...وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واسانيدها (6)الاتية :...

الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى نظره للدعوى للتأكد من توافر الشروط
(4)

، وفي الغالب ان الشروط 

اما الشروط  ،يقع عبء اثباتها على عاتق المدعي (حيث تقديم التظلم والالتزام بالمدد القانونيةمن )الشكلية 

كالعيوب التي تشوب القرار الاداري المشار اليها في قانون مجلس شورى الدولة )الموضوعية 

                                                           
 . 725، ص  23السنة  ،1969/  5/  27 بتاريخ حكم محكمة القضاء الاداري (1)

  583صشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق، أ0نقلًا عن : د
 . 883، ص  ، السنة الرابعة1959/  2/  28حكم المحكمة الادارية العليا في  (2)
 . 583ص، نفسهالمرجع نقلًا عن : 
الموسوعة  :عن نقلا 1991/  3/  19بتاريخ  ،ق  34لسنة  ،(718حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (3)

 القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق. 
المعدل بالقول )) إلزام القاضي بتحري الوقائع  1979( لسنة 107( من قانون الإثبات العراقي رقم )2تنص المادة ) (4)

  لاستكمال قناعته ((.  
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

(العراقي
(1)

ورية المتعلقة بتقديم المستندات الضر للتوصل اليها يكلف المدعي ابتداءن القاضي الاداري إف 

ذا أوضح المدعي ان المستندات التي تم تكليفه بها تحوزها الادارة ولاتوجد تحت يده إف ،بموضوع الدعوى

نسخ منها عندئذ يقوم القاضي بنقل عبء الاثبات على عاتق الادارة وذلك بتكليفها بتقديم المستندات التي 

 يحتاجها لاجلاء الحقيقة
(2)

. 

 : ددفي هذا الص لآتيا لدينا التساؤل ثاروي  

الدارة  تعسف أو إمتناعالمستندات الثبوتية في حالة  هل يتم قبول عريضة الدعوى الخالية من

عن تزويد المدعي بنسخ منها ؟ أم يمتنع عن قبولها لعدم تمكن المدعي من ارفاق الدلة الثبوتية مع 

 هذا التساؤل نقول:  نللإجابة ع عريضة الدعوى؟

القرار المطعون فيه لايترتب عليه البطلان  قتران عريضة الدعوى بصورةان عدم إفي مصر ف

اط نص القانون أرفاق شترافي العريضة على الرغم من  ةالمدعي قد حدد مضمونه بصورة كافيمادام 

 القرار بالعريضة صورة
(3)

. 

حائزة للمستندات ونظرا لكون جهة الادارة هي ال ،اما مايتم العمل به أمام القضاء الإداري العراقي 

لكن ينبغي على  ،، حيث يتم قبول عريضة الدعوى وان كانت خالية من الادلة الثبوتيةفي الغالب الاعم

 المدعي ان يوضح في عريضة دعواه تفاصيل القرار الاداري المطعون به مثل عدده وتاريخ صدوره

لادارة( بالحضور أمام ا)وبعدها يتم مفاتحة المدعى عليه  ،دارةوموضوعه وما يطلبه من حقوق اتجاه الا

موضوع الدعوى او تقديم المستندات المتعلقة بالحق المدعي به  نري والاجابة عالقضاء الادا
(4)

. 

المدعي( يلزم بالاثبات، لكن لايستلزم ذلك تقديم كافة الادلة التي تثبت ما جاء )صفوة القول ان الفرد 

  -فهو امام خيارين : ،حيث ان ذلك متوقف على مدى حيازته لوسائل الاثبات ،دعواهفي عريضة 

واما ان يطلب من القضاء الإداري تكليف الادارة بتقديم  ،اما ان يقدم الادلة المتوفره تحت يده

ير لته خاضعة لتقدالمستندات الخاصة بأثبات حقه مع الاخذ بنظر الاعتبار الى ان مدى صحة ادعاءاته وأد

 . القاضي الاداري

                                                           
 المعدل.  1979( لسنة 65/ ثانيا( الفقرة )ه( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) 7المادة ) (1)
د. كريم خميس خصباك، نائب رئيس مجلس  المستشار مع قابلة اجراها الباحثالمعلومات المذكورة اخذت من م (2)

  .    2014/  4/  7بتاريخ ،  ة وزارة العدلمكان المقابل ،رئيس محكمة قضاء الموظفين(و  شورى الدولة العراقي )
 .3، هامش 192صد. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، (3)
مع د. رياض محسن مجول، المستشار في مجلس شورى  اها الباحثجر أخذت من مقابلة أات المذكورة المعلوم (4)

 .2014/  4/  9بتاريخ  ،ة وزارة العدل الدولة العراقي، مكان المقابل
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

 

في البدء نقول ان الادارة كسلطة عامة منحت امتيازات عديدة ومن اهمها امتياز التنفيذ المباشر  

فهي في الغالب ترفع  ،وبمقتضاه تقوم الادارة بتنفيذ قراراتها بحق الافراد دون حاجة إلى اللجوء للقضاء

بالاضافة الى  ،الدعاوى ضدها من قبل الافراد للحصول على حقوقهم مما يجعلها في مركز المدعى عليه

السجلات والملفات وجميع  جميعالاوراق الادارية فهي تحتفظ بذلك ان الادارة تتمتع بامتياز حيازة 

حيث تعد تلك المستندات الوسائل الرئيسية  ،يثبت فيها الوقائع المتعلقة بالعمل الادارتالمحررات التي 

للاثبات امام القضاء الاداري 
(1)

. 

على ما تقدم يمكننا تصور موقف الفرد في الدعوى الادارية حيث يكون في موقف اضعف  وبناء

 الموقف الأقوى للادارة في مقابل ،لكونه في مركز المدعي مع تجرده من المستندات اللازمة لاثبات حقه

  .لكونها في مركز المدعى عليه مع حيازتها للمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى

 ،ان هذه الخصومة غير المتكافئة بين طرفيها تعالج من قبل القاضي الاداري بتحقيق التوازن

  .ويكون ذلك بنقل عبء الاثبات على عاتق الادارة من حيث تكليفها بتقديم المستندات التي تحوزها

لاف بين الفقهاء حول طلب القاضي الاداري من الجهة الادارية تزويده بالمستندات وقد ثار خ

بأعتبار ان هذا الطلب يحمل معنى الامر وبذلك يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين القضاء الاداري والادارة 

  .العاملة

تبار ان ي الراجح يذهب الى حق القاضي في طلب المستندات من قبل الادارة على اعألكن الر

ة      أضبارال على الدور الاستيفائي للقاضي الاداري وحقه في اكم وبناء ،الاخيرة تحوز هذه المستندات

 ،وكذلك مراعاة لحقوق الدفاع بين طرفي الدعوى ،الدعوى في ضوء الملابسات المتعلقة بها ()ملف

علاوة على ذلك ان هذا الطلب أو التكليف ليس له مساس باستقلال الادارة 
(2)

.
 
  

وبدورنا نؤيد هذا الرأي كون القاضي الإداري لاوسيلة لديه سوى تكليف الإدارة بتقديم تلك 

كما  ،وهذه الوسيلة تساهم في حسم الدعوى كونها تؤدي إلى إيداع المستندات من قبل الإدارة ،المستندات

  .نما هو من متطلبات حسم النزاعإو ذلك التكليف لايكون بصيغة الأمر ان

                                                           
لمزيد من التفصيل بخصوص امتيازات الادارة واثرها على عبء الاثبات في الدعوى الادارية ينظر: د. أحمد كمال  (1)

 562صشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق، أومابعدها؛ د.  46صمرجع السابق، الدين موسى، ال
البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء ركاد خليف الشبيب،  ومابعدها؛ د. حابس

 ومابعدها.  25ص، 2011،الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان، 
 .345د. خميس السيد أسماعيل،المرجع السابق، ص (2)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ن القضاء الاداري اعترف لنفسه إارة بتقديم المستندات في فرنسا فاما بالنسبة لوسيلة تكليف الاد

باستعمال تلك الوسيلة وذلك بالزام الجهات الادارية بأن تقدم الى المحكمة ماقد يكون في حيازتها من 

وقد اعترف القضاء الاداري لنفسه قبل ان يتدخل  ،منتجة في الدعوى وضرورية للاثبات فيها مستندات

هذه السلطة بنصوص قانونية صريحة المشرع الفرنسي ويمنحه
 (1)

، حيث تم هذا الاعتراف منذ حكم 

Borel)  ) وفي هذا الحكم أفصح صراحة عن سلطة القاضي في  1954/  5/  28المشهور الصادر في

يف الادارة بايداع المستندات اللازمة لتكوين عقيدتهتكل
(2)

 . 

ولعل ماتجدر الاشارة اليه هنا ان منح القاضي الاداري الفرنسي سلطة استعمال هذه الوسيلة من قبل 

  .ليهإالإشارة  تكما سبق 1963/  7/  30المشرع تم بموجب المرسوم الصادر في 

على طلب  نقل عبء الاثبات على عاتقها بناءان تكليف الادارة بتقديم المستندات لايكون الابعد 

ان يتم  الإداري الفرد او بتوجيه من القاضي الاداري في الوقائع او القضايا المستقر عليها في القضاء

 .اثباتها من قبل الادارة ولو كانت في مركز المدعى عليه

ام القضاء الاداري الفرنسي ان عبء الاثبات فيما يتعلق بشكليات القرار ان ماستقرت عليه احك 

(Babonneix)حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قضية  ،الاداري يقع على عاتق الادارة
(3)

 . 

كذلك يقع عبء الاثبات على عاتق الادارة في حالات الاختصاص المقيد او المخالفات التي يستند 

والوقائع الداخلية للادارة كالتفويض في التوقيع أاء او بالنسبة للاجراءات ار الجزاليها قر
(4)

 . 

 ا  نسي فلم يعد تكليف الادارة منحصرولابد من الاشارة الى حصول تطور في نهج مجلس الدولة الفر

بل تكلف علاوة على ذلك بايضاح  ،على تقديم الملفات والمستندات التي من شأنها الفصل في الدعوى

 القرار إليهاقانونية التي استند الاسباب الواقعية وال
(5)

. 

                                                           
د. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للادارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة،  (1)

 . (157 ، 156)ص، 2011دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 92صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (2)

(3) C.E، 5 Juin 1953، a Baud ion 11، D.، 111، P.267  
 . 602صشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق، أ نقلًا عن:                                             

/  3/  18ويشير الى حكم مجلس الدولة الفرنسي في  551د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (4)
 . 434ص؛ د. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، 1955

 . 93صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

حيث ذهب الى ان  1960/  12/  21ومن احكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد حكم له في 

تصرفاتها اذا  الادارة لاتكلف فقط بتقديم ملفها ومستنداتها بل يتعين عليها بالاضافة الى ذلك تقديم اسباب

رأى القاضي لزوما لذلك 
(1)

. 

لسنة  47الدولة المصري رقم أن نصوص قانون مجلس  الى ننا نشير في البدءإاما في مصر ف

وجب على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أ 1972

كذلك  ،بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بهااعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة 

ى مايكون لمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول عل

القيام بتكليف الادارة لما يراه لازما من ايضاحات  ، وأيضا  لرئيس المحكمةلازما من بيانات واوراق
(2)

. 

ارة بتقديم المستندات من قبل المفوض او القاضي تتم بطريق المراسلات او ان وسيلة تكليف الاد

 داريةي توجه مباشرة الى الجهة الاتالمكاتبات ال
(3)

. 

وينبغي الاشارة هنا ان المستندات التي تكلف الادارة بتقديمها يلزم ان تكون منتجة في الدعوى  

ع الدعوى ن أرفاق المستندات التي لاتتعلق بموضوفلا جدوى م ،وتساهم في تكوين عقيدة القاضي وقناعته

 . او تكون خارجة عن مجاله

ان تتمثل في الملف الشخصي وهذه المستندات ذات الاهمية في حسم الدعوى الادارية يمكن 

، وقرارات الجزاء التأديبي ان وجدت، واوراق التحقيقات التي اجريت معه، وتقارير كفاءته، للموظف

ر لجان الترقيات، وغير ذلك من المستندات والاوراق التي يختلف دورها واهميتها والمستندات ومحاض

  .حسب طبيعة وموضوع كل دعوى على حده

ان القاضي الاداري يبادر في تكليف الادارة بتقديم بعض المستندات التي يستنتج منها قيام حالة 

وائح او عدم مشروعية القرار موضوع اساءة استعمال السلطة او تجاوز السلطة بمخالفة القوانين والل

التظلم 
(4)

. 

 

                                                           
؛ لمزيد من التفصيل في دعاوى القضاء الإداري الفرنسي فيما 344د.خميس السيد أسماعيل، المرجع السابق، ص (1)

 602صيتعلق بعبء الإثبات في سبب القرار الإداري. ينظر د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، 
 ومابعدها.

 مصري النافذ. ( من قانون مجلس الدولة ال31، 27، 26المواد ) (2)
 .146صد. محمود عاطف البنا، المرجع السابق،  (3)
 .344ص د. خميس السيد أسماعيل، المرجع السابق، (4)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

كذلك ان القضاء الاداري المصري ذهب في احكامه على ان عبء الاثبات في حالة الشكليات 

الادارية بالنسبة للقرار يقع على عاتق الادارة 
(1)

اري او اعلانه الى وايضا عبء اثبات نشر القرار الاد ،

عت بعدم قبول الدعوىمعين يقع على عاتق الادارة اذا دفعلمه به في تاريخ  وأصاحب الشأن 
(2)

، 

لى عاتق الادارة في بعض الحالات بالاضافة الى ان عبء اثبات سبب القرار الاداري يقع ع
(3)

. 

ان القضاء الاداري المصري اشار في احكامه على هذا الالتزام الواقع على عاتق  الى نشير واخيرا  

الادارة والمتضمن تقديم المستندات حيث ورد في حيثيات احدى احكام المحكمة الادارية العليا بالقول 

دات المتعلقة من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستن ....))

بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته ايجابا او نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة او 

((...من المحاكم
(4)

. 

م ن واقع التطبيق العملي فيما يتعلق بوسيلة تكليف الادارة بتقديم المستندات اماإف اما في العراق

يد موعد للمرافعة تبليغ الجهة الادارية بالحضور امام المحكمة بعد تحد القضاء الاداري حيث يتم ابتداء

ضة الدعوى سواء كانت محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الاداري، والاجابة على ماجاء بعري

 ،يقدم المستندات التي تؤيد دفاعه (الموظف القانوني)وبعد حضور ممثل الدائرة ،  المقدمة من قبل المدعي

به بشكل مباشر بواسطة وكيلها  والاصل ان يتم تكليف الادارة بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار المطعون

وفي اغلب الاحيان يضاف الى ذلك مفاتحة الدائرة المعنية بارسال المستندات  ،الحاضر في الدعوى

المطلوبة الى المحكمة 
(5)

. 

ن تطلب من أ.. .للمحكمة)ت العراقي النافذ بالقول )من قانون الاثبا (57)وهذا ما جاءت به المادة 

الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة 

 (.(ان ذلك لايضر بمصلحة عامة
                                                           

ويشير الى حكم محكمة القضاء الاداري بهذا الصدد  606صد.اشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق،  (1)
  . 27ص، ، السنة الرابعة والعشرين1970/  3/  25في 

    1992/  12/  26ق، بتاريخ  35( لسنة 4286المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) الحكم الصادر من (2)
 ين العرب، المرجع السابق. القانونية لشبكة المحام الموسوعة : عن نقلا

الاداري، الصادر بتاريخ  ويشير الى حكم محكمة القضاء 286صعبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  د. عبد العزيز (3)
  . 251، ص  ، السنة التاسعة1955/  1/  20

( لسنة 1490؛ كذلك الحكم في الطعن رقم )1986/  12/  2ق، بتاريخ  30( لسنة 1059الحكم في الطعن رقم ) (4)
 ن العرب، المرجع السابق. لشبكة المحامي الموسوعة القانونية :نقلا عن 1973/  12/  30ق، بتاريخ  14

/  4/  7بتاريخ في  د. كريم خميس خصباك،المستشار مع  اها الباحثجر أخذت من مقابلة أات المذكورة المعلوم (5)
2014 . 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وراق او قيود من الدوائر كذلك يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل النظر في الدعوى للحصول على ا

لرسميةا
(1)

. 

في ولعل ما تجدر الاشارة اليه هنا ان التزام الادارة بتقديم المستندات وان كان واجبا عليها فهو 

د  الوقت نفسه ي     .الدعوى  عتبارها تحوز المستندات التي تتوقف عليها حسماللخصم الاخر ب ا  حق ع 

وأخيرا  نشير في هذا الصدد ان الادارة في تحملها عبء تنفيذ هذا الالتزام ينبغي عليها عدم التعنت  

في تنفيذه او المماطلة او الانكار لما كلفت به من مستندات بأعتبارها خصما شريفا ليس له التنصل من 

ى ذلك ان الملفات الادارية ليست الواقع الراهن والالتجاء الى التعنت واتخاذ الموقف السلبي، بالاضافة ال

ملكا لخصم بل انها مرجع لايمكن منع صاحب الحق من الالتجاء اليه  (في مجال الاثبات)بالحقيقة 
(2)

. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: 

مام القضاء أم المستندات التي تكلف باحضارها متناع الدارة بتقدياماهو الأثر المترتب على 

  : هذا التساؤل نقول نللاجابة ع ؟الداري 

))في فرنسا يترتب على نكول الادارة عن تقديم المستندات او المذكرات او الملاحظات اللازمة 

ففي هذا الحال وفقا لما نصت عليه المادة  ،لدفعها او تفنيد اسانيد المدعى، وماساقه لتأييد طلباته من حجج

بشأن اجراءات  1981لسنة  (29)دل بالمرسوم رقم والمع 1963لسنة  53من المرسوم رقم  (4)

من تقنين المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية  (453)التقاضي امام مجلس الدولة، والمادة 

من قانون المرافعات الادارية والذي طبق منذ الاول من كانون  (6/  612)والمادة ،1989الصادر عام 

د  حيث ي   ،2001الثاني عام  ويستوي في هذا الشأن  ،قد سلم بالوقائع المدعى بها (الادارة)المدعى عليه  ع 

ان تكون المستندات او الوثائق قد طلبتها المحكمة ام لم تطلبها كما يتماثل في الحكم أيضا  أن يكون المدعى 

خلال أجل معلوم أم لم يعد به(( عليه قد وعد بتقديمها
(3)

. 

ذا أو أوللقاضي في حالة امتناع الادارة اعتبار هذا الامتناع تعسفا وقد استقر القضاء الفرنسي على 

نها قد حالت بين القضاء ألى إ ستنادا  إما أيقوم بالغاء القرار المطعون فيه جاباتها غير مجدية أن إكانت 

                                                           
 المعدل.  1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 62المادة ) (1)
قضاء الإبطال( الطبعة الأولى ،منشورات  أبحاث في القانون الإداري ) وسائل الإثبات في نطاقالقاضي جهاد صفا،  (2)

مجلس شورى الدولة اللبناني الصادر بتاريخ  قرار، ويشير إلى 71ص ،2009الحلبي الحقوقية، بيروت ، 
 . 105، مجموعة الشدياق ، ص  28/2/1967

دارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الادارية، دار الجامعة نقضاء الخصومة الإإبو يونس، أد. محمد باهي  (3)
 . 97صبراهيم ابو الخير، المرجع السابق، إد. علاء الدين  : نقلا عن 310ص، 2007الجديدة، الاسكندرية، 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وكأنها ورقابة المشروعية او على اساس انها قد سلمت بالوقائع التي اثارها المدعي مما يوجب النظر اليها 

 صحيحة
(1)

. 

نا لاحكام القضاء الاداري المصري تبين لنا ان الاثر المترتب على ئما في مصر فمن خلال استقراأ

  .امتناع الادارة بتقديم المستندات هو اعتبار ذلك الامتناع قرينة تحسب لصالح المدعي في الدعوى

حيث استقرت على ان نكول الادارة عن تقديم ما  ،وهذا ماأكدته العديد من احكام القضاء الاداري

طلب منها من مستندات او بيانات او تسببها في فقدها يقيم قرينة لصالح المدعي تؤدي الى نقل عبء 

الاثبات الى الادارة 
(2)

. 

حيث يعد ذلك الامتناع بمثابة تسليم منها بما جاء بعريضة الدعوى 
(3)

لكن هذه القرينة تسقط في  ،

حيث ورد في حيثيات احدى احكام المحكمة الادارية العليا بالقول  ،ديم المستندات من قبل الادارةحالة تق

.. متى نشطت الادارة وعادت الى جادة الصواب ووضعت الاوراق والمستندات تحت نظر المحكمة .))

تعين حينئذ اسقاط تلك القرينة((فيغدو من الم
(4)

المستندات التي تطلبها م حيث انها قرينة مؤقتة تزول بتقدي، 

 المحكمة
(5)

همال او غش من قبل الافراد او تواطئهم مع موظفي إتسقط هذه القرينة في حالة وقوع  كذلك، 

الادارة على حساب المصلحة العامة وغير ذلك من الاسباب التي تؤدي الى سقوط هذه القرينة والتي 

ن القرينة التي قامت لصالح الافراد أ.. .بالقول ))وردت في حكم للمحكمة الادارية العليا حيث جاء ذلك 

بسبب نكول الادارة او تقاعسها عن الرد او تقديم المستندات تسقط في مجال الاثبات اذا وقع من جانبهم 

اهمال او غش او تواطؤ مع عمال الادارة لتحقيق هذه الغاية على حساب المصلحة العامة او اذا كان 

                                                           
 . 435صمصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،  (1)
 . 1993/  5/  18ق، بتاريخ  33لسنة  (1815 )الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم (2)

 . 282نقلًا عن: د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 
  . 1995/  5/  28ق، بتاريخ  35لسنة (  2661)الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  (3)
 . 282نقلًا عن : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص  
 .1995/  7/1 ق، بتاريخ 32( لسنة 660الحكم في الطعن رقم ) (4)

  . 103علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، المرجع السابق ، ص  0نقلًا عن: د
  2009/  1/  13ق، بتاريخ  51 ( لسنة8890الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (5)

 . 103د. علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، المرجع السابق ، ص نقلًا عن:   
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ن شأنه تهديد سير وانتظام مرفق عام او تعريض الامن العام او الصحة العامة او الاعتداد بهذه القرينة م

((...السكينة العامة للخطر او انهيار احد المقومات الاساسية مثل القيم الاجتماعية والاخلاقية للمجتمع
(1)

. 

شارة اليه هنا أن المشرع المصري منح المحكمة المنظورة امامها الدعوى ان تحكم الإ ولعل ماتجدر

بغرامة على الطرف الذي وقع منه الاهمال في تقديم المستندات ويجوز منحها للطرف الاخر وهذا ما 

. اذا رأت ..بالقول )) 1972لسنة  (47)من قانون مجلس الدولة المصري رقم  (31)نصت عليه المادة 

كمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب او ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي المح

  .((...وقع منه الاهمال بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر

من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية  (24)بالاضافة الى ما تقدم فقد نصت المادة 

اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته )المعدل بالقول ) 1968لسنة  (25)رقم  المصري

المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة 

 ( (وموضوعهفاذا لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله  ،لاصلها

وتطبيقا لهذا النص سارت احكام القضاء الاداري المصري بأن امتناع الادارة عن ايداع مستند طلبه 

ساس ما وامرت المحكمة بايداعه في الموعد المحدد لها يؤدي الى الحكم للخصم بطلباته على ا ،الخصم

د  قدمه من اوراق والتي ت   صحيحة ومطابقة لاصلها  ع 
(2)

. 

المترتب على امتناع الادارة بتقديم المستندات امام محاكم القضاء الاداري العراقي فنقول ما الاثر أ

بالفصل في الدعوى  في البدء ان الادارة لايجوز لها ان تمتنع عن تقديم ماتكلف به من مستندات متعلقة

 ،ذلك الحكومةن ولاية المحاكم تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في أوذلك باعتبار 

بالاطلاع عليها  وان للمحكمة ان تأمر بموافاتها بهذه المستندات ولو كانت القوانين والانظمة لاتسمح
(3)

. 

دارة لاتعامل كأحد الافراد في المجتمع، وانما هي جهة رسمية تسعى الى ذلك ان الإ فضلا  عن

يدة عن المماطلة والتعنت في تقديم حيث ينبغي ان تكون )كما أوضحنا سابقا( بع ،تحقيق الصالح العام

المستندات آخذين بنظر الاعتبار ان الدعوى الادارية ليست دعوى ذات طابع شخصي وانما تهدف الى 

  .حماية مبدأ المشروعية

                                                           
رق الإثبات طد. احمد سلامة بدر،  نقلًا عن : 1987/  1/  24، بتاريخ ق 31( لسنة 365الحكم في الطعن رقم ) (1)

 . 53ص،  2011أمام القضاء الإداري المصري والخليجي ، الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
د. علاء  نقلًا عن : 148ص  ،24، السنة 1969/  12/  18الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (2)

 . 105صالدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق، 
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 1/  29،62المادة ) (3)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وانطلاقا من هذه الاسباب أو المميزات التي تتمتع بها الادارة وتنفرد بها الدعوى الادارية لذا ينبغي 

  .السباقة والمبادرة في تقديم المستندات التي يطلبها القضاء الاداريان تكون الإدارة 

د  نه ي  إلكن لو حصل هذا الامتناع ف  على عجز الادارة بتقديمها للمستندات وهذا مانص عليه  ةقرين ع 

لى على الخصم ان يجيب ع)المعدل بالقول ) 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 

وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته  ،بعد تبليغه بعريضة وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرهاالدعوى 

( (قرينة تساعد على حسم الدعوى
(1)

. 

متناع المدعى عليه عن لكل ماتقدم ولا ...ومن أحكام القضاء الإداري العراقي في هذا المجال ))

ت المحكمة مما يعد ذلك لطلبا هستجابتاعدم وعرض دفوعه أمام المحكمة رغم الكتابة أليه لعدة مرات 

قرار المجلس البلدي في  لغاءإرد أدعاءات المدعي قررت المحكمة ثبات دفع أصولي في إعجزا  عن 

((...لى عضوية المجلس البلدي في الشنافيةإعادة المدعي إو... الشنافية
(2)

 . 

ن لكل من اطراف الدعوى الادارية الحق في ان يقدموا المستندات والاوراق المختلفة لتأييد إ

الدعوى  إضبارة ) ملف(او دفوعهم التي يتم ارفاقها ب ادعاءاتهم
(3)

. 

 ،الدعوى إضبارةملية الاثبات على ما هو مرفق بومن البديهي ان القاضي الاداري يعتمد في ع

الحقيقة ولكن يكون حكمه مبنيا على الاوراق الصحيحة ينبغي ان تكون الاخيرة تنبئ بصدق عن
(4)

ذا إف ،

اثار شك او خلاف حول صحة ما تتضمنه هذه المستندات من بيانات يتولى القاضي الاداري من جانبه 

لاثباتحكم على اساس حجيتها في انه يإالاوراق ومتى اطمأن الى صحتها ف بالتحقق من صحة
(5)

. 

                                                           
( من قانون الاثبات العراقي 9( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، كذلك ينظر: نص المادة )2/  49المادة ) (1)

 النافذ. 
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 19/7/2006( بتاريخ 50القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالرقم ) (2)

 .416ص،  2008الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،  ،2004/2005/2006الدولة العراقي للأعوام 
 . 185ص، مرجع السابقد خليف الشبيب، الد. حابس ركا (3)
 . 370صد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  (4)
؛ د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، 199صالدين موسى، المرجع السابق،  د. احمد كمال (5)

 . 640صالمرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وقد يحدث بعد تقديم المستندات وتبادل اللوائح من قبل طرفي الدعوى أن يبادر احدهم امام القاضي  

حيث  ،الاداري بالادعاء بالتزوير بالنسبة للمستندات الرسمية او العادية )العرفية( او انكار الورقة العادية

 : لمدى صحة هذه المستندات بطريقتينيتم التوصل 

بالطعن بالتزوير الذي يرد على جميع المستندات الرسمية والعادية وهنا يقع عبء الاثبات على اما 

الذي ينحصر فقط  )تحقيق الخطوط( نكار السندإبالورقة، او بطريق  من يدعي بذلك لاعلى المتمسك

في  ورقة لاعلى الذي ينازعبأثبات صحة الورقة العادية ويقع عبء الاثبات هنا على المتمسك بال

صحتها
(1)

. 

وسوف نتولى دراسة هاتين الوسيلتين المخصصتين لاثبات مدى صحة المستندات المقدمة في 

الدعوى الادارية قدر تعلق الامر امام القضاء الاداري تاركين التفاصيل بهذا الموضوع الى القضاء 

 .) تحقيق الخطوط ( سندلنكار اإاص بدعاوى التزوير وصاحب الاختص

 :ذا المبحث الى مطلبينلذا سنقسم ه 

  .تحقيق الخطوط ()نكار السندإنتطرق فيه لوسيلة  الثاني : سوف، : يخصص لوسيلة الطعن بالتزويرالاول

المعدل التزوير بالقول  1969ة لسن (111)من قانون العقوبات العراقي رقم  (286)عرفت المادة 

هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او أي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي ))

بينها القانون 
(2)

 . شخص من الاشخاص((بلحة العامة أو من شانه احداث ضرر بالمص ، تغييرا  

واء ان الطعن بالتزوير)كما أوضحنا سابقا ( يرد على المحررات الرسمية والعادية على حد س
(3)

.  

                                                           
الثانية  المستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، موسوعة التعليق على قانون الاثبات، الجزء الأول، الطبعة (1)

؛ د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع 348، ص2011هرة،عشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القا
 . 374ص السابق،

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ طرق التزوير المادي والمعنوي.287حددت المادة ) (2)
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ المحرر الرسمي بالقول ))هو الذي يثبت فيه موظف او288عرفت المادة ) (3)

مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه او 
، من المحررات فهي محررات عادية(( تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ماعدا ذلك

تزوير المحررات الرسمية والعادية والعقوبات الواردة  ( من القانون المذكور صور297-288كذلك حددت المواد )
 عليها. 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وقد بين قانون الاثبات العراقي ان السندات الرسمية تعتبر حجة على الناس مالم يتبين تزويرها 

بالطرق المقررة قانونا  
(1)

. 

الا  ،ان الادعاء بالتزوير وان كان الغرض منه تقويض حجية المستند الذي يحتج به من التمسك به

ان هذا الطريق له صلة وثيقة بطرق الاثبات وبالتالي تتوقف عليه عملية الاثبات لان نتيجة الفصل في هذا 

الادعاء من شانه ان تؤدي الى اعتبار المستند حجة بما يتضمنه من بيانات وبالتالي الاستمرار في الاخذ به 

د  بعاده من عملية الاثبات فهو ي  م استاو طرحه جانبا اذا ثبت تزويره ومن ث ،امام القضاء الاداري وسيلة  ع 

لذا من البديهي أن لايتصور سير المرافعة واصدار الحكم قبل التعرف  ،دفاع في ذات موضوع الدعوى

على مدى صحة المستند من خلال الفصل في امر التزوير 
(2)

. 

 تي : لدينا التساؤل الآ ثاروي  

اء بالتزوير المثار أمامه من قبل أحد الخصوم، أم أن هل يجوز للقاضي الداري النظر في الدع

 :نقول هذا التساؤل نجابة عللا الفصل فيه يعتبر من اختصاص القاضي العادي ؟

بشأن  1945/  7/  31من الامر الصادر في  (60)في فرنسا اشارت الى الطعن بالتزوير المادة 

 (38)كما نصت عليه المادة  ،1806/  7/  22من مرسوم  (20)مجلس الدولة التي رددت نص المادة 

بخصوص المحاكم الادارية  1889/  7/  22من القانون الصادر في 
(3)

. 

م من قبل وسوف نقوم بتوضيح كيفية تعامل القضاء الاداري الفرنسي مع الطعن بالتزوير المقد

 :طراف النزاع في حالتينأ

الحالة الولى : الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة 
(4)

. 

التي تستخدم في الاثبات المدني سواء  كافة المستندات المستندات الخاصة ينصرف الى ان مفهوم

غير موقع عليها  ا  كانت رسمية او عادية او اوراق
(5)

فاذا قدمت هذا النوع من المستندات امام القضاء  ،

د  ن القاضي الاداري ي  إف ،الاداري الفرنسي في عملية الاثبات وتم الطعن بها بالتزوير الدعوى مستأخرة  ع 

لكن ينبغي الاشارة هنا الى أن  ،لحين اصدار الحكم بنتيجة الطعن بالتزوير من قبل المحكمة المختصة

                                                           
 ( من قانون الاثبات العراقي النافذ. 22المادة ) (1)
 . (191، 190)صد. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق،  (2)
 . 200صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (3)
اء ؛ د. محمد يوسف علام، الطعن بالتزوير امام القض244ص، المرجع السابق أبو الخير،د. علاء الدين ابراهيم  (4)

)بحوث ادارية في القوانين العمانية(، الجزء الثاني، الطبعة  الموسومالاداري ))دراسة مقارنة((، منشور في الكتاب 
 . 117ص، 2014الاولى، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 

 . 641صشطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، د. علي خطار  (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

بار الدعوى مستأخرة حالما يتم الدفع بالتزوير وانما يحدد رئيس المحكمة مدة للطرف عتاالمحكمة لاتقوم ب

ذا إف ،الذي قدم الورقة المطعون بها فيما اذا كان يصر على استمرار استخدامها كدليل في الدعوى أم لا

نها تستبعد إاستخدامها ففي أعلن انه لايرغب 
(1)

. 

الاستمرار في  يكون لرئيس المحكمة اما بات في هذه الحالةاما اذا قرر التمسك بها في عملية الاث

اما اذا كان  ،اصدار الحكم في حالة اذا كان المحرر المطعون به لايؤثر في الدعوىالفصل في الدعوى و

يؤثر في الحكم فأن القسم الفرعي التابع لمجلس الدولة او المحكمة تقرر وقف الفصل في الدعوى أي 

حسم مدى صحة المستند من قبل الجهة المختصة وهي المحكمة المدنية التي تفصل جعلها مستأخرة لحين 

حيث لم تنظم اجراءات القضاء الاداري نظر الطعن  ،اجراء مدنيا وصفها طبقا لقانون المرافعات بفيه

بالتزوير امامه 
(2)

. 

 .في المستندات والحكام الدارية الحالة الثانية : الطعن بالتزوير

الدولة الفرنسي كان يطبق القاعدة المعمول بها بالنسبة للمستندات الخاصة في حالة ان مجلس 

حيث يتم احالة الطعن بالتزوير  ،الطعن بالتزوير ضد عمل اداري او ضد حكم من احكام القضاء الاداري

الى المحاكم المختصة للنظر فيه 
(3)

. 

مها ان هذا الاجراء يؤدي الى ترك تقدير ونظرا للانتقادات الشديدة التي تعرض لها المجلس ومن اه

كما يخالف مبدأ الفصل بين المحاكم العادية  ،صحة القرارات والاحكام الأدارية الى القضاء العادي

والمحاكم الادارية عندما تتولى الاولى النظر في صحة المستندات الادارية والقرارات الصادرة من مجلس 

دات بادر مجلس الدولة الفرنسي لمد اختصاصه لنظر الطعن بالتزوير وبعد هذه الانتقا ،الدولة الفرنسي

ضد القرارات والمستندات الادارية المثار امامه 
(4)

. 

                                                           
نقلًا عن: علي  408ص، 1994شارل ديباش وجان كلود ريتشي، المنازعات الادارية، الطبعة السادسة، دلوز،  (1)

 . 271صسلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، 
(2)Applenton :Traite elementaire du contentieux administratif, Paris, 1927، 196  بند. 

السابق،  ؛ د. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع202صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  عن:نقلًا 
 . 648صابو زيد فهمي، المرجع السابق،  ؛ د. مصطفى196ص

علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق،  :عن نقلاً  السابق،، المرجع  ريتشي كلودشارل ديباش وجان  (3)
 . 642ص؛ د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، 271ص

؛ د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق، 203صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (4)
 . 112ص، المرجع السابق صفا،؛ القاضي جهاد 245ص
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

حيث  1947/  2/  28ن أول حكم صدر لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص كان بتاريخ إ

كان له تاريخ سابق ولم يأخذ رفض الادعاءات التي تقدم بها الطاعن لاثبات ان المرسوم المطعون بصحته 

بهذا الادعاء حيث حسم طلب الطعن امامه دون احالته الى القضاء المختص
(1)

. 

بنظر المنازعة في صحة  اصهاستقر عليه بعد ذلك وهو اختصكذلك انتهى المجلس الى قضائه الذي 

/    31   ه في مرسومصوص عليماورد بالقرارات الادارية لامحل للطعن بالتزوير فيها طبقا للنظام المن

7  /1945
(2)

. 

صفوة القول ان مجلس الدولة الفرنسي يفرق بين المستندات الخاصة والمستندات والاحكام 

 ،فهو يمد اختصاصه للنظر بالطعن بالتزوير المثار امامه بالنسبة للمستندات والأحكام الادارية ،الادارية

  .دي في حالة تعرضها للطعن بالتزويرويقوم باحالة المستندات الخاصة الى القضاء العا

ن قانون مجلس الدولة المصري النافذ لم يتضمن الاجراءات الواجب اتباعها في إأما في مصر ف

لكن النهج الذي اتبعه مجلس  ،حالة الطعن بالتزوير في المستندات والاوراق المقدمة امام القضاء الاداري

الدولة منذ تشكيله واستمر عليه في الوقت الحاضر هو قيامه بالفصل في أي ادعاء بالتزوير دون احالته 

الى القضاء العادي عملا بالقاعدة التي تقضي بأن قاضي الفرع يتبع الاصل في تحديد الاختصاص أو ان 

وجد نص قانوني يمنع مجلس الدولة من النظر بالطعن كذلك لاي ،قاضي الاصل هو قاضي الفرع او الدفع

بالتزوير لذا مد القضاء الاداري المصري اختصاصه في ذلك الطعن لكي يعمل على استقلاله عن القضاء 

العادي وكذلك السرعة في حسم الدعوى وعدم جعلها مستأخرة عندما يتم احالة الطعن الى القضاء 

لنصوص القانونية المتعلقة باجراءات وكيفية اثبات الطعن بالتزوير حيث يطبق في هذا الاطار ا ،المختص

وكذلك الواردة في قانون الاثبات  1986( لسنة 13فعات المدنية والتجارية رقم )الواردة في قانون المرا

م تلك النصوص مع ء( المعدل بما تتلا59 – 49لمواد )ا 1968لسنة  25في المواد المدنية والتجارية رقم 

الدعوى الادارية  طبيعة
(3)

 . 

                                                           
 . 203ص؛ د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، 272صعلي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق،  (1)
 443ص، R.D.P. ،1970 ، مجلةPradines ؛1969/  7/  20حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  (2)

احكام مجلس الدولة الفرنسي  ؛ للتعرف على245صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  :نقلًا عن
علي وما بعدها؛ د. 122ص بخصوص الطعن بالتزوير والتعليق عليها ينظر : د. محمد يوسف علام، المرجع السابق،

  . 643صخطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، 
ومابعدها؛ د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  208صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (3)

؛ د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، 136ص؛ د. محمد يوسف علام، المرجع السابق، 247ص
 . 45ص؛ المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 370ص

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

 

56 

 

 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ومن احكام القضاء الاداري المصري بهذا الخصوص حيث ورد في حيثيات احدى احكام المحكمة 

.. يختص القضاء الاداري بتحقيق الطعن بالتزوير فيما يقدم من مستندات او .)الادارية العليا بالقول )

اء بالتزوير الذي يعتبر من الدفوع اوراق في الدعوى الادارية وعدم ايقاف سير الدعوى بسبب الادع

الموضوعية المتفرعة عن الدعوى الاصلية وان خلت نصوص قانون مجلس الدولة من احكام للفصل في 

بها امام القضاء العادي الواردة في قانون  الطعن بالتزوير فأنه يرجع في ذلك للقواعد المعمول

((...الاداريةم مع طبيعة الدعوى ء..بأعتبارها قواعد تتلا.الاثبات
(1)

 . 

طلاعنا على اننا من خلال إف ،أما بخصوص الطعن بالتزوير أمام القضاء الإداري العراقي

ولعل سبب ذلك يرجع برأينا إلى  ،القرارات القضائية لمحاكم مجلس شورى الدولة تبين لنا ندرة الدفع به

كتشاف الى ة ضدها، والتي قد تؤدي إالإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى الإداري

ومن تلك الإجراءات قيام الجهة الإدارية بالتأكد أو  ،تزوير مستند من المستندات التي بحوزة الإدارة

التحقق من صحة صدور المستندات والأوراق الخاصة بطبيعة عملها وذلك بطلب صحة صدورها من 

حيث غالبا   ،الإدارة يالإداري الذي يقوم به موظف حقيقومنها أيضا  إجراءات الت ،الجهات ذات العلاقة

نها قد يكون ثبوت تزوير مايسبق رفع الدعوى الإدارية ويتوصل من خلاله إلى كثير من الحقائق ومن ضم

لذا تؤدي تلك الإجراءات الإدارية إلى ندرة الدفع بالتزوير في المستندات الإدارية أمام القضاء ،  مستند ما

 .الإداري العراقي

ن القاضي إف ،ذا حصل طعن بالتزوير في المستندات المقدمة أمام القضاء الإداري العراقيإأما 

ومنها  ،الإداري في هذه الحالة يقوم بالتحقق من صحة السند وذلك من خلال مفاتحة الجهات ذات العلاقة

ذا إف ،(ذا كان عاديا  إجنائية )لأدلة ال( أو مديرية اذا كان رسميا  إت بإصدار السند )الجهة الإدارية التي قام

ماثبت للقاضي تزوير السند المطعون بصحته عندئذ يقوم بإحالة الشخص المتهم بالتزوير إلى محكمة 

وكذلك يقوم القاضي بإعتبار الدعوى مستأخرة لحين  ،التحقيق المختصة لغرض إنجاز التحقيق الجنائي

وكذلك  ،من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ( 83)البت في موضوع التزوير إستنادا  إلى المادة 

من قانون الإثبات العراقي النافذ  (/ أولا   36ستنادا  إلى المادة )ا
(2)

. 

( من 36ستنادا  إلى المادة )امحاكم القضاء الإداري العراقي و أن الى وينبغي الإشارة في هذا الصدد

ستجابة للدفع بالتزوير المقدم من قبل أحد أطراف الدعوى إلا ت العراقي النافذ ليست ملزمة بالاقانون الإثبا

 .دعاء المقدم بهذا الخصوصحالة وجود قرائن قوية على صحة الافي 

                                                           
 بدر، د. احمد سلامة نقلًا عن : 2002/  1/  9در بتاريخ ق، الصا 44لسنة  (3671) الحكم في الطعن رقم (1)

 . 141ص، المرجع السابق
 .7/4/2014د. كريم خميس خصباك ، بتاريخ  المستشار مع اها الباحثأخذت من مقابلة أجر  المذكورةلومات المع (2)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

من قانون الاثبات العراقي النافذ اوضحت ان الادعاء بالتزوير يسري على السندات  (34)ان المادة 

أما انكار الخط أو الإمضاء او بصمة الإبهام فلا يرد إلا على السندات  ،الرسمية والعادية )غير الرسمية(

والأوراق غير الرسمية 
(1)

 . 

ير لذا سوف نتطرق في هذا الصدد الى وبما اننا سبق وان تناولنا دراسة الادعاء أو الطعن بالتزو

والذي يتم ذلك بما يسمى في بعض الدول بعملية تحقيق  (في حالة انكارها)اثبات صحة الورقة العادية 

الخطوط أو بالمضاهاة 
(2)

 .كما يطلق عليها في العراق 

و أ ماع شهادة الشهودما بالمضاهاة أو سإلتحقق من صحة المستندات العادية وتجري عملية ا

بكليهما
(3)

. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : 

هل ان القضاء الداري يختص في التحقق من صحة الورقة العادية )في حالة انكارها(، أم ان ذلك 

 هذا التساؤل نقول : نوللاجابة ع من اختصاص القضاء العادي ؟

 22الصادر بتاريخ  الإداريةقانون المحاكم من  (37)في فرنسا نظمت عملية تحقيق الخطوط المادة 

التي اجازت للمحكمة الادارية الامر بتحقيق الخطوط بمعرفة خبير أو اكثر في الخطوط  1889/  7/ 

                                                           
نكار رخصة لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية ذلك السند مؤقتا في الاثبات، دون الحاجة الى سلوك الإ  (1)

 سبيل الادعاء بتزويره وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص الذي انكره. 
ركاد خليف الشبيب، ؛ د. حابس 104صالمرجع السابق،  الموجز في قانون الإثبات، دم وهيب النداوي،آد.  :أشار أليه

 . 219ص المرجع السابق،
يقصد بالمضاهاة: هي عملية مقارنة الخط او الامضاء او البصمة او الختم المنسوبة لمن تشهد عليه الورقة بخط  (2)

 او امضاء او بصمة او ختم ثابت له.
لية الشريعة والقانون، القاهرة، د. عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، الوجيز في شرح قانون الاثبات، ك :أشار أليه 

الجامع في  د. عدلي أمير خالد،؛ 193،192ص؛ د. عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق، 117ص، 2007
 . 67ص، 2012/2013أصول الإثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

؛ 117صوهاب ابو الخير، المرجع السابق، ؛ د. عبد السميع عبد ال78صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  (3)
 ( من قانون الإثبات العراقي النافذ.45وكذلك ينظر : المادة )
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

تعينهم لهذا الغرض في حضور احد أعضاء المحكمة 
(1)

( من مدونة المحاكم 741وكذلك نظمت المادة ) ،

القيام بعملية المضاهاة من قبل خبير او عدة خبراء للمحكمة ان تامر )الادارية عملية المضاهاة بالقول )

( (وفي حالة الضرورة من قبل احد اعضائها ،بحضورها
(2)

 . 

أنه على الرغم من عدم تطرق نصوص قانون مجلس الدولة الى هذه العملية  اءويذهب بعض الفقه 

ة طبقا للمبادئ العامة الا أنه يمكن للمجلس اللجوء اليها اذا اقتضى الامر لكي يتحقق من صحة الورق

للاجراءات
(3)

 . 

ويشترط ان يتم تحقيق الخطوط بالاستعانة بالخبرة تحت اشراف احد اعضاء القضاء الاداري الذي 

ويضع الخبير تقريرا يتضمن ما توصل اليه بعد  ،يندب لهذا الغرض ويجوز ان يتم في غياب الاطراف

الانتهاء من العملية 
(4)

 . 

ن اجراءات تحقيق الخطوط لاتلقى تطبيقا امام القضاء الاداري الفرنسي وذلك إف ومن الناحية العملية

لاختلاطها باجراءات الطعن بالتزوير من ناحية ومن ناحية اخرى بالتحقيقات التي تندب المحكمة أحد 

 الاعضاء لاجرائها
(5)

 . 

بالقرارات الادارية التي ولعل مرجع ذلك عدة مبررات من ابرزها ان عملية المضاهاة لاتتعلق 

كما أن مبدأ الفصل  ،جرى القضاء الاداري على اجراء خاص للتحقق من صحة البيانات التي تتضمنها

بين القضاء العادي والإداري يحظر على الأخير ان يتولى عملية المضاهاة في الاوراق غير الرسمية
(6)

 . 

داري)المحاكم الإدارية( في إجراء عملية صفوة القول ان المشرع الفرنسي أعطى الحق للقضاء الإ

  .تحقيق الخطوط لكن ذلك يصطدم بعدة عقبات التي تحول دون تطبيقها من الناحية العملية

                                                           
؛ 286ص؛ علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، 212صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (1)

 . 232صد. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع السابق، 
 . 646صد. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (2)

(3)Chaudet :Les principles generaux de la procedure administrative contentieux، Paris، 
1967 450ص ، . 213صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  :شار اليهأ   
(4)Mejean : La procedure devant le conseil deprefecture، these، Paris، 1949، 156ص . 

 . 249صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  :شار اليهأ
(5) Gabolde:Traite pratique de l procedure administrative conteuse, tribunaux 
administratif، Paris, 1960 ومابعده 580بند  .  

؛ د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، 250صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  :شار اليهأ
 . 287ص، علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، 213،214ص

 . 246صد. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المصدر السابق،  (6)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ن مجلس الدولة يأخذ بهذه العملية لاتصالها بحق الدفاع وعدم تعارضها مع طبيعة إما في مصر فأ

الدعوى الادارية او روابط القانون العام 
(1)

م هذه العملية بمعرفة الخبراء الفنيين في الخطوط امام ، حيث تت

ويطبق القاضي الاداري نصوص قانون الاثبات المنظمة لهذه العملية ،القضاء الاداري وتحت اشرافه
(2)

، 

م مع طبيعة الدعوى المنظوره امامهءبما يتلا
(3)

 . 

للتأكد من صحة المستندات ن المجال الاكثر استعمالا لعملية تحقيق الخطوط هو قضاء التأديب إ

مع الاشارة الى قلة اللجوء اليها وذلك لانتشار استعمال الالات الحديثة  ،والاوراق في حالة انكارها

(الطباعة)والمتطورة في الكتابة 
 (4)

 . 

ولعل ماتجدر الإشارة إليه ان احكام القضاء الاداري المصري قليلة في هذا المجال الا اننا يمكن 

د  الاحكام الصادرة منه التي ت  الى بعض  الاشارة هنا م مع طبيعة الدعوى الاداريةءمبادئ عامة تتلا ع 
(5)

 . 

.. وهذه العملية يجريها خبراء .وقد قضت المحكمة الادارية العليا في حيثيات احد احكامها بالقول ))

خطوط الكتابة باليد لها قواعد  ودراسة ،فيقوم الخبير بفحص الخط الذي حصل انكاره ،الخطوط الفنيون

صول اساسها ان لكل شخص طريقة معينة في الكتابة لايشترك معه فيها احد غيره حتى لو كان قد تعلما أو

وطريقة امساك  ،هذا بالاضافة الى عوامل اخرى كثيرة منها درجة الثقافة والتعليم ،الكتابة معا منذ الصغر

( (وقيامه اثناء الكتابة وحالته النفسية...الشخص القلم او الريشة وطريقة جلوسه 
(6)

 . 

ذا انكر إفي حالة  (المقدم أمام القضاء الإداري العراقي)ثبات صحة السند العادي إأما بخصوص 

من قانون الإثبات العراقي  (39من نسب له السند فنقول في البدء ان المشرع العراقي نص في المادة )

وله أن يقر بإمضائه  ،عرض على المدعى عليه ،المدعي سندا  عاديا  لإثبات دعواهذا أبرز إ)النافذ بالقول )

فإذا حصل انكار للسند العادي أمام القضاء الإداري  ،((ويعتبر سكوته إقرارا   ،او بصمة إبهامه أو ينكرها

                                                           
؛ د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق، 375صالمنعم خليفة، المرجع السابق،  د. عبد العزيز عبد (1)

 . 214ص؛ د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، 249ص
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ . 48 – 30المواد ) (2)
 . 50المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص؛235صد. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع السابق،  (3)
وما بعدها؛ د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع  214صالمرجع السابق،  د. احمد كمال الدين موسى، (4)

 . 375السابق، ص
 . 137صد. احمد سلامة بدر، المرجع السابق،  (5)
( لسنة 531) ؛ الحكم في الطعن رقم1965/  1/  23ق، الصادر بتاريخ  8( لسنة 1351في الطعن رقم ) الحكم (6)

/  2/  18ق، الصادر بتاريخ  18( لسنة 592؛ الحكم في الطعن رقم )1984/  4/  24ق الصادر بتاريخ  27
 ين العرب، المرجع السابق. الموسوعة القانونية لشبكة المحام :نقلا عن 1975
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

نه يقوم بإحالة السند المطعون بصحته إلى مديرية الأدلة الجنائية إالعراقي ف
(1)

جراء المضاهاة ، وذلك لإ

الإجراءات المتبعة في حالة القيام  النافذ ( من قانون الإثبات العراقي52-43حيث اوضحت المواد ) ،عليه

يقرر أعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت في موضوع  مع الإشارة أن القاضي الإداري، بعملية المضاهاة

 .المدنية العراقي النافذ( من قانون المرافعات 83صحة السند أستنادا  إلى المادة )

 

من المعلوم ان سير العمل الاداري وانتظامه يعتمد على الاوراق والمستندات الادارية لاثبات 

وعية التي يرجع اليها عند الحاجةالوقائع الادارية باعتبارها الذاكرة الادارية الموض
(2)

حيث تفرض  ،

د  ذه الاخيرة ت  اجواء الوظيفة العامة على جهة الادارة تدوين كل ما يتعلق بنشاطها في اوراق ادارية وه  ع 

 ة في اثبات أعمال الادارة.الوسيلة الرئيس

ن الاثر المترتب على الصفة الكتابية لاجراءات التقاضي في الدعوى الادارية يتمثل في اعتبار إ 

لاداريثبات امام القضاء الإبجميع انواعها الوسيلة الرئيسة لية الاوراق الادار
(3)

حيث يعتمد عليها  ،

((القاضي الاداري بشكل كبير الامر الذي اصبح يقال عنه بأنه ))قاضي أوراق قبل كل شيء
(4)

. 

دعوى تلقائيا طراف الأن تقدم من قبل أما إالادارية الدعوى  ضبارةإن الاوراق المودعة في أهذا و

دارية أو قد تتمثل في إ ا  وراقأما أن تكون إوهي  ،حدهما أو بتوجيه من القاضي الاداريأعلى طلب  بناءأو 

  .المحاضر الادارية التي تخص اثبات واقعة ادارية معينة

 نتناول فيه في الأول تقسيم هذا المبحث الى مطلبينأرتأينا ولغرض التعرف على تلك الأوراق 

  .لدراسة المحاضر الادارية خصصناه الثانيوفي المطلب  الاوراق الادارية دراسة

 

 

 

                                                           
 .7/4/2014د. كريم خميس خصباك، بتاريخ  المستشار مع أجراها الباحث المعلومات أعلاه أخذت من مقابلة (1)
حمدي ياسين عكاشة، المرجع  ؛ المستشار563صشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق، أ د. (2)

 . 16صالسابق، 
 . 235صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (3)
 . 335صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (4)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وكذلك حجيتها في الاثبات امام القضاء  تعريفهادارية من حيث وراق الإحاطة بالألغرض الإ

  -الاداري سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين :

  .الاوراق الادارية تعريفالاول : يخصص الى 

  .حجية الاوراق الادارية دراسة نتناول فيه -الثاني :

 المحررات الموجودة في حوزة الادارة والمتضمنة وقائع ادارية جميعيقصد بالاوراق الادارية 

عينةم
(1)

 أمام القضاء الاداري وعليها الاعتماد عادة في ئيسيةروراق الادارية من الادلة التعد الاحيث ، 

 ثباتالإ
(2)

. 

د  وت   وراقا ادارية طالما كانت في حوزة الادارة ومثبتة لوقائع أوعادية أجميع الاوراق رسمية كانت  ع 

ادارية 
(3)

بل قد تكون طلبا  أو  ،،حيث ان الورقة الادارية لايشترط صدورها في الأصل عن موظف اداري

كتابا  مقدما من احد الافراد بخطه وامضائه الا أن تقديمها للادارة وارفاقها بالملفات ارفاقا  مسلسلا  أو 

اعطائها رقما  وتاريخا   أو تأشير الموظف المختص عليها يجعلها ورقة ادارية ذات حجية في الاثبات 

الاداري
(4)

. 

ن الاوراق الرسمية المعروفة في القانون الخاص من حيث عدم ان الاوراق الادارية قد تختلف ع

اشتراط الشكلية فيها ومن حيث عدم ضرورة صدورها من موظف عام بصفته الوظيفية في حدود 

أختصاصه ومن حيث حيازة الادارة لها وارتباطها بالوقائع الادارية والنشاط الاداري 
(5)

. 

د  ولكن ليس كل ورقة ادارية ت   ،ة اداريةويمكننا القول ان كل سند رسمي يعتبر ورق سندا  رسميا   ع 

، وذلك لكون الأوراق الإدارية شاملة لكل سند الرسميحيث قد لاتتوافر فيها الشروط اللازمة لأصدار ال

                                                           
 . 225صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (1)
 . 446صد. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،  (2)
 . 563صد. اشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق،  (3)
 . 446ص؛ د. حابس ركاد خيلف الشبيب، المرجع السابق، 446كمال وصفي، المرجع السابق، ص د. مصطفى (4)
 (. 4، الهامش )225د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

د  مختومة أو غير مختومة فهي ت   ،الأوراق الموجودة تحت يد الادارة سواء كانت موقعة أو غير موقعة  ع 

  .ورقة ادارية

ولعل الاهمية التي تحتلها الورقة الادارية بالمقارنة مع وسائل الاثبات الاخرى تتجلى كونها غالبا 

 ،كما قد تتعلق بنشاط الادارة وسير العمل فيها ،ماتثبت فيها تصرفا قانونيا  معينا  او واقعة مادية معينة

ن بالاجهزة الادارية او غيرهم ممن بالاضافة الى ذلك تدون فيها الوقائع التي تتصل بالافراد العاملي

تربطهم بالادارة علاقة سواء كانت تعاقدية كما هو الحال بالنسبة للمتعاقد بصفة مورد او مقاول مع 

ذين تقرر منحهم الجنسية ال مثل علاقة الادارة بالاشخاص (غير تعاقدية)علاقة تنظيمية وأ ،الادارة

والاقامة 
(1)

. 

فهي قد تكون في شكل قرارات ادارية تنظيمية او فردية او  ،عديدة اشكالا  ان الاوراق الادارية تتخذ 

وقد تكون مقيدة بشكل معين او محررة على نماذج  ،منشورات او تعليمات ادارية داخلية او تقارير فنية

خاصة كنماذج الشهادات او وثائق السفر
(2)

التي تعقدها  ، كذلك قد تأخذ شكل محاضر مجالس الاجتماعات

أو قد تتمثل في الاوراق الخاصة ، تخاذ القرارات والتوصيات لتنظيم العمل الاداريادارة والمتضمنة الا

او التقارير الطبية الصادرة عند اللجان الطبية  ،بالتحقيق الاداري الذي أجري مع الموظف المخالف

المختصة 
(3)

. 

الاوراق المتعلقة بالموظف من الحالة الوظيفية والعائلية له  جميعكذلك تتضمن الاوراق الادارية 

والعقوبات الانضباطية  ،والاقرارات او نماذج التعهدات ،وترقيته ،ومدد الخدمة السابقة ،وكذلك اجازاته

المفروضة عليه وكل ما يتعلق بمركزه الوظيفي (التأديبية)
(4)

. 

والاشخاص المتعلقة بهم فهي اما ان تحفظ وهذه الاوراق يتم تصنيفها وحفظها حسب موضوعها 

  .ا  معين ا  ضابير موضوعية تخص موضوعأو أخص الافراد العاملين مع الادارة شخصية ت (ملفات)اضابير 

د  الموظف ت   (ملف)ن جميع الاوراق التي تتضمنها اضبارة إلذا ف حيث يستعين بها  ،اوراقا  ادارية ع 

القاضي الاداري اثناء عملية الاثبات بأعتبار ان الاضبارة الشخصية للموظف تمثل الحافظة لكل مايتعلق 

وهذا ما أكده القضاء الاداري المصري بهذا المجال حيث ورد في حيثيات احدى ،بالحياة الوظيفية له

باعتباره  ،لموظف في الوظيفة هو ملف الخدمةيتعلق بمراحل حياة ا مافي ين المرجع الرئيسأ.. .احكامه ))

                                                           
 . 563ص؛ د. اشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق، 335صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
 . 17صحمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  المستشار (2)
 ومابعدها.  105صد. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع السابق،  (3)
؛ علي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، 226،227صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (4)

 . 300ص
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

حواله من ناحية الكفاية والصلاحية أيتعلق بماضي خدمة الموظف و ما الوعاء الطبيعي لكل

((...للوظيفة
(1)

.  

كذلك يعتمد القضاء الاداري العراقي على الاوراق المحفوظة في اضبارة الموظف في اثبات 

ضبارة . وكذلك تبين من تدقيق الإ..بالقول )) قراراتهحيث ورد في حيثيات احدى  ،الدعوى الادارية

تب ( ك10الشخصية للمعترضه للوقوف على سيرتها بأنها حسنة السيرة والسلوك بدليل حصولها على )

متياز لعدة سنوات وكذلك تكليفها بعد سقوط النظام بأعمال من شأنها اشكر وحصولها على تقدير بدرجة 

الخرائط والمعلومات قد أدت بذلك بأمانة لذا تكون عقوبة العزل من الوظيفية بصورة نهائية غير  جمع

قرر المجلس بالإتفاق الحكم بتخفيض العقوبة المفروضة  ...، لذامتناسبة مع الفعل المنسوب للمعترضه

(( ... على المعترضة من عقوبة العزل النهائي من الوظيفية إلى عقوبة تنزيل الدرجة
(2)

. 

د  راق الداخلة في عمل الادارة ت  وضحنا فيما تقدم ان جميع الاوأكما  لكن هذه  ،اوراقا  ادارية ع 

الاوراق تختلف حجيتها في الاثبات بحسب ما تتوافر فيها من مميزات الورقة الادارية 
(3)

. 

حيث ان للقاضي الاداري سلطة ،والموضوعية للورقة الاداريةلذا يجب التحقق من الناحية الشكلية 

وجب صدورها في الاجراءات التي تست مخالفة قاص حجية اية ورقة ادارية تتضمنتقديرية في اسقاط او ان

  .و الشروط التي ينبغي توافرها في الورقة الادارية لكي يعتد بها في الاثباتأ

. وحيث انه عن ..لعليا في مصر في احد احكامها ))وفي هذا الصدد قضت المحكمة الادارية ا

تم الدولة ولايوجد به غير مرقم الصفحات وغير مختوم بخ اعتباره من الاوراق والسجلات الرسمية فهو

                                                           
المستشار حمدي  :نقلًا عن 1729ص ،3 نةسال، 1958/  7/  12الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في  (1)

 . (16 ،15)صياسين عكاشة، المرجع السابق، 
 :غير منشور( نقلًا عن) 2/4/2006( بتاريح 2006ئية // جزا7القرار الصادر من مجلس الإنضباط العام بالرقم ) (2)

الإداري ،الطبعة الأولى ،المكتبة القانونية ،بغداد المرشد العملي في مهارات التحقيق مان غيلان العبودي،د. عثمان سل
 . (152،153)ص، 2008،
)الكتابة، وان تكون في حوزة الادارة، وان يكون للورقة تاريخ  ن مميزات الورقة الادارية هيأويرى جانب من الفقه  (3)

 :          والتعليق عليها ينظر دارية( لمزيد من التفصيل في هذه المميزاتإلاثبات، وان يكون موضوعها واقعة قابل ل
ومابعدها؛ د. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع السابق،  447صد. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، 

 ومابعدها.  111ص
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

كما أنه لم يثبت في هذا السجل مصدر البيانات  ،وملئ بالشطب والكشط والتصحيح ،أي توقيع لموظف عام

((...ن السجل المشار اليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسميةإ.. ولذلك ف.االواردة فيه او تاريخ اثباته
(1)

. 

أي تتوافر فيها الشروط اللازمة لإعتبار الورقة )ذات صفة رسمية  وتوجد لدى الادارة اوراق

د  ت   نفسه الوقت وهي في (رسمية الاثبات ن حجيتها في إلقرارات الادارية وهذه الاخيرة فاوراقا  ادارية كا ع 

لواقع حجة فهي في ا ،تكون فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على انها حجة لحين الطعن بالتزوير

كافة طرق الاثباتب لحين اثبات العكس
(2)

وهذا ما ذهب اليه مجلس الدولة المصري في احد احكامه  ،

 ،...المشروعية فيه بكافة طرق الاثبات... القرار الاداري باعتباره ورقة ادارية يمكن مناقشة .بالقول ))

فالاوراق التي تكون القرار الاداري لايسوغ التسليم مطلقا  بأن اثبات عكس ماجاء بها لايكون الا عن 

((طريق الادعاء بالتزوير
 (3)

. 

دارية والمرفقة وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول الحجية التي تتمتع بها الاوراق والمستندات الا

رات المعدة لاثبات ستثناء القرارات والاحكام الادارية ومن هذه الاوراق نماذج الاستمااداري ببالملف الا

ونماذج  ،واثبات الحالة الوظيفية والاقرارات ،ومدد الخدمة السابقة ،ثبات الاصاباتإبعض الوقائع ك

والطلبات والمكاتبات المصلحية وغير ذلك مما تحفل به اضبارة الموظف بالاضافة الى ذلك  ،التعهدات

السجلات الادارية سواء ما تعلق منها بشؤون الوظيفة العامة او بغيرها وهو ما يعرفها البعض بكتب 

الارشيف 
(4)

 . 

الاثبات ومع ذلك يمكن وراق ليست لها أي حجية في ن هذه الأأ اء الىعض من الفقهالب ذهب حيث 

ري الأخذ بها على سبيل الاستدلالللقاضي الادا
(5)

. 

د  الأوراق ت   الا أن الرأي الراجح في هذا الصدد يرى أن هذه  من قبيل القرائن المكتوبة القابلة  ع 

وما تتضمنه من بيانات تعتبر صحيحة مالم يثبت عكسها بأي طريق من طرق الإثبات  ،لاثبات العكس

                                                           
المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع  :نقلًا عن 228ص ،13، السنة 1967/  12/  9بتاريخ  الحكم الصادر (1)

 . 62صالسابق، 
 . 226صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (2)
المستشار  :نقلًا عن 349،ص 42 نةسال، 1970/  6/  16الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  حكمال (3)

 . (59 ، 58)صحمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 
 . 227صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (4)

(5)Pactet : Essai dune theorie de la procedure devant la jurisdiction administrative 
these، Paris، 1952, 97بند  .228، صنفسهالمرجع : نقلًا عن      
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 الفصل الأول

المقبولة 
(1)

وهذا الرأي يتفق مع ما ذهب اليه القضاء الاداري المصري حيث جاء في حيثيات احدى  ،

. الاوراق الادارية هي من قبيل القرائن القانونية المكتوبة القابلة لاثبات العكس الاصل فيها ..احكامه ))

( (الصحة والطعن في موضوعها مقبول عند قيام الدليل
(2)

 . 

ن تلك الاوراق ممكن ان تساهم في عملية الاثبات في حالة كون أونحن نؤيد هذا الرأي على اعتبار 

مظهرها الخارجي لايثير الشك بخلوها من الكشط والمحو والشطب والتحشية وغيرها من العيوب المادية 

خذ بها من قبل الاو مع وسائل الاثبات الاخرى وبالتالي يمكن أذلك عدم تعارضها مع بعضها البعض وك

 . القاضي الاداري

ان حجية الاوراق الادارية في الاثبات ليست مطلقة حيث تقتصر  الى خيرا  نشير في هذا الصددأو

وز حجية حنها لاتإتها وعلى العكس من ذلك فعلى صحة البيانات الواردة بها والتي أعدت في الاصل لاثبا

والتي لم تعد في الاصل لاثباتها بالنسبة للبيانات الواردة بها
(3)

. 

تاريخ ميلاد المدعي الوارد )ن )أحكمة القضاء الاداري في مصر الى وتأكيدا  لذلك فقد ذهبت م

دت لاثبات واقعة عم تعد لاثبات تاريخ الميلاد بل أل اذ أن هذه الشهادة ،بشهادة الدراسة الابتدائية لاحجية له

((نجاح الطالب في الامتحان...
 (4)

. 

نما إاموجود تحت يد الادارة من أوراق يكون لها حجية في الاثبات وصفوة القول أن ليس كل م

ستكمالها للشكليات والمميزات الواجب توافرها في الورقة الادارية وكل ذلك ايتوقف ذلك على مدى 

أثناء عملية اثبات  في عتمادها أو استبعادهااالاداري والتي يتحدد على اساسها خاضع لقناعة القاضي 

  .الدعوى الادارية

بادئ ذي بدء نشير الى ان المحاضر الادارية تدخل في مفهوم الاوراق الادارية بصفة عامة 
(5)

 ،

ونظرا  لأهمية تلك المحاضر في اثبات الدعوى الادارية حيث يعتمد عليها القاضي الاداري بشكل كبير 

                                                           
 . 239صبو الخير، المرجع السابق، أبراهيم إ؛ د. علاء الدين 349صد. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،  (1)
د. عبد  :نقلًا عن 349، ص  24 نةسال، 1970/  6/  16الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (2)

 . 299ص، المرجع السابق، منعم خليفةالعزيز عبد ال
 . 380صالمرجع نفسه،  (3)
، المستشار حمدي ياسين عكاشة: نقلًا عن  1387، ص  7، السنة1953/  5/  31الحكم الصادر بتاريخ  (4)

 . 60ص المرجع السابق،
 . 225صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ولتميزها أو لإبراز خصوصيتها  ، كونها يتوصل من خلالها الى الحقائق التي تخص واقعة ادارية معينةل

 نا في الاوراق المودعة فيرتأينا أن نفرد لها جانبا  من بحثالذا عن بقية الأوراق الإدارية الأخرى ، 

حيث سنتناول بحث المحاضر الادارية كما بحثنا الاوراق الادارية في  ،وى الادارية الدع (ملف ضبارة )إ

  -فرعين :

  .المحاضر الادارية تعريفالاول : يتضمن التطرق الى 

 .حجية المحاضر الادارية دراسة فيه نتناولالثاني : 

السلطة العامة  لمحاضر التي يقوم بتحريرها موظفوان مفهوم المحاضر الادارية ينصرف الى تلك ا

التي تدخل ضمن اختصاصهم الوظيفي لاثبات بعض الوقائع
(1)

 . 

وكما اوضحنا أن المحاضر الادارية تعد من الاوراق التي لايمكن الاستغناء عنها في عملية الاثبات 

  .لما يثبت فيها من حقائق تساعد في حسم موضوع النزاع المثار أمام القاضي الاداريوذلك 

الخاصة بالمحاكم، ومحاضر الجلسات  ،ومن امثلتها محاضر جلسات المناقصات والمزايدات

ومحاضر الشرطة
(2)

لعمداء والجامعة، ومحاضر اجتماعات مجالس ا ، والتأديب ومحاضر لجان التحقيق،

ءومجلس الوزرا
(3)

ومحاضر  ،ومحاضر جلسات هيئات التحكيم ،ومحاضر جلسات اللجان الحكومية 

الى غير ذلك من المحاضر الاداريةمخالفات الطرق الكبرى في فرنسا 
(4)

. 

حيث انها لاتزيد  ،ن تقارير المباحث العامة لاتدخل ضمن مفهوم المحاضر الاداريةإوفي مصر ف

قيمتها القانونية على كونها محضر جمع استدلالات يخضع تقدير صحة ما ورد به لرقابة المحكمة والتي 

                                                           
 . 652صد. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،  (1)

ويعرف بعض الفقه المحضر الاداري)بأنه عمل كتابي يتمكن بواسطته الشخص المختص من اثبات حالة واقعية تترتب 
 عليها بعض الاثار القانونية(

 .220د. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص: نقلًا عن 96المرجع السابق ، بند  ،Pactet  أليه :أشار 
 . 55صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (2)
 . 639صد. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (3)
 . 109صيوسف علام، المرجع السابق،  د. محمد (4)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ه الى وقائع غير يكون لها حق مناقشته والاخذ بما جاء به أو طرحه اذا تبين لها عدم صحته او استناد

محدده او مجهولة
(1)

. 

د  د ان محاضر التحقيق الاداري ت  لصدولعل ما تجدر الاشارة اليه في هذا ا من المحاضر الادارية  ع 

حيث يعتمد عليها القاضي الاداري دارية،والتي تساهم بدور فعال في اثبات الدعوى الا
(2)

كون النتائج  

                                                           
الحكم الصادر من المحكمة ( ويشير إلى 300،299عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،المرجع السابق، ص ) 0د (1)

 . 1421، ص ، السنة العاشرة 1965/  5/  25بتاريخ  العليا الادارية
الدعوى رغم كونها  أضبارة ) ملف(و وثيقة معينة في أيداع مستند إذا ما تعذر لسبب ما أن في مصر أهنا  ونشير (2)

ن ينتقل الى المكان الموجود به الاوراق ليطلع عليها بنفسه واثبات أللفصل فيها، فأن للقاضي الاداري منتجة ولازمة 
عوى الد أضبارةمع تقديم تقرير عنها يوضع في  مضمونها وبياناتها وكل مايراه مفيداً للفصل في الدعوى المنظورة،

ليطلع عليه الاطراف، وتعد هذه الوسيلة من وسائل الاثبات النادرة الحدوث حيث لايلجأ اليها القاضي الا اذا كان مضطراً 
امام نقص ما لديه من ادلة الاثبات ورغبة في التوصل لوجه الحق في الدعوى وذلك نظراً لما تستنزفه تلك الطريقة من 

( من قانون مجلس الدولة 32لاداري سنده في ذلك الاجراء الى نص المادة )وقت وجهد وتكاليف،حيث يجد القاضي ا
ام به من تندبه النافذ حيث ورد النص ))اذا رأت المحكمة ضرورة أجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة او ق المصري

 و من المفوضين((. ألذلك في أعضائها 
ة هذه الوسيلة وتقديم تقرير عند انتهاء المهمة المكلف وفي العادة يتم ندب المفوض المختص بالمحكمة لمباشر 

بها، ويطلق بعض الفقهاء على هذا الاجراء بالتحقيق الاداري ونحن لانؤيد هذه التسمية كون التحقيق الاداري ينصرف 
وظفين، مفهومه الى التحقيق الذي تجريه الادارة وله شكلية معينة وفي الغالب يتكون من لجنة مكونة من عدد من الم

لذا نقترح بتسمية ذلك الاجراء بالتحقق وليس بالتحقيق الاداري كون القاضي الاداري يتحقق من المستندات التي بحوزة 
 الادارة. 
؛ د. احمد كمال الدين موسى، المرجع 293ص، المرجع السابق، ز عبد المنعم خليفةد. عبد العزي أشار أليه 
 .380المرجع السابق، ص ن،؛ د. زكريا محمود رسلا 314صالسابق، 

وفي فرنسا حيث يجري العمل على تفويض القسم الفرعي للتحضير او رئيس المحكمة الادارية)المقرر المختص( 
للانتقال والاطلاع على المستند المطلوب التحقق من بياناته، وغالباً مايحدث ذلك في الحالات التي يلزم فيها الاطلاع 

انين او المراسيم او القرارات التنظيمية العامة او التحقق من توقيعها عند المنازعة على نصوص النسخة الاصلية للقو 
 في ذلك او الاطلاع على اصل الاحكام القضائية. 

 11نسي في ويشير الى حكم مجلس الدولة الفر  349صأشار أليه د. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق، 
  .  101،ص  ، المجموعة1970/  2/ 

سلطة تكليف الجهة الادارية باجراء تحقيق بوللمحاكم الادارية  لنفسه دولة الفرنسيفي فرنسا اقر مجلس الكذلك 
اداري بشأن واقعات الدعوى المنظورة امام القضاء الاداري وتقديم تقرير للمحكمة بنتيجة هذا التحقيق وذلك بدون ان 

الاداري الفرنسي هذا الاجراء في حالات محدودة وفي وقد طبق القضاء ، في هذا الشأن الى أي نص تشريعييستند 
  .وى القضاء الكامل الغاء ودعدعوى الا 
  =. 168صمحمد العصار، المرجع السابق،  ىد. يسر  أشار أليه
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

التي تتوصل اليها يتم من خلالها تحديد المخالفات الانضباطية المنسوبة الى الموظف والنصوص القانونية 

الجهة  ين قبل موظفوكذلك ايضاح كل ما يتعلق بموضوع التحقيق الذي يجري م ،بق عليهاالتي تنط

  .الادارية

ومن احكام القضاء الاداري المصري بخصوص استناده على التحقيق الاداري كوسيلة من وسائل 

المدعي مدينا عتبرت ألاتثريب على وزارة الداخلية لو  ...فقد جاء في حيثيات احدى احكامه )) ،الاثبات

ستنادا  الى التحقيق الاداري الذي اجرته وتبين منه أنه اسهم بخطئه التعويض المحكوم به بحصة من ا

((...الواضح في الضرر الذي قامت عليه المسؤولية الادارية
 (1)

.  

القضاء الاداري تعتمد بشكل كبير على محاضر اللجان التحقيقية في  قراراتما في العراق فان أ

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه  ...قضى بأنه )) لقراراتتلك ا ة، ومناثبات الدعوى الاداري

المتضمن فرض عقوبة  ...يعترض على الأمر الإداري (المميز)صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعي 

م مع العملية ءدرسه التي يعمل فيها وهذا لايتلاحقه لقيامه بالتدريس الخصوصي لطلاب المالإنذار( ب)

وحيث أن العقوبة جاءت نتيجة تحقيق إداري  ،لغاء الأمر الإدارياوية ولايتفق مع متطلباتها ويطلب الترب

وأن العقوبة مناسبة ليه إفق القانون وثبوت الفعل المنسوب وتوصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليها و

((..ميز ورد الطعون التمييزية.لذا قرر تصديق الحكم الم ..،.للفعل
(2)

. 

                                                                                                                                                                                     

وامر صادرة من قبل القاضي الاداري الى أ لم نعثر في قرارات محاكم القضاء الإداري علىما في العراق فأ= 
تحقيق اداري ويرجع السبب في ذلك برأينا ان القضاء الاداري يعتمد على القرارات الادارية عندما يتم رفع الادارة باجراء 

مضيئة  أخرى ضد الادارة، وهذه القرارات البعض منها يستند الى توصيات محاضر اللجان التحقيقية ، بعبارة أمامه دعوى
أو توصيات  بنتائج= =رار او الامر الاداري استناداً الى ما جاءأن الادارة تقوم باجراء تحقيق اداري ومن ثم تصدر الق

ام الجهة الادارية من قبل التحقيق الاداري، وقد يتم الطعن بهذا القرار لدى القضاء الاداري بعد التظلم منه ام لجان
 .الموظف
داري لسبب ما، فأننا ما بخصوص الاطلاع على بعض المستندات التي لو افترضنا تعذر تقديمها الى القضاء الاأ

ها من الانتقال الى تلك المستندات والتعرف على بيانات العراقي يوجد نص تشريعي يمنع القاضي الاداري نرى بأنه لا
( من قانون الاثبات العراقي النافذ والتي 17الدعوى الادارية وذلك عملًا بالمادة ) أضبارةوتقديم تقرير عنها يودع في 

على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازماً  رر من تلقاء نفسها، او بناءً ان تقتنص ))للمحكمة 
 لكشف الحقيقة((. 

، وكذلك 1965/  6/  6ق بتاريخ  6( لسنة 1772الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) - (1)
الموسوعة القانونية لشبكة المحامين  :نقلًا عن 1998/  8/  30ق بتاريخ  42لسنة  (3494الحكم في الطعن رقم )
 العرب، المرجع السابق. 

 13/3/2014( بتاريخ 2013/ قضاء موظفين / تمييز /256القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالرقم ) (2)
 =؛2012/  12/  6/ انضباط / تمييز( الصادر بتاريخ  629)غير منشور(؛ كذلك القرار المرقم )
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

وز حفمنها ماي نواعها المقدمة امام القضاء الاداريأالمحاضر الادارية تبعا لاختلاف  تختلف حجية

وز حومنها ما ي ،عتبارها من قبيل الاوراق الرسميةإب ثبات العكس بطريق الطعن بالتزويرإحجية لحين 

حجية لحين اثبات عكس ما تتضمنه بأي طريق من طرق الاثبات المقبولة وذلك لأن قوتها في الاثبات 

(العرفية)توازي قوة الاوراق العادية 
(1)

. 

  -على ما تقدم يمكن تقسيمها الى نوعين : وبناء

 ثبات العكس بطريق الطعن بالتزويرأالمحاضر التي تحوز حجية لحين  -: ولا أ

بحيث تكون حجة على الناس كافة بما دون  ،المحاضر التي تكتسب حجية السندات الرسمية جميعوتشمل 

فيها من افعال مادية 
(2)

د  نها ت  إبيانات الواردة في هذه المحاضر ففاذا لم يتم الطعن بالتزوير في ال ،  ع 

  .صحيحة

ن الحجية التي تتمتع بها هذه المحاضر بحيث لاتسقط الا بطريق الطعن بالتزوير يرجع سببها كون إ

بياناتها هي التي لاحظها الموظف المختص وتحقق منها بنفسه، وقد تكتسب هذه المحاضر حجيتها بنص 

/  30لامر الصادر في من ا (36)خاص مثال ذلك محاضر مخالفة التسعيرة حيث اشار اليها نص المادة 

الخاص بالاسعار في فرنسا  1945/  6
(3)

 . 

محاضر اللجان )ومن أمثلة هذا النوع محاضر لجان العطاءات ومحاضر لجان تفريغ العروض 

ومحاضر لجان التحقيق (الفنية
(4)

في مصر محاضر جلسات المحاكم القضائية ومحاضر عرض  هاومثال،  

ل المائي وغيرهاكشوف الناخبين ومحاضر مخالفات النق
(5)

. 

.. أنه لايمكن أطراح هذه المحاضر وهي .ومن احكام القضاء الاداري المصري في هذا الصدد ))

نه في نطاق ما أكدته اوراق رسمية قام بتحريرها موظفون مختصون ولها حجية كاملة في أثبات ما تتضم

كون هذه المحاضر صادرة عن ولايقدح في ذلك ان ت ،لمجرد ادعاء مرسل لم يقم عليه أي دليل ،لاثباته

                                                                                                                                                                                     

 ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة2012/  3/  22أنضباط( الصادر بتاريخ  / 411القرار المرقم ) =
 . (309 ، 278)ص مطبعة الوقف الحديثة ، بغداد ، ،2012لعام  العراقي

 . 237صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (1)
 . 639صد. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (2)
 . 221صحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، أد.  (3)
 . (640، 639)صد. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (4)
 .110د. محمد يوسف علام، المرجع السابق، ص (5)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ن الهيئة لم تحرر هذه المحاضر بصفتها طرفا  في إوهي طرف الثاني في المنازعة اذ  الهيئة

((...خصومة
(1)

. 

 بطرق الثبات المقبولة ثانيا : المحاضر التي تحوز حجية لحين اثبات العكس

أي انها حجة بما تتضمنه من  (،العرفية)وتشمل جميع المحاضر التي لها قوة الاوراق العادية 

طرق الاثبات  جميعويمكن اثبات ذلك ب ،بيانات حتى يثبت العكس
(2)

. 

وقد يقتصر دور  ،ان بيانات هذه المحاضر هي التي لم يشهدها محرر المحضر او لم يتحقق منها

بحيث لايلزم  ،موظف فيها على اثبات اقرار اصحاب الشأن بخصوصها دون ان يتحقق منها شخصياال

لدحض حجيتها أو مناقشتها الالتجاء الى طريق الطعن بالتزوير
(3)

ن جميع طرق الاثبات المقبولة إ، لذا ف

 .يمكن ان تؤدي الى اثبات عكس ما جاء بها

ا مَّ هذه المحاضر بحجية الأوراق العادية يرجع لكونها قد فقدت  تقدم فأننا نرى أن سبب تمتع فضلا  ع 

داري فقد شرطا  إبعبارة أخرى ان كل محضر  ،شرطا  من الشروط اللازمة توافرها في السندات الرسمية

  .من شروط اصدار السندات الرسمية يكون له قوة الأوراق العادية

ر العمليات ومحاض ،الطرق الكبرىمثلة هذه المحاضر في فرنسا محاضر مخالفات أومن  

د  الانتخابية التي ت   حجة بما تتضمنه لحين اثبات العكس بمعرفة الطاعن حيث يمكن الاستعانة في هذا  ع 

الاثبات بالشهادة 
(4)

. 

لدينا  ثارالدعوى الادارية ي   (ملف) ضبارةإ في ختام دراستنا الموجزة للأوراق المودعة فيو

  -التساؤل الاتي :

 

 

 

 

 

                                                           
المستشار  :نقلًا عن 380ص  ،51 السنة،1970/  5/  30ة العليا بتاريخ الحكم الصادر من المحكمة الاداري (1)

 . 56صحمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 
 . 640صد. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (2)
/  2/  27، ويشير الى حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 221صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (3)

1953 ،Marlot ،635ص، المجموعة . 
 . (111 ، 110)صد. محمد يوسف علام، المرجع السابق،  (4)
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

 يثة )غير الورقية( في عملية اثبات الدعوى الدارية؟ دتوجد تطبيقات لوسائل الثبات الحهل 

 هذا التساؤل نقول  نللاجابة ع

في فرنسا استخدم مجلس الدولة اشرطة افلام في عملية اثبات بعض المنازعات المتعلقة بالعروض 

السينمائية 
(1)

. 

على البيانات المثبتة في دسك  أحكامه المصري في احدىء الاداري ما في مصر فلقد اعتمد القضاأ

الكنترول ).. المحررات التي كان يتم تفريغ محتوياتها في .الحاسب الالي حيث جاء في حيثيات الحكم ))

وبهذه  ،بمثابة صورة من النسخة الاصلية (الكنترول شيت)ويعتبر  ،تفقد اهميتها بتمام هذا التفريغ (شيت

د  ها ت  نإف المثابة من قانون الاثبات محررات رسمية ويحتج بها وتكون لها (  13 ، 12)وفقا لحكم المادتين  ع 

 ،طالما كانت سليمة في مظهرها الخارجي ،حجية الأصل سواء كان الاصل موجودا  او غير موجود

ويصدق هذا القول على النتائج النهائية المستخرجة من دسك الحاسب الآلي التي يتم إعتمادها بعد 

مالم يطعن عليه  ا  رسمي ا  مراجعتها من المتخصصين ويبقى لها حجيتها في الاثبات بوصفها محرر

((بالتزوير...
(2)

. 

تفيد من ن يسأللقاضي )قول )بال (104)ما في العراق فلقد نص قانون الاثبات النافذ في المادة أ

 .((ستنباط القرائن القضائيةاوسائل التقدم العلمي في 

ثبات إخدم الوسائل المتقدمة علميا  في ن يستأن للقاضي الاداري إف آنفا  مذكور على النص ال وبناء 

  .الدعوى الادارية

القول بعدم وجود  مام القضاء الاداري العراقي يمكنناأانتقلنا الى ما يجري عليه العمل ولو 

وانما هنالك وسائل بسيطة يجوز استعمالها في اثبات الدعوى  ،استعمالات واسعة لوسائل الاثبات الحديثة

يحتوي على مستندات او تسجيل صوتي  (CD)فقد يقوم احد طرفي الدعوى بتقديم قرص مدمج  ،الإدارية

عندئذ يصار الى تحويل ما يتضمنه هذا القرص او تفريغه الى مستندات ورقية كي يكون  ،او غير ذلك

  .صالحا  في عملية الاثبات ولايجوز الاستناد الى القرص وحده

                                                           
وتتلخص وقائع هذه المنازعات بأن عمداء بعض الاقاليم الفرنسية وبمقتضى سلطتهم للمحافظة على النظام العام،  (1)

خلاقية ومن شانها الاخلال بالنظام العام، وعند الطعن بالقرارات أاس أنها غير عرض بعض الافلام على اسقاموا بمنع 
 الافلام للاطلاع عليها.  الإدارية الخاصة بالمنع طلب القسم الفرعي في كل دعوى من الشركة الموزعة أشرطة

،القسم  A.Jمجلة .  Societe ((Les Film Marceau))   ،1960/  10/  14دولة الفرنسي في حكم مجلس ال 
 . 294صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  : نقلًا عن 351الثاني ، ص 

المستشار حمدي ياسين عكاشة  :نقلًا عن 1996/  11/  26الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (2)
 . (95 ،94)صالمرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 الدعوى الإدارية  (لف)م لإضبارة وسائل الإثبات المتعلقة بالتحضير

 

 

 الفصل الأول

ومن الجدير بالاشارة أن الطرف الذي يتولى تقديم تلك الوسيلة يتحمل عبء تحويل مابداخلها الى 

 ثبات بالاضافة الى الادلة الاخرىحيث تعتمد كدليل في الا ،اوراق
(1)

. 

                                                           
/  4/  7د. كريم خميس خصباك، بتاريخ  المستشار مع أجراها الباحثات المذكورة أخذت من مقابلة المعلوم (1)

2014 . 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

 

73 

 

 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

ونقصد بها كل وسيلة إثبات تصدر من الخصم ذاته مباشرة سواء بصورة كتابية كالسندات 

 .ستجواب واليمينو بصورة غير كتابية كالإقرار والاالرسمية والعادية أ

بعبارة أخرى مضيئه أن هذه الوسائل تشترك في كونها تؤدي أو تساهم في إثبات الدعوى الإدارية 

بلهم دون الحاجة لتدخل الغير أو عن طريق أطرافها حصرا  سواء بذواتهم أو بالمستندات المقدمه من ق

 .تخاذ إجراء خارج أطراف الدعوى الإدارية أو مستنداتهما

ي الوسائل الكتابية ه آنفا  أو ينطبق عليها ماتقدم ذكره ن وسائل الإثبات التي تقوم بهذا الدور إ

ستجواب واليمين والإقرار والا
(1)

وصفهم عوى الإدارية بحيث تعد من الوسائل المتعلقة بإطراف الد،

ا بأشخاص ومن ثم فهي وسائل شخصية لتعلقه ،خصوما  متنازعين على محلها المرفوع أمام القضاء

واب فلا يجوز ستجكذلك الحال بالنسبة للإقرار والا ،فالوسائل الكتابية محررة من طرفي الدعوى ،الدعوى

هذا فضلا  عن اليمين فلا يمكن توجيهها  ،ستجواب من لم يكن طرفا  في الدعوىاأن يقر شخص أو يتم 

كنه إنتزاع مايثبت وجهة نظره ويترتب على شخصية تلك الوسائل أن القاضي لايم ،لغير أطراف الدعوى

فعلى سبيل المثال لايستطيع القاضي  ،في الدعوى من خلالها جبرا  على الخصم وإنما تصدر رضاء  منه

بة للإستجواب فلا يستطيع كذلك بالنس ،الإداري من إنتزاع الإقرار او الإعتراف جبرا  على إرادة الخصم

دده على صيغة معينة تعكس عقيدته المسبقه في حسم كراه الخصم على الإدلاء بمعلومات محإالقاضي 

 .الدعوى وهكذا هو الحال بالنسبة لبقية وسائل الإثبات المذكورة آنفا  

                                                           
 يذهب الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أن طرق الإثبات تقسم إلى المباشرة وغير المباشرة  (1)

من : الكتابة )الوسائل الكتابية(،  كل ى الواقعة المراد إثباتها وهيفأما الأولى فهي التي تنصب دلالتها مباشرة عل
 والشهادة، والمعاينة والخبرة.

ستخلص من طريق الإستنباط وأما الثانية فهي التي لاتنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها ولكن ت
 من : القرائن والإقرار واليمين. وهي كل
 .88ص  61فقرة  ي، المصدر السابق،، الجزء الثانفي شرح القانون المدني  : الوسيطله ينظر

أما فقه القانون الإداري فيطلق تسمية وسائل التحقيق على الوسائل التي يباشرها القاضي الإداري وتعبر عن 
دوره في تحقيق الدعوى، وهي تنطوي في الواقع على طرق أو أدلة الأثبات المقبولة أمامه بجانب غيرها من الأدلة 

من : الخبرة والمعاينة والشهادة والإستجواب، وكذلك يرى أن الأستجواب  ثبات الأخرى وهي كلمن وسائل الإ المستفادة 
 يثير موضوع الأقرار واليمين حيث يمكن صدورهما أثناءه.

المستشار حمدي ياسين عكاشة،  ؛ومابعدها 320أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص د.أشار أليه : 
 ومابعدها. 352خميس السيد أسماعيل، المرجع السابق، ص  د. ؛عدهاوماب 103المرجع السابق، ص 
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

وسائل ، لذا سوف نقوم بتقسيم  هي أربعولكون وسائل الإثبات المنضوية تحت هذه التسميه 

 والثاني نبحث فيه وسيلة الإقرارلدراسة الوسائل الكتابية فصل إلى أربعة مباحث الاول يخصص ال

 ستجواب والرابع نخوض فيه بحث وسيلة اليمين .والثالث نتعرف فيه على وسيلة الا

فهي الوسائل الاوكد في  ،ن الوسائل الكتابية تتبوأ المرتبة الاولى بين ادلة الاثباتإفي البدء نقول 

حيث أنها تتلافى ما  ، التحريف والتلاعب لضياع وصيانة التصرفات مناضمان الحقوق المستقبلية من 

 يطرأ على ذاكرة الانسان من نسيان تضيع معه الحقيقة وبخاصة عندما يتقادم الزمن على الواقعة او

التصرف القانوني المراد اثباتها
(1)

 . 

حيث لم يعد  ،لاغبار عليهولعل الدور والاهمية التي تحوزها تلك الوسائل في الحياة العامة 

مرغوبا في ظل تنامي التبادل النفعي بين الافراد أو بينهم وبين  ا  الأطمئنان الى الثقة المتبادلة أمر

المعاصرة  بهذه الوسائل من سمات المجتمعات ولهذا كان التوثيق ،المؤسسات الحكومية
(2)

. 

تعد الوسائل الاساسية والجوهرية فهي  ،أما عن أهمية الوسائل الكتابية في الدعوى الادارية

عتماده على المستندات بامتياز لا كتابيعد الاخير قضاء حيث ي ،المعتمدة في الاثبات امام القضاء الاداري

 الكتابية بدرجة كبيرة.

وهي  ،حيث تقف الادارة دوما طرفا فيها ،ويرجع سبب ذلك الى طبيعة اطراف الدعوى الادارية 

نسانية إذاكرة شخصيه أو عقائد أو أحاسيس شخص اعتباري ليست له 
(3)

وبالتالي تستخدم الوسائل الكتابية  

لتدوين كل ما تتخذه من اجراء أو ما تباشره من تصرف سواء على مستوى شؤونها الداخلية وكيفية 

الموظفين وذلك باصدار الاوامر أو  لاسيماتعاملها مع الافراد و ، أو على مستوى تنظيمممارسة عملها

حالته على إبدءا من التحاقه بالوظيفة ولحين لقرارات الادارية المثبتة لكل ما يتعلق بحياة الفرد الوظيفية ا

  .التقاعد

د  لذا ت   المعمول عليه في كل زمان  ة والمرجعكتابية الذاكرة الرئيسالمستندات أو الوسائل ال ع 

  .ومكان لاثبات الوقائع المتعلقة بالادارة مالم يطعن بها بالتزوير

                                                           
 . 43صد. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق،  (1)
القاضي لفته هامل العجيلي، السندات الرسمية والعادية وحجتيهما في الاثبات مع ادلة الاثبات الاخرى، الطبعة  (2)

 . 5ص، 2012الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 
 . 123صد. أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (3)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

صفوة القول أن الاثبات في الدعوى الادارية يتسم بالصفة الكتابية لأن الوسائل الكتابية تعد 

 ،ائل الاخرىالاساس أو الاصل في حسم القضايا امام القضاء الاداري والاستثناء هو اللجوء الى الوس

وهذه  ، رات الادارية التحريريةالتي تتخذ صيغة القرا كتابية ي الاداري يتعامل مع ادلة بأعتبار أن القاض

د  ة ذات طابع توثيقي وبالتالي ت  الاخيرة تستند الى اعمال تحضيري هذه الوسائل الأسمى في عملية الاثبات  ع 

  .على بقية الوسائل الاخرى

د  المصري أكد على ان الكتابة ت   ين القضاء الادارإ   الطريق الاصلي في الاثبات حيث جاء في  ع 

ن طريق الاثبات بالكتابة هو الطريق إ. وفي مجال القضاء الاداري ف..)حيثيات احدى احكامه بالقول )

ومرد ذلك الى النظام الاداري في ذاته الذي يفرض على موظفي الدولة كل فيما  ،الأصلي بل هو الغالب

 ،اليها عند اللزوم يخصه أثبات ورصد كل ما يتعلق بأعمال الادارة العامة في اوراق وملفات خاصة يرجع

وايجاد ملف خاص لكل موظف يحتوي على كافة ما يخصه من اوراق ومستندات منذ دخوله في خدمة 

((..الحكومة حتى اخر حياته الوظيفية
(1)

. 

محكمة ) القضائيتين نالجهتيمجلس شورى الدولة ب نا لقراراتئاما في العراق فمن خلال أستقرا

توضح لنا ان الوسائل الكتابية تحتل المرتبة الاولى في عملية  (محكمة قضاء الموظفين ،القضاء الاداري

 من خلال سير المرافعةو... )عبارة ) غالبا   حيث يذكر في القرارات ، الاثبات على بقية الوسائل الاخرى

أفهم  والاطلاع على المستندات المبرزة والاستماع الى أقوال الطرفين وتبادل اللوائح الحضورية العلنية

((...ختام المرافعة لإصدار القرار 
(2)

 . 

ولعل ما تجدر الاشارة اليه ان الوسائل الكتابية المعمول بها في الدعوى الادارية اما أن تكون 

( لسنة 107رقم )ات العراقي اليها قانون الاثبكما اشار  (غير رسمية)سندات رسمية أو سندات عادية 

 -سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين :لذا   (27 – 21)في المواد  المعدل وذلك 1979

 .لسندات الرسميةلالاول : يخصص   

 .)العرفية( السندات العادية دراسة الثاني : نتناول فيه 

 

 

                                                           
     349، ص موعة السنة الرابعة عشر، مج1960/  5/  9الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (1)

 . 565صد. أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، المرجع السابق، نقلًا عن: 
،  25/4/2012( بتاريخ  2012/قضاء إداري / 110من ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر بالرقم ) (2)

/ إنضباط 899؛ القرار الصادر بالرقم ) 329، ص 2012مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 
 .  400، ص  2013ولة العراقي لعام ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الد 4/8/2013( بتاريخ 2013/
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

 ،وكذلك حجية صورها في الاثبات ، تعريفها ث عن السندات الرسمية الىسوف نتطرق في الحدي

  -لذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين :

 : نتناول فيه حجية صور السندات الرسميةالثانيو،  السندات الرسمية تعريفل: يخصص ولالأ

 

الورقة الرسمية هي )) (1317)لقد عرفها المشرع الفرنسي في التقنين المدني حيث نصت المادة 

موظف عام له حق التوثيق في الجهة التي كتبت فيها ،وفقا للاوضاع الشكلية المطلوبة ،التي تلقاها

((الورقة
(1)

. 

 (/ اولا21) حيث نصت المادة، ما في العراق فقد عرفها المشرع في قانون الاثبات العراقي النافذأ  

السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع  )بالقول )

((او ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره ود اختصاصه ماتم على يديهالقانونية وفي حد
(2)

. 

السند الرسمي هي أن يصدر  نشاءن الشروط الواجب توافرها لإأ المذكور آنفا  يتضح من التعريف 

السند من شخص له صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، وايضا ان يكون مختصا بأصداره كما 

بالاضافة الى ذلك أن يصدر السند مراعيا للاوضاع  (وفي حدود اختصاصه)عبر عن ذلك المشرع بعبارة 

  .القانونية اللازمة لصدوره

الورقة التي لم تكسب صفة الرسمية )من التقنين المدني الفرنسي ) (1318)كما نصت المادة 

بسبب عدم اختصاص الموظف العام او عدم أهليته او لعيب في الشكل تكون لها قيمة في الورقة العرفية 

( (اذا كانت موقعة من الطرفين
(3)

. 

وف تاذا لم تس)ت من قانون الاثبا (/ ثانيا 21وفي هذا الصدد نص المشرع العراقي في المادة )

السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان 

((ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو ببصمات ابهامهم
(4)

. 

                                                           
 . 99ص ، 70فقرة  المصدر السابق،الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثاني، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، (1)
 المعدل.  1968( لسنة 25( من قانون الاثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم )10تقابلها: المادة ) (2)
 .  99ص ، 70فقرة  المصدر السابق،الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثاني، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، (3)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 10تقابلها : المادة ) (4)
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 الفصل الثاني

الرسمي نشاء السند من الشروط اللازمة لإ ثر الذي رتبه المشرع على تخلف أي  يتبين لنا أن الا

  .مضاء او ببصمات ابهامهمإالشأن ب يالعادي بشرط أن يكون موقعا من ذوحجية السند  هو أن يكون له

دَّ وقد  السندات الرسمية بما دون فيها من أمور قام بها  (22)قانون الاثبات العراقي في المادة  ع 

أن في حضوره موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الش

حجة على الناس مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا 
(1)

. 

د  ن السندات الرسمية ت  إ ة المستخدمة في اثبات الدعوى الادارية وذلك لكون الوسائل الرئيس ع 

 ،ولاتخص تعاملات الأفراد في الحياة العامةالقضايا التي ترفع بسببها هذه الدعوى تخص جهة الادارة 

ن أو مكلفون بخدمة وحيث أن الادارة مؤسسة رسمية والاشخاص العاملون فيها هم موظفون عموميو

د  عامة لذا ت     .عمالأثبيت أغلب ماتقوم به الادارة من السندات التي تصدر منها رسمية والمتضمنة ت ع 

مام القضاء الاداري أفي الاثبات  ةلوسائل الرئيسي ات الرسمية همما سبق يتضح أن المحررا

  .بالمقارنة مع المحررات العادية الشائعة الاستعمال امام القضاء العادي

.. أن .)) الورقة رسمية حكمه الذي جاء فيهومن احكام القضاء الاداري المصري بشان اعتبار 

واعطائها  بتحريرها بمقتضى وظيفته  ا مختصامناط رسمية الورقة هو ان يكون محررها موظفا عمومي

الصيغة الرسمية او يتدخل في تحريرها او التأثير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات 

.. فتوقيع الموظف على طلبات أصحاب الشأن بما يفيد اطلاعه عليها وعلى ماورد بها أو .التي تصدر اليه

من الورقة العرفية ورقة رسمية تكتسب الحماية التي فرضها القانون اتخاذ أجراء من اختصاصه يجعل 

((لهذه الاوراق...
(2)

. 

... لايجوز التشكيك فيما هو ثابت في )كذلك في حكم اخر بصدد حجية السندات الرسمية ورد فيه )

فالثابت في المحرر الرسمي ثابت بيقين وحجة على  ،المحررات الرسمية بمجرد اشاعة أو تناقل الأقوال

والثابت بيقين لايزول بمجرد الشك وانما يظل منتجا اثاره والاحتجاج بما ورد به الى ان يثبت  ،الكافة

( (...عكس ذلك
(3)

 . 

                                                           
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 11تقابلها: المادة ) (1)
 :عن، نقلا1992/  3/  8ق، بتاريخ  34( لسنة 1454الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (2)

 الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق. 
، المستشار حمدي ياسين عكاشة نقلًا عن: 1996/  11/  26 الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ (3)

 . 96صالمرجع السابق، 
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 الفصل الثاني

. أن الامر الاداري يعتبر ..)) حدى قرارات القضاء الإداريإي العراق فقد ورد في حيثيات ما فأ

مور قام بها الموظف العام في أعلى الناس كافة بما دون فيها من ات الرسمية التي تعتبر حجة من السند

( (...حدود مهمته مالم يطعن فيه بالتزوير
(1)

 . 

... أن الكتب الرسمية الصادرة عن دوائر الدولة تعتبر حجة مالم )خر جاء فيه )آقرار وكذلك في 

((...يطعن بها بالتزوير
(2)

 . 

 
ليه صور)نسخ( للسندات إثناء نظره الدعوى الإدارية يقدم ن القاضي الإداري وأإبادئ ذي بدء نقول 

 .الرسمية من قبل طرفي الدعوى والمتعلقة بإثبات موضوع النزاع المثار أمامه

 لذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد :

 ماهي حجية صور السندات الرسمية المقدمه في الدعوى الإدارية ؟ 

هذا التساؤل نقول تختلف حجية صور السندات الرسمية تبعا لوجود أصل السند أو عدم  نللإجابة ع 

 .وجوده

اذا كان )من قانون الاثبات العراقي النافذ بالقول ) (23)ففي حالة وجود الاصل فقد نصت المادة 

حجية السند الرسمي تكون لها  ورته الرسمية خطية كانت او مصورةن صإف ،الرسمي موجودااصل السند 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك من ،  الذي تكون فيه مطابقة للأصل الأصلي بالقدر

( (يحتج عليه بها وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل
(3)

. 

ذا وجدت الصورة الرسمية إ)د قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بالقول )وفي هذا الصد

لأصل موجود كانت قرينة قانوينة على مطابقتها بهذا الاصل وتصبح لها حجية في الاثبات كتلك الحجية 

 التي يعطيها القانون للأصل الا أن هذه القرينة لاتقوم اذا مانازع الخصم في مطابقتها على الأصل اذا

( (....يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية
(4)

 . 

                                                           
 ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة2005/  12/  5/ انضباط( بتاريخ  240بالرقم ) القرار الصادر (1)

 . 296ص ،2006/  2005/  2004للاعوام  العراقي
 نفسه، مرجع، ال2006/  7/  19( بتاريخ 49بالرقم ) محكمة القضاء الاداري في العراق القرار الصادر من (2)

 . 432ص
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ.12تقابلها : المادة ) (3)
الموسوعة القانونية لشبكة  :نقلا عن 1989/  4/  11ق، الصادر بتاريخ  32( لسنة 865الحكم في الطعن رقم ) (4)

 المحامين العرب، المرجع السابق.
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 الفصل الثاني

... وحيث ان المادة )) ى فتاوى مجلس شورى الدولةما في العراق فلقد ورد في حيثيات احدأ

مطابقة للأصل مالم يتنازع في تقضي بأعتبار الصورة  1979لسنة  (107)من قانون الاثبات رقم  (23)

عليها وفي هذه الحالة يتعين مراجعة الصورة على الأصل...(( ذلك من يحتج
(1)

 

... وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قضى باحتساب المدة المطالب )كذلك ورد في قرار آخر )

لما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة  ،بها استنادا الى كتاب ضوئي وليس نسخة أصلية من الكتاب

( (....أضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام لطلب النسخة الاصلية من الكتاب موضوع البحث
(2)

. 

 (من قانون الاثبات العراقي24)ما في حالة عدم وجود أصل السند الرسمي فلقد نصت المادة أ

  -:رته الرسمية حجة على الوجه الاتيواذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت ص)النافذ )

هرها الخارجي لايتطرق اليه يكون للصورة الرسمية الأصلية حجية الأصل متى كان مظ -:أولا

  .في مطابقتها للأصل كالش

يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه  -:ثانيا

  .صورة أن يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منهاالحالة لمن يحتج عليه بهذه ال

أما ما يؤخذ من صور للصورة المأخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به إلا لمجرد  -:ثالثا

((الاتسئناس تبعا للظروف
(3)

. 

ومن احكام القضاء الاداري المصري بخصوص حجية الصورة في حالة فقد أصل السند حيث 

من قانون  (13)المادة  ، فقد ميزتذا كان اصل الصورة غير موجودإ... أما )الاحكام )جاء في احدى 

الاثبات بين حالات ثلاث : الاولى حالة الصورة الرسمية الاصلية وتستمد حجيتها منها ذاتها لأن الاصل 

ذة عن والثانية حالة الصورة الرسمية المأخو ،غير موجود بشرط ان تكون سليمة في مظهرها الخارجي

وهذه ليست الصورة الرسمية الاصلية التي نقلت مباشرة من الاصل بل هي  ،الصورة الرسمية الاصلية

صورة رسمية نقلت عن الصورة الرسمية الاصلية ولاتكون لها حجية الا اذا كانت مطابقة للصورة 

                                                           

، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي 13/11/2012( بتاريخ 102) الفتوى الصادرة بالقرار رقم (1) 
 .172ص ،2012لعام 

، 2004/  9/  6 / أنضباط( بتاريخ 185الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بالرقم ) القرار الصادر من (2)
 . 265ص، 2006 /2005/ 2004مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الشورى الدولة للاعوام 

ومن الجدير بالإشارة تم إستحداث المحكمة الإدارية العليا كجهة طعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري 
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس  2013( لسنة 17ومحكمة قضاء الموظفين أضافة إلى مهام أخرى بالقانون رقم)

 .  29/7/2013( في 4283في الوقائع العراقية بالعدد )والمنشور  1979( لسنة 65شورى الدولة العراقي رقم )
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 13: المادة )تقابلها (3)
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 الفصل الثاني

ذا كانت إجية الا حوالثالثة حالة صورة الصورة المأخوذة من الصورة الاصلية ولاتكون لها  ،الاصلية

((الاصلية مطابقة للصورة
(1)

. 

بشأن حجية  )الواردة ذكرها سابقا( في العراق فقد ورد في أحدى فتاوى مجلس شورى الدولة ماأ

يكون للصورة الرسمية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي )) فيها حيث جاء الصورة الرسمية

((لايتطرق اليه الشك في مطابقتها للأصل
(2)

. 

خرى بخصوص مدى جواز الاعتماد أو الاخذ بصورة المحرر المزور في أوكذلك ورد في فتوى 

متى ما كانت  (المصورة)بامكان اللجنة التحقيقية أن تحقق بالوثيقة المزورة )التحقيق الاداري حيث جاء )

((تخذت اساسا لتحقيق قصد المزوراقد 
(3)

. 

على ماتقدم يمكننا القول أن بأمكان القاضي الإداري الإعتماد على صور السندات الرسمية  بناء

في عملية الإثبات بأعتبارها لها حجية موازية لحجية الأصل مع الأخذ بنظر الأعتبار تفريق المشرع بين 

 .حجية تلك الصور تبعا  لوجود أصل السند الرسمي أو عدم وجوده

 ،(35اليه هنا ان لمحاكم القضاء الاداري العراقي وعملا بمضمون المادة) ولعل ما تجدر الاشارة

 ،من قانون الاثبات العراقي النافذ يجوز لها ان لاتعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع

حو بحسب مايترتب على الكشط والم ط أو تنقص قيمة السند في الاثباتكذلك اجاز لها المشرع ان تسق

والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية التي قد يتضمنها السند المقدم في الاثبات بشرط ان تدلل 

بالاضافة الى ما تقدم يحق لها أن تستدعي الموظف  ،على صحة وجود العيب في قرارها بشكل واضح

قة الامر فيهكي يوضح حقيالذي صدر عنه السند أو الشخص الذي حرره اذا كان السند محل شك ل
(4)

. 

.. فاذا وجد في .)وتطبيقا لما تقدم ورد في حكم للقضاء الاداري المصري حيث جاء حيثياته )

كان للمحكمة أن تقدر ما يترتب على ذلك  ،الورقة كشط أو محو او تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية

                                                           
     1996/  11/  26بتاريخ  ، ق 50لسنة ،( 5998الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ) (1)

 (. 93، 92)صبق، المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السا:  نقلا عن
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2012/  11/  13( بتاريخ 102الفتوى الصادرة بالقرار رقم ) (2)

 . 172ص، 2012العراقي لعام 
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2010/  12/  13( بتاريخ 151الفتوى الصادرة بالقرار رقم ) (3)

 . 328صمطبعة الوقف الحديثه، بغداد،  ،2010العراقي لعام 
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.28تقابلها : المادة ) (4)
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 الفصل الثاني

واذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز  .سقاط قيمة الورقة في الاثبات أو انقاصهاإمن 

((...لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها
(1)

.  

  -:بحثنا السندات الرسمية في فرعين نتناول بحث السندات العادية كما

  (العرفية)السندات العادية  تعريفل الاول : يخصص

  .والثاني : نتطرق فيه الى حجية صور السندات العادية

اريف متقاربة في لذا عرفها الفقهاء بتع ،لم يتضمن قانون الاثبات العراقي والمصري تعريفا لها

ن السند العادي هو السند الذي يصدر من الافراد دون ان يتدخل في تحريره موظف عام أالمفهوم، ومنها 

العادي أو المحرر العرفي لأن  وقد سمي بالسند  ،هع أي شكل او صيغة معينة في تحريرولا يشترط المشر

الذين يتولون صياغتها واعدادها  مجرت على جعل الافراد العاديين ه العادة والعرف
(2)

. 

ويمكننا القول ان السندات العادية هي التي تحرر بالصفة الشخصية للأفراد وليس بالصفة  

 .الوظيفية دون أن يؤشر أو يتدخل في تحريرها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة

ية سندات غير معدة للاثبات والثان،الاولى سندات معدة للاثبات : ن السندات العادية تكون على نوعينإ
(3)

. 

في السندات العادية المعدة للاثبات بعد  شارة إلا أن الشرط الرئيس  ومن الأهمية بمكان الإ

   ها صادرة ممنعديمنحها الحجية في الاثبات وي تحريرها هو التوقيع عليها لأن هذا الاخير هو الذي

وقعها 
(4)

. 

                                                           
    2007/  6/  10ق، بتاريخ  53( لسنة 15152الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (1)

 الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق.  : نقلا عن
  .46صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  (2)
أن اساس الفرق بينهما يكمن في ان السندات المعدة للاثبات تكون موقعة من ذوي الشأن وبالتالي تعد دليلا في  (3)

فهي غالبا مالاتكون موقعة من قبل ذوي الشأن وبالتالي تتفاوت الاثبات، أما السندات التي لا تعد مهيأة للأثبات 
          جار والاوراق المنزلية والرسائل.حجيتها قوة وضعفاً بحسب مايتوافر لها من عناصر الإثبات ومنها دفاتر الت

 . 58صأشار أليه د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق، 
 . 21صلعجيلي، المرجع السابق، القاضي لفتة هامل ا (4)
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 الفصل الثاني

يعتبر السند العادي )من قانون الاثبات العراقي النافذ ) (/ أولا 25)وفي هذا الصدد نصت المادة 

((صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب الية من خط او امضاء أو بصمة أبهام
(1)

. 

بها في  أن السندات العادية تتمتع في الإثبات الإداري بالقيمة نفسها التي تتمتع هاءويرى بعض الفق

دارية إمنازعة ذا قدمت في إالإثبات المدني 
(2)

. 

د  ثبات او غير معدة لذلك فهي ت  في حين يرى آخرون أن السندات العادية سواء كانت معدة للا   في  ع 

الاداري حجيتها  القاضيحيث يقدر  ،مجموعها من قبيل القرائن المكتوبة للتدليل على صحة ما ورد بها

ليه من عناصر إء الظروف المحيطة بها وما يطمئن في الاثبات مما يستخلصه منها من بيانات في ضو

قتناعه بها اتساهم في تكوين عقيدته واكتمال  الاثبات المستمدة من أضبارة الدعوى والتي
(3)

. 

الأقرب للتطبيق من الناحية العملية نظرا  لما يمنحه من سلطة  وصفهونحن نؤيد الرأي الأخير ب  

 .جيتها في الإثباتالتقديرية للقاضي الإداري في تقدير ح

ذا إبأنه  1964/ شباط /  12لصادر في ن مجلس الدولة الفرنسي قضى في حكمه اإوتطبيقا لذلك ف  

كان على المدعي عبء اثبات حقيقة الفوائد والارباح التي تفرض عليها الضريبة بكل طرق الاثبات فأنه 

وبفحص المجلس لهذه الأوراق تبين له أنها لاتنطوي على  ،لم يقدم سوى الاوراق الخاصة بحساباته

ليها إيدة لها وبالتالي لايطمأن ضمانات الصحة المطلوبة بسبب كثرة الأخطاء وعدم وجود مستندات مؤ
(4)

. 

ولعل ما تجدر الاشارة اليه ان السندات العادية تتميز بندرة استعمالها امام القضاء الاداري ويرجع 

أن الإدارة طرف دائم الحضور في الدعوى الإدارية وهي ) الإدارة (  –كما أوضحنا سابقا   – سبب ذلك

تثبت أعمالها بالسندات الرسمية مما ينعكس على نوع الوسائل أو الأدلة المطبقة في الإثبات ، بالإضافة 

ما يكون من خلال وحيث أن تنظيم العلاقة بينه ،أن أغلب الدعاوى تقام من الموظف ضد الادارةإلى ذلك 

أصدار السندات الرسمية وليس العادية وهذه الاخيرة يشاع استعمالها في تنظيم واثبات اعمال الافراد 

الإدارة تتدخل في تنظيم بعض أعمال  ، مع الإشارة إن العاديين في الحياة العامة بعيدا عن اجواء الوظيفة

رار منع من السفر لفرد ما أو هدم منزل آيل للسقوط الأفراد العاديين كما لو قامت جهة الإدارة بإصدار ق

حيث يمكن للقاضي  ، لكن مع ذلك يجوز استعمال السندات العادية في اثبات الدعوى الادارية ،وغيرها 

  .الى القواعد العامة الاداري الاخذ بها كوسيلة اثبات استنادا  

                                                           
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ.14: المادة )تقابلها (1)
 .639صعلي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  د. (2)
  (220،219)صأحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  د. (3)
 . 220صالمرجع نفسه،  (4)
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 الفصل الثاني

اشارة الى استعمال  ي العراقالمحكمة الإدارية العليا ف قرارات وقد ورد في حيثيات احدى

ولدى تمييز القرار أمام الهيئة العامة في )) الدعوى الادارية حيث جاء بالقولالسندات العادية في اثبات 

د حسم الدعوى بصرف قررت نقضه ذلك أن مجلس الأنضباط العام ق...مجلس شورى الدولة 

ليها من خلال افظة الموفد عليه في المحاستكمال تحقيقاته والتأكد من مبيت المميز االمخصصات قبل 

قرر  ،تؤيد ذلك وأتباعا  للقرار التمييزي وبعد التحقق من مبيت المدعي في المحافظة الموفد أليها وصولات

((...الداخلي  لوظيفته بصرف جميع أجور الإيفاد ضافةالزام المدعى عليه ا ...نضباط العام مجلس الا
(1)

. 

قبل التطرق الى حجية صور السندات العادية من الاهمية بمكان الاشارة الى ان التاريخ المثبت 

في السندات العادية لايكون حجة على الغير
(2)

الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت وهذا ماأشارت اليه المادة  

من قانون الاثبات العراقي النافذ  (/ أولا 26)
(3)

د  اقي الحالات التي ي  قد حدد المشرع العر، و فيها تاريخ  ع 

  -السند العادي ثابتا في المادة المذكورة انفا وهي :

  .من يوم أن يصدق عليه الكاتب العدل –أ ))

 .من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ -ب

 .من يوم ان يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص -ج

وفاة أحد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أبهام أو من يوم ان من يوم  -د

يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث 

 (. (اخر يكون قاطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه

 وذ (عندما يقدم في الدعوى)ي أن لايعتبر السند العادي ن للقاضي الادارإعلى ما تقدم ف وبناء   

  .تاريخ ثابت في حالة عدم تحقق احدى الحالات المذكورة انفا

                                                           
 )غير منشور(  9/1/2013/ أنضباط/ تمييز( بتاريخ  184القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالرقم ) (1)
لايقصد بالغير في هذا الصدد كل شخص اجنبي عن التصرف المدون في السند العادي، وانما يقصد بهذا الغير : كل  (2)

لاضرار بحقه الذي تلقاه من احد طرفي العقد او بموجب شخص يترتب على ثبوت تاريخ المحرر العرفي في مواجهتة ا
 نص القانون. 

 :   ، نقلا عن120ص، 1992أشار أليه : د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 68د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق، ص

 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.15تقابلها : المادة ) (3)
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 الفصل الثاني

ومن احكام القضاء الاداري المصري في هذا الصدد نورد حكم المحكمة الادارية العليا حيث جاء 

من قانون  (15)ي نصت عليها المادة ثبوت التاريخ للمحرر العرفي تكون بأحد الاسباب الت)في حيثياته )

أو ان يتوفى أحد ممن لهم  ،الاثبات ومنها ان يثبت مضمون المحرر العرفي في ورقة اخرى ثابتة التاريخ

على المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على احد من 

((...هؤلاء ان يكتب أو يبصم العلة في جسمه
(1)

. 

ولعل ما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي اجاز للمحكمة تبعا للظروف ان لاتطبق الحالات 

 (/ ثانيا 26)التي يمكن بموجبها اعتبار تاريخ السند العادي ثابتا على الوصولات وهذا ماجاء في المادة 

من قانون الاثبات العراقي النافذ 
(2)

 ،رج عن الناس في التعامل، وذلك مراعاة للظروف العملية ورفع الح

بحيث قد يغفل الدائن تثبيت التاريخ  ،فالوصولات تكتب بشكل كبير في الحياة العملية للعمليات البسيطة

على الوصل أو قد لايطالب المدين الدائن تثبيت التاريخ على الوصل 
(3)

. 

ل الموقع عليها لها من قانون الاثبات النافذ الرسائ (27)وقد اعتبر المشرع العراقي في المادة 

وكذلك البرقيات بشرط ان يكون اصل الاخيرة المودع في مكتب  ،نفس حجية السندات العادية في الاثبات

 ،لإصلها حتى يطرح دليل على عكس ذلكحيث اعتبر البرقية مطابقة  ،الاصدار موقعا عليها من مرسلها

ستئناس في حالة انعدام أصلها بالاضافة الى ذلك أعتبر البرقية لايعتد بها الا لمجرد الا
(4)

.  

نها عبارة عن تلك النسخ التي تنقل فيها ما يتضمنه أصل السند إأما عن صور السندات العادية ف 

العادي وتكون خالية من توقيع ذوي الشأن 
(5)

. 

  -لدينا في هذا الصدد التساؤل الاتي : ثاروي  

 ماهي حجية صور السندات العادية في الثبات ؟ 

هذا التساؤل نقول لم ينص قانون الاثبات العراقي وكذلك المصري على مدى حجيتها  نللأجابة ع

وبذلك ليست لها اية قيمة في الاثبات 
(6)

، ويكمن السبب في ان اصل السندات العادية تستمد حجيتها من 

وحيث أن صورها تكون خالية من التوقيع فمن البديهي أن الاثر المترتب على  ،توقيع ذوي الشأن عليها

                                                           
المستشار حمدي ياسين  :نقلا عن 1987/  2/  3ق، بتاريخ  28( لسنة 1183الحكم الصادر في الطعن رقم ) (1)

 . 399صعكاشة، المرجع السابق، 
 / هـ( من قانون الاثبات المصري النافذ.  15تقابلها : المادة ) (2)
 . 719ص، 502، فقرة 1975د الستار تناغو، نظرية الالتزام، الاسكندرية، سمير عب (3)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 16تقابلها: المادة ) (4)
 . 77صد. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق،  (5)
 . 167د. عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق، ص (6)
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 الفصل الثاني

فقدانها للتوقيع أن لايكون لها اية حجية في الاثبات 
(1)

ليست ورقة رسمية حتى  نفسهوهي في الوقت  ،

  .تضفي عليها رسميتها شيئا من الثقة

  -ويمكننا التفرقة في هذا المجال بين حالتين :

وجود اصل السند العادي فلا قيمة لصورته الا بقدر ماتهدي الى الاصل فيتم  الاولى : حالة

لصورةليه وتكون الحجية للاصل لا الرجوع ال
(2)

. 

فلايمكن الاحتجاج بالصورة هنا حتى لو فقد  حالة عدم وجود اصل السند العادي : أما فيالثانية

طابقة م استحالة وبالتالي ا  يكون الاصل مزورتحريفها أو ان  الاصل وذلك لأحتمال ان تكون الصورة قد تم

الصورة عليه لتعرضه للفقد
(3)

. 

 (العرفية)وقد ورد حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر بخصوص حجية صور السندات العادية 

..لاحجية لصور الاوراق العرفية في الاثبات خطية أو فوتوغرافية الا بقدر .)حيث جاء في حيثياته )

اما اذا كان الاصل غير موجود  .فيه على الاصل اذا كان موجودا او يرجع اليه كدليل في الاثباتماتنطبق 

فلا سبيل للاحتجاج بها اذا أنكرها الخصم ونازع فيها منازعة صريحة تتسم بالجدية وظاهر الحال يقتضي 

ترى المحكمة دليلا في  طرح هذه الصورة فهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي يراد اثباتها ولاتكفي كما

( (...الدعوى
(4)

. 

 ،اذا كان الاصل هو عدم الاعتداد بحجية صورة السند العادي في الاثبات الى أنه وأخيرا نشير هنا

 ،ن الاستثناء على ذلك يرد في حالة كون الصورة مكتوبة من قبل المدين شخصيا ولكنها غير موقعة منهإف

الاخرى من الشهادة أو  ففي هذه الحالة يمكن ان تعد مبدأ ثبوت بالكتابة وعندئذ تستكمل اثباتها بالادلة

ن الصورة هنا تعد نسخة إموقعا عليها ممن صدر منه الاصل فذا كانت صورة السند العادي إما أالقرائن، 

ثانية وتكون لها نفس قيمة الاصل في الاثبات 
(5)

. 

                                                           
 . 61صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  ؛77ص عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق،د. عبد السميع  (1)
 ،127، فقرة المصدر السابق  الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، (2)

 . 134ص، 2003د. أحمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون الاثبات، منشأة المعارف، الاسكندرية،  ؛223ص
 . 146صعباس العبودي، المرجع السابق،  د. (3)
الموسوعة القانونية لشبكة  :نقلا عن 1989/  4/  11ق، بتاريخ  32( لسنة 865الحكم الصادر في الطعن رقم ) (4)

 رجع السابق. المحامين العرب، الم
 . 62صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  ؛146صد. عباس العبودي، المرجع السابق،  (5)
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 الفصل الثاني

م مع ءلسند العادي في الاثبات بما يتلان يأخذ بصورة اأن للقاضي الاداري إف على ما تقدم وبناء

طبيعة الدعوى الادارية تبعا لمدى حجيتها من حيث مطابقتها للأصل أو من حيث توقيعها ممن صدر عنه 

  .الاصل

د  ت   وبالأخص الرسمية منها كتابيةصفوة القول أن الوسائل ال ية إثبات في عملة من الوسائل الرئيس ع 

 .تلك الوسائلب العلاقة بين أطرافها والتي تنظمالدعوى الإدارية وهذا راجع إلى طبيعة 

د  لة في المسائل المدنية لأنه ي  يمثل الإقرار سيد الأد شتغال ذمة صاحبه بما أقر احجة قاطعة على  ع 

ومهما كان فيه من المخالفة لمصلحة  ،ويجب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى ،به

بأمر مخالف للنظام العام أو فيه عيب يبطله  قرارا  إ، الإ إذا كان المقر
(1)

، ونظرا  لما يتمتع به من دور فعال 

الفصل الثاني من قانون الإثبات في عملية الإثبات فقد وضعه المشرع العراقي بعد الدليل الكتابي في 

النافذ
(2)

. 

 ولغرض الاحاطة بوسيلة الاقرار سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 

 .مفهوم الاقرار وحجيته دراسة : نتناول فيهالاول

 .الثاني : نتعرف فيه على تطبيقات الاقرار في القضاء الاداري

 على عنوان هذا المطلب سوف نقوم بتقسيمه إلى فرعين : وبناء  

 .قراروالثاني : يخصص لحجية الإ ،قرار الأول: يخصص لمفهوم الإ

 

 

 

 

                                                           
  .  3، ص486، فقرة 2008،  بدون مكان نشر ،زء الثاني، الطبعة السابعةأحمد نشأت، رسالة الإثبات، الج (1)
ستجواب الخصوم بعد الأدلة  (2) خصص المشرع المصري )في قانون الإثبات النافذ( الباب الخامس لوسيلة الأقرار وا 

 جية الأمر المقضي.حالكتابية وشهادة الشهود والقرائن و 
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 الفصل الثاني

 ،ن مفهوم الاقرار ينصرف الى اعتراف الخصم بصحة الواقعة المدعى فيها من الخصم الاخرإ

د  مع قصده أن ت   ،على أن يكون من شأن اعترافه بالواقعة أن تنتج اثارا  قانونية ضده هذه الواقعة ثابتة في  ع 

حقه 
(1)

. 

 : وينقسم الاقرار الى نوعين

الاقرار )من قانون الاثبات العراقي بالقول ) (59): حيث اوضحت مفهومه المادة  أولا : القرار القضائي

((...الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخرالقضائي هو اخبار 
(2)

كذلك عرفه الفقه بانه اعتراف خصم في  ،

مضيئة  أخرى بعبارة ،بصحة واقعة قانونية متعلقة بهارها وامام المحكمة التي تنظرها الدعوى اثناء نظ

بشرط ان يتم ذلك اثناء نظر  ،هو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمة بصحة واقعة قانونية

قا  او واقعة قانونية متعلقة بهاالدعوى وامام المحكمة التي تنظرها وان يكون موضوع الاقرار ح
(3)

 . 

.. والاقرار غير .)يضا تطرقت اليه المادة المذكورة انفا حيث نصت )أ:  غير القضائي ثانياا: القرار

  .((القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة

للإقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يصدر خارج القضاء أو أمامه ولكن  اءتعاريف الفقهومن 

وى التي رفعت بالواقعة المقر بهافي غير إجراءات الدع
(4)

. 

ومن الجدير بالاشارة ان الاقرار لاينشئ حقا  جديدا  وانما يعترف فيه الشخص بحدوث واقعة  

معينة منذ وقت مضى 
(5)

وقد  ،التعبير عن الاقرار صريحا  أو ضمنيا  يستفاد من سلوك الخصم، وقد يكون 

لنها المقر لخصمه في مجلس القضاءيكون شفويا  او مكتوبا  في مذكرة او ورقة يع
(6)

 . 

 

                                                           
 . 135صمير خالد، المرجع السابق، أد. عدلي  المستشار (1)
قرار هو أعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة النافذ بالقول )الإلإثبات المصري ( من قانون ا103تنص المادة ) (2)

 قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقه بهذه الواقعة(. 
 . 304صالمرجع السابق،  التعليق على نصوص قانون الإثبات ، بو الوفا،أحمد أد.  (3)
 ،246فقرة  المصدر السابق، القانون المدني ، الجزء الثاني،الوسيط في شرح د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، (4)

 .2، هامش 439ص
 . 107صد. سحر عبد الستار امام يوسف، المرجع السابق،  (5)
 . 201صد. عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، المرجع السابق،  (6)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

هو  لانه اتجاه الارادة نحو احداث اثر قانوني ،ان الاقرار هو عمل قانوني الى في البدء نشير

واعفاء المقر له من اثبات هذا الحق ،ثبوت حق في ذمة المقر
(1)

.فهو تصرف قانوني من جانب واحد 

يشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية 
(2)

 . 

وفي هذا الصدد يمكننا القول ان الاثر الذي رتبه المشرع على توفر شروط صحة الاقرار
(3)

هو  

اعتباره حجة قاصرة على المقر
(4)

ومن ثم لايصح الرجوع عن الاقرار حيث يلتزم المقر باقراره ،
(5)

 ،

ولكن يجوز عدم الاخذ بالاقرار اذا كان ظاهر الحال يكذبه وهذا هو مفهوم المخالفة لما جاءت به المادة 

 .((الاقرار الايكذبه ظاهر الحاليشترط في )من قانون الاثبات العراقي والتي قضت ) (/ اولا   64)

/  68)بالاضافة الى ذلك يجوز الرجوع عن الاقرار اذا كذب بحكم من المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 

 .((يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم)بالقول ) المذكور آنفا  من القانون  (اولا  

من قانون الاثبات منح سلطة تقديرية  (70)ومن الجدير بالاشارة أن المشرع العراقي في المادة  

للقاضي بخصوص الاعتماد على الاقرار غير القضائي والزمه باتباع القواعد العامة في الاثبات في حالة 

  .الاخذ به

 ية المحددة له في قانون الاثباتأما حجية الاقرار في الدعوى الادارية فهي لاتختلف عن الحج

ولكن خصوصيته  ،القاضي الاداري يطبق نصوص قانون الاثبات في الغالب المذكورة آنفا ( باعتبار ان)

في الدعوى الادارية تكمن في حالة صدوره من جهة الادارة فيشترط ان يكون صادرا  من الجهة او 

أما اذا كان صادرا  من سلطة غير مختصة فلا  ،السلطة المختصة قانونا  بأصداره حتى يمكن الاعتداد به

                                                           
 . 358صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
 . 107صد. سحر عبد الستار امام يوسف، المرجع السابق،  (2)
من شروط الأقرار )الأهلية الكاملة للمقر، أذن أو موافقة الجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أن  (3)

وقت صدور  ة أو حكماً ومعلوماً كون المقر له شخصاً موجوداً حقيقلايتناقض الأقرار مع أقرار سابق للمقر نفسه، أن ي
د. عصمت عبد المجيد الأقرار دون إشتراط أن يكون عاقلًا( لمزيد من التفصيل في شروط الأقرار والتعليق عليها ينظر : 

 ومابعدها. 389صالسابق،  رجععلي سلمان جميل المشهداني، الم ؛ومابعدها 221صالسابق،  رجعبكر، الم
( من قانون الاثبات المصري ))الاقرار حجة قاطعة 104كذلك نصت المادة ) ؛( من قانون الاثبات العراقي67المادة ) (4)

 على المقر((. 
 / اولا وثانياً( من قانون الاثبات العراقي النافذ.  68المادة ) (5)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

اثر له 
(1)

كذلك " ان الاقرار الصادر من اطراف الدعوى بوضع مخالف للقانون لايقيد القاضي الاداري  ،

ولايمنعه من انزال حكم القانون على المنازعة وطرح الاقرار المخالف متى تعلق الامر باوضاع ادارية 

دارية يترك فالاقرار في الدعوى الا ،تحكمها القوانين واللوائح ولاتخضع لارادة الخصوم او أتفاقهم

للقاضي تقدير نطاقه واثره طبقا لظروف الواقع والاوضاع القانونية التي تسود روابط القانون العام " 
(2)

. 

 قرار ورد في حيثيات أحدالمحكمة الإدارية العليا في مصر بخصوص حجية الإ أحكامومن 

ا الإقرار والذي يستصحب معه )...أن الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذ)بالقول  حكامالأ

حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق 

أما الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقرار قضائيا  وبالتالي يخضع لتقدير  ،بها واقعة الإقرار

(..(.المحكمة
(3)

. 

ما أن يقدم الأقرار من ذوي الشأن شفاهة في إف ،يتخذ الاقرار لدى القضاء الاداري صورا  متعددة

أو يقدم كتابة في المذكرات أو  ،الجلسة ويثبت في المحضر ومن ثم يترك للمحكمة تقدير اثره القانوني

بل  ،وهذا هو الغالب كأثر للصفة الكتابية للمرافعات الادارية )ملف( الدعوىالمستندات المودعة بأضبارة 

ار بوقائع معينة تفيد قرإالشان ومناقشتهم حيث يصدر منهم  وقد يستخلص الاقرار نتيجة لاستجواب ذوي

في الاثبات
(4)

ما أن يدلي به ممثلها القانوني في إالاقرار الصادر من جهة الادارة  أن الى ، مع الاشارة

صادر من الجهة الادارية المختصة و يكون بكتاب رسميالجلسة أ
(5)

. 

أما بالنسبة لتطبيقات الاقرار لدى القضاء الاداري نشير في فرنسا قضى مجلس الدولة الفرنسي 

وعلى القاضي أن  ،بأمكان أثبات تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار الاداري من اقراره أو اعترافه

يبحث نطاق هذا الاقرار 
(6)

بأنه اذا كان الثابت من اقرار  Poitiersما قضت المحكمة الادارية لمدينة ك ،

                                                           
 . 103صالقاضي جهاد صفا، المرجع السابق،  (1)
 (. 395، 394ص)د. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (2)
الموسوعة القانونية لشبكة  :نقلًا عن 1984/ 6/ 9ق، بتاريخ  27( لسنة 3313الصادر في الطعن رقم ) الحكم (3)

 المحامين العرب، المصدر السابق.
 . 119صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (4)
 . 451صد. محمود حلمي، المرجع السابق،  (5)
 . 784، المجموعة، صCharmette، 1952/  7/  24الحكم الصادر بتاريخ  (6)
 . 395أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص  0نقلًا عن : د  
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

تاريخ قيد  1962/  8/  8 قرار المطعون فيه حتىتاريخ ال 1962/  7/  20المدعية أنه في المدة من 

تكون طلباتها  ،لتجاء الى خبرةنه دون حاجة للاإف ،الدعوى بسكرتارية المحكمة لم يصبها أي ضرر

الرفض الخاصة بالتعويض عن الفترة المذكورة واجبة
(1)

 . 

اما تطبيقات القضاء الاداري المصري بوسيلة الاقرار حيث ورد في حيثيات احدى الاحكام 

عترف بوقوع المخالفات الثلاث مقررا  أن ذلك قد تم نتيجة ضغط العمل وقلة ا.. وأن الطاعن قد .)بالقول )

ن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إرار هذا الخطأ مستقبلا  فمن ثم فسيتم مراعاة عدم تك العاملين وانه

تكون ثابتة في حق الطاعن الأول باعترافه بما لاتثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى به من 

((...مجازاته
(2)

. 

ستند اليها استخلص ما ابنة المدعي قد ان القرار الصادر بفصل أ)وكذلك ورد في حكم اخر )

 ،استخلاصا  سائغا  وسليما  من الاقرار الذي كتبه ووقعه والذي تضمن تفصيلا  كاملا  لوقائع الموضوع

ذ فيه أقرت الطالبة بما يكشف عن أ ،ولاشك ان مثل هذا الاقرار يغني تماما  عن اجراء أي تحقيق آخر

((الدراسة بالمعهد المذكور... عوجاج شديد في السلوك لاتؤمن معه على الاستمرار فيا
(3)

. 

نا لقرارات محاكم مجلس ائننا من خلال استقرإما وسيلة الاقرار في القضاء الاداري العراقي فأ

حدى القرارات أالاقرار ومن ذلك جاء في حيثيات  شورى الدولة تبين لنا وجود تطبيقات عديدة لوسيلة

 2010/  4/  7بعد يومين من تاريخ صدوره أي بتاريخ ن المدعي تبلغ بالأمر المطعون به أ. وحيث ..))

فتكون الدعوى مقامة ضمن  2010/  5/  3واقام دعواه بتاريخ  2010/  8/  3حسب اقراره في جلسة 

((المدة القانونية ومقبولة شكلا  من هذه الجهة...
(4)

. 

وكيل المدعى عليه الأول اقر بأن ... حيث وجدت هذه المحكمة ان )آخر ورد بالقول ) قراروفي 

جتماع مجلس المحافظة لم يحصل في بناية مجلس المحافظة كما هو مقرر وذلك لمحاصرة المبنى من ا

                                                           
  .722ص، المجموعة، Dame Delage، 1965/  2/  3الحكم الصادر بتاريخ  (1)
 . 396 ص، نفسه المرجع :نقلًا عن 
 :نقلًا عن 1995/  7/  29ق بتاريخ  37لسنة ( 4116الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (2)

 . 134صالمستشار ممدوح طنطاوي، المرجع السابق، 
      1975/  2/  22ق، بتاريخ  20( لسنة 1061الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (3)

 الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق. :نقلًا عن
/ انضباط / تمييز(  10والقرار بالرقم ) ؛2010/  8/  15( بتاريخ  2010نضباط / إ/  974القرار الصادر بالرقم ) (4)

 (. 359، 424)ص، 2010لعام  العراقي  ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة2010/  1/  27بتاريخ 
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

نتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائبه في هذا انما حصل في بناية المحافظة وتم إالمتظاهرين 

( (...ار وكيل المدعى عليه الأولفيكون تغيير مكان الاجتماع ثابتا  بأقر ،الاجتماع
(1)

. 

د  لإقرار ي  صفوة القول أن ا حيث يمكن  في عملية إثبات الدعوى الإدارية معتمدةمن الوسائل ال ع 

ازع فيها يمكن إثباتها بوسيلة الإعتبار ليس كل الحقوق المتنلكن يجب الأخذ بنظر ،تطبيقها في تلك الدعوى

 .ستثناءإلى هذه الوسيلة إلا على سبيل الاطابع مستندي ولايلجأ  ذوقرار وذلك لأننا أمام قضاء الإ

 

 لغرض التعرف على وسيلة الإستجواب سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

 .الأول : يخصص لمفهوم الإستجواب

 .ستجواب لدى القضاء الإداريثاني : نتعرف فيه على تطبيقات الاوال

د  ي   الاستجواب وسيلة من وسائل التحقيق  ع 
(2)

،حيث يطلب فيها القاضي او احد اطراف الدعوى 

الدعوى من المستجوب الرد على اسئلة معينة حيث تكشف اجابته عنها وجه الحقيقة في
(3)

. 

شخص من تلقاء نفسه بما ومن مبررات اللجوء الى وسيلة الاستجواب هو أن من النادر أن يقر 

م ذلك الاقرار عن طريق الاستجواباذا يغلب أن يت ،يدعيه خصمه
(4)

، حيث أن أهمية الاخير تكمن في 

                                                           
، مجموعة  2013/  11/  28تاريخ اداري / تمييز( ب/ 132العليا بالرقم ) قرار الصادر من المحكمة الاداريةال (1)

 . (373، 372، ص) 2013قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 
يختلف الاستجواب كإجراء تحقيقي عن مجرد قيام القاضي بدعوة الخصوم وسماع اقوالهم لتقديم بعض الايضاحات  (2)

ت النزاع، حيث يلجأ أليها لازالة لبس أو غموض بشأن ماقدم في مذكراوالتفسيرات التي يرى القاضي انها ضرورية لحل 
 و لفهم مقصد الخصوم منها.أالخصوم ليصحح معلوماته بصددها 

 . 442ص: د. سحر عبد الستار امام يوسف، المرجع السابق، شار اليهأ 
 . 314صد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  (3)
 . 213صعبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق،  د. عبد السميع (4)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

و تنوير أوقائع معينة لصالح الخصم الاخر  الحصول على إقرار قضائي من الخصم المستجوب بخصوص

، أو استخلاص قرائن للاثباتالقضاء حولها
(1)

. 

 المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء( من قانون الإثبات النافذ 71العراقي في المادة )وقد منح المشرع 

ستجوابه من أطراف الدعوىب من ترى موجبا  لاعلى طلب الخصوم أن تستجو
(2)

فلا يجوز أن يدعى  ،

ذا أريد إو ،نه لايسمع في الخصومة إلا كشاهدإأما الغير ف ،من كان طرفا  في الخصومة إلاستجواب للا

ختصام الغيرال هذا وفقا  لقواعد ستجواب الغير فيجب أدخاله قبا
(3)

. 

ستجواب أن يوضح ( من قانون الإثبات على طالب الا72كما أوجب المشرع العراقي في المادة )

وكذلك أوجب على المحكمة أن تثبت في  ،في طلبه الوقائع المراد إستجواب خصمه عنها توضيحا  تاما  

 .ستجواب أحد الخصومالأسباب التي تستند إليها في طلب ا محضر الجلسة

غرض ن اللأ ،يشترط في المستجوب منه أن يكون أهلا  للتصرف في الحق المتنازع عليه  وأخيرا  

ستجوابه بالحق المتنازع فيه اقرار الخصم المطلوب إستجواب هو الحصول على من الا
(4)

، أما الواقعة 

نونا  أي تكون متعلقه بموضوع الدعوى ومنتجه فيها وكذلك جائزة الإثبات قاستجواب فيشترط أن محل الا

ثباتها إلايوجد مانع قانوني من 
(5)

. 

ستجواب في القضاء الإداري الفرنسي ا المطلب على مدى تطبيق وسيلة الاسوف نتعرف في هذ

 .والمصري والعراقي

/  10لمرسوم الصادر في والمعدل با 1889/  7/  22في فرنسا فقد نظم القانون الصادر بتاريخ  

منه على غرار نص المادة  (36) م الادارية الفرنسية في المادةستجواب الاطراف امام المحاكا 1959/  4

من قانون المرافعات المدنية  (428)
(6)

سواء من المحكمة تستطيع )( بالقول بأن )36، حيث نصت المادة )

                                                           
 . 649صد. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  (1)
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.106تقابلها : المادة ) (2)
 .146عدلي أمير خالد، المرجع السابق، ص د. (3)
 .226عباس العبودي، المرجع السابق، ص د. (4)
 ومابعدها. 252صعصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق،  د. (5)
 . 314صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (6)
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 المـقدمــــة
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 الفصل الثاني

ستجواب الخصوم سواء في جلسة علنية أو في غرفة اأن تأمر ب ،على طلب الخصوم تلقاء نفسها أو بناء

((المداولة
(1)

 . 

ان الاستجواب في مجال القضاء  اءيرى بعض الفقه المذكور آنفا   لكن على الرغم من وجود النص

ذ تستند إ ،التي يلقاها طبقا للقواعد المدنية امام القضاء العادي الاداري الفرنسي لايلقى ذات الاهمية العملية

            الحقوق والالتزامات في القانون الاداري اساسا الى قرارات ومستندات تتفق وقواعد القانون 

العام 
(2)

،يضاف الى ذلك استقلال الادارة عن القضاء الاداري الذي ليس له بالتالي استدعاء أحد رجالها 

لاستجوابه
(3)

، لذا فان الاستجواب أمام المحاكم الادارية ووفقا  للنص المتقدم ذكره يتعارض مع الاجراءات 

عمليا  أمام تلك المحاكم الكتابية للدعوى فضلا  عن مساسه باستقلال الادارة ومن ثم لايلقى تطبيقا  
(4)

. 

عندما يتعلق الامر بموظفي ما مجلس الدولة الفرنسي فهو لايلجأ الى هذه الوسيلة وخصوصا  أ

 ،فهو يحاول تفادي وقوع المحاكم الادارية بمناسبته في نزاع مفتوح مع الاشخاص المعنوية العامة ،الادارة

لان الدليل الشفاهي له طابع استثنائي امام  ،نه نادرا  ما يحصلإن فيوحتى استجوابه الأشخاص الأعتيادي

القضاء الاداري
(5)

. 

لى الرغم من منح المشرع الفرنسي القاضي الاداري سلطة الاستيضاح من ولابد من الاشارة ع

الأطراف وخصوصا  من موظفي الادارة وممثليها للحصول على ايضاحات فنية وموضوعية بشأن الوقائع 

ن ذلك إف 1889/  7/  22قانون الصادر في من ال (45)وسير العمل الاداري طبقا للفقرة الثانية من المادة 

بهم بشان الوقائع المتنازع عليهاالى سلطة استجوالايؤدي 
(6)

 . 

ن قانون مجلس الدولة النافذ تضمن العديد من المواد التي تمنح القضاء الاداري إاما في مصر ف

الدولة في سبيل تهيئة  ... لمفوض )حيث نصت ) (27)ومنها المادة  ،سلطة اللجوء الى وسيلة الاستجواب

                                                           
 .664صد. مصطفى ابو زيد فهمي، المرجع السابق،  (1)
(2)Mejean ،(.152،151)ص، المرجع السابق 

(3) Lemasurier – La preuve dans le detournement de pouvoir,R.D.p.1959,p36. 
 (.387،386وسى، المرجع السابق، ص)أحمد كمال الدين م د. :أشار أليه

 .387صالمرجع نفسة،  (4)
المشهداني، المرجع  علي سلمان جميل :. أشار أليه407صشارل ديباش وجان كلود ريتشي، المرجع السابق،  (5)

 . 386السابق، ص
(6) Chaudet ،علاء الدين إبراهيم أبو الخير، المرجع السابق،  د. :(. أشار أليه466، 430)ص، المرجع السابق

 .315ص
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 الفصل الثاني

وان  ،لحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما  من بيانات وأوراقالدعوى الاتصال بالجهات ا

  .((...تحقيقها سؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوميأمر ذوي الشأن ل

اذا رأت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها في )التي تقضي ) (32)وكذلك نص المادة 

ان مفهوم اجراء  اء( حيث يرى غالبية الفقه(او من المفوضينالجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها 

 قتضت حالةانها اجراء الاستجواب للخصوم اذا تحقيق الذي نصت عليه المادة اعلاه يدخل من ضم

الدعوى اتخاذ هذا الاجراء (ملف ضبارة )إ
(1)

 ،، وذلك باعتبار ان الاستجواب وسيلة من وسائل التحقيق

للمحكمة أستجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع )بالقول ) (36)ت المادة بالاضافة الى ما تقدم نص

  .((...الشهود من العاملين وغيرهم

أن التعليمات المنظمة للعمل الفني للنيابة الادارية الصادرة بالقرار رقم  الى ونشير في هذا الصدد

بالموعد المحدد لأستجوابه فأذا تكرر يخطر المتهم )على أنه ) (،97)نصت في المادة  1994لسنة  136

.. يوضح به .تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يتم استدعاؤه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

..((.اليه جوابه وموجزا  للمخالفة المنسوبةالموعد الذي يحدد لاست
(2)

 . 

ي في تشير بوضوح الى اقرار سلطة القاضي الاداري المصر المذكورة آنفا   صوصن النإ

لاثبات المنظمة لوسيلة الاستجوابحيث يتم تطبيق نصوص قانون ا ،استجواب الخصوم
(3)

. 

  ن محكمة القضاء الاداري قررت بتاريخ أقضاء الاداري المصري بهذا الصدد ومن تطبيقات ال 

المدير العام لمستخدمي الحكومة في الاساس الذي  (ق ـب  -أ )لزوم سماع اقوال حضرة 1950/  1/  4

الكتابي المحرر بقلمه رار المطعون فيه على ضوء البيان تم على مقتضاه حصر الدرجات موضوع الق

ليه على الوجه إمة اقوال الموما وقد تنفذ هذا القرار وسمعت المحك ،...والمرفق بملف وزارة المالية رقم

1950 / 2/  22المبين بمحضر جلسة 
(4)

. 

                                                           
 . 308صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  ؛356صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
 .69ص المستشار ممدوح طنطاوي، المرجع السابق، (2)
 . 117صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (3)
د. احمد كمال الدين موسى، المرجع  :نقلًا عن  622، ص ، السنة الرابعة1950/  4/  19الحكم الصادر في  (4)

 . 392صالسابق، 
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

وبرأينا أن المجال الأكثر تطبيقا  لوسيلة الاستجواب في مصر هو القضاء التأديبي وذلك لأن 

قبل  الموظف المتهم بالمخالفة يحال الى المحاكم التأديبية حيث يتم استجوابه من قبل الجهات المختصة

فرض العقوبة التأديبية بحقه
(1)

. 

لوسيلة  (75-71)فرد المواد أن قانون الاثبات العراقي النافذ أما في العراق فنقول في البدء أ

وكما اوضحنا ان محاكم مجلس شورى الدولة العراقي تطبق نصوص قانون الاثبات فنرى انه ،الاستجواب

ة الادارة او الاشخاص ما جهأ(،سواء كان فردا  عاديا  او موظفا  )لايوجد مايمنع من استجواب المدعي 

من قانون الاثبات العراقي النافذ حدد استجوابها عن طريق  (/ ثانيا   75)ن المشرع في المادة إالمعنوية ف

 .من يمثلها قانونا  

نا لقرارات محاكم مجلس شورى الدولة العراقي تبين لنا أن ما تقوم به تلك ئومن خلال استقرا 

ستيضاحات امن اطراف الدعوى بلقاضي الاداري المحاكم اثناء سير المرافعة وعملية الاثبات هو طلب ا

وقد سألت )عبارة ) حيث يذكر في حيثيات القرارات ،لوقائع أو امور محددة تخص موضوع الدعوى

ستجواب بأعتبار أن ا( وهذا الإجراء لايعد عملية (.. فأجاب.المحكمة المدعي أو وكيل المدعى عليه عن

نضباطية مرتكبة من قبل اتهام بمخالفات ان ومه إلى الإجابة عن أسئلة تتضمالأخير برأينا ينصرف مفه

المستجوب منه وليس إيضاحات لبعض وقائع الدعوى كما هو حاصل أمام محاكم مجلس شورى الدولة 

لدى عطف النظر على ، وان مايثبت رأينا المذكور آنفا  ورد في أحد القرارات بالقول ))... و العراقي

ن حيث ان مطالبة المميز باستجواب المميز عليهما وادانتهما الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانو

والحكم له بالتعويض غير وارد ضمن اختصاصات مجلس الانضباط العام بموجب احكام قانون الخدمة 

، عليه قرر تصديق الحكم المميز لعدم  1991( لسنة 14والقانون رقم ) 1960( لسنة 24المدنية رقم )

الاختصاص الوظيفي ...((
(2)

. 

آنفا  فنقول أنه غير دقيق فيما يتعلق بعدم أختصاص مجلس أما تعليقنا على القرار المذكور 

الإنضباط العام سابقا  ) محكمة قضاء الموظفين حاليا  ( بإجراء الإستجواب وذلك على أعتبار أن القاضي 

من قانون مجلس ( الفقرة ) حادي عشر ( 7طبقا  لنص المادة ) اري يطبق نصوص قانون الإثباتالإد

المعدل وحيث أن وسيلة الإستجواب من ضمن وسائل الإثبات  1979( لسنة 65شورى الدولة رقم )

المنصوص عليها في قانون الإثبات لذا لا يوجد مايمنع من الأستعانة بها في عملية الإثبات ، سواء أجرت 

                                                           
: المستشار ممدوح ينظر ،في مصر لمزيد من التفصيل بخصوص استجواب الموظف المتهم أمام المحاكم التأديبية (1)

 ومابعدها.  68صطنطاوي، المرجع السابق، 
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس  2008/ 3/ 6( بتاريخ  2008/ انضباط / تمييز / 53القرار الصادر بالرقم )ً(2)

 .415، ص  2008شورى الدولة العراقي لعام 
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 الفصل الثاني

أن هذه الوسيلة لاتتعارض مع أو بناء  على طلب الخصوم سيما والإستجواب المحكمة من تلقاء نفسها 

طبيعة الدعوى الإدارية وذلك لكونها تتضمن توجيه الأسئلة إلى المراد إستجوابه بعد أن يحدد طالب 

الإستجواب الوقائع المراد أستجواب خصمه عنها ، ومن ثم تقوم المحكمة بأعداد الأسئلة التي يراد الأجابة 

للقواعد العامة في الإثبات ، لذا فأن طلب الإستجواب المقدم عنها من خلال عملية الأستجواب وذلك طبقا  

من قبل أحد الخصوم في الدعوى يدخل من ضمن أختصاص القضاء الإداري العراقي لكن الإستجابه لهذا 

 الطلب خاضع لقناعة وتقدير القاضي الإداري . 

 (الانضباط العام سابقا  مجلس ) حاليا   ومن الجدير بالاشارة ان محكمة قضاء الموظفين في العراق 

للموظف المخالف  يستند في عملية الاثبات على الاستجواب الذي يجري من قبل الوزير او رئيس الدائرة 

لسنة  (14)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم  (/ رابعا   10)استنادا  الى المادة 

  .المعدل 1991

. وحيث ثبت من خلال الاستجواب ان المدعي اخل ..)ارات )حيث جاء في احدى حيثيات القر

من قانون انضباط موظفي  (10)من المادة  (رابعا  )وحيث ان الفقرة  ،بواجبات وظيفته اخلالا  جسيما  

منحت الوزير ورئيس الدائرة الحق في فرض عقوبة الانذار على الموظف المخالف ...الدولة والقطاع العام

لحاجة الى توصية من لجنة تحقيقية وحيث ان العقوبة المفروضة تتناسب والفعل بعد استجوابه دون ا

... فيكون قراره صحيحا  وموافقا  .المرتكب من المدعي وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر رد الدعوى

( (...للقانون
(1)

 . 

كذلك تبين لنا أن محكمة القضاء الاداري العراقي تتحقق اثناء عملية الاثبات من الاستجواب الذي 

 ،المعدل 2008لسنة  (21) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (51)نصت عليه المادة 

المتضمن اعفاء او ن هذا الاستجواب وفقا  لنص القانون يجب القيام به قبل اصدار الامر الاداري أحيث 

فالمحكمة تبادر الى الغاء القرار المطعون به عند التأكد من عدم  ،اقالة الاشخاص المشمولين بهذا القانون

اجراء ذلك الاستجواب من قبل الجهات المختصة
.
 

))... لاحظت المحكمة أن   هابهذا الخصوص ورد في أحد ت محكمة القضاء الإداريراومن قرا

ستجواب للشخص المعني لموضوع معين اشترطت إجراء جلسة ا آنفا   لقانون المذكور( من ا51دة )الما

وحيث أن المدعى  ،قبل إعفائه من منصبه أو إقالته وأن الإجراء المذكور هو إجراء وجوبي بحكم القانون

.. للتحقيق .عليه أضافة لوظيفته كان قد أستند بعزل المدعي من منصبه على قرار اللجنة التحقيقية المشكلة

التي تم تسليمها إلى المتعهدين لايغني ذلك عن جلسة  المدعي حول سرقة المولدات الأربعفي دور 

                                                           
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 2009/  7/  22( بتاريخ / انضباط / تمييز 209القرار الصادر بالرقم ) (1)

 . 389ص، 2009الدولة العراقي لعام 
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 الفصل الثاني

علاه قرر أ.. وللأسباب .من القانون المذكور آنفا   (51الإستجواب التي أشارت إليها أحكام المادة )

عادة المدعي إلى إ.. و.يواني المرقموبالإتفاق الحكم بإلزام المدعي عليه أضافة لوظيفته بإلغاء الأمر الد

..((.منصبه السابق كمدير لناحية الفحامة
(1)

. 

يرى ان اهمية الاستجواب تنكمش  اءوختاما  لدراستنا لوسيلة الاستجواب نشير الى ان بعض الفقه

والتي تتمثل  ،ازاء طبيعة المنازعة الادارية التي تحاط عادة بمجموعة من الاجراءات الادارية المكتوبة

في مذكرات الخصوم ومذكرات الرد وتقارير الخبرة ومحاضر المعاينة والمستندات المتمثلة في القرارات 

المطعون فيها او صورها او العقود او المراسلات المتبادلة بشأنها بين الادارة والخصم معها 
(2)

 . 

ستجواب امام القضاء لة الااستعراضنا لمدى تطبيقات وسيونحن نؤيد هذا الرأي حيث من خلال 

الاداري تبين لنا ندرة اللجوء اليها الا عند الحاجة حيث يتم الاستعاضة عنها باللوائح المكتوبة والتي 

 .تتضمن الاجابة على ما يكلف به اطراف الدعوى الادارية من قبل القاضي الاداري

 

تعاريف عدة لذا عرفها الفقهاء ب ،لليمين بات العراقي وكذلك المصري تعريفلم يرد في قانون الاث

شهاد الله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله والخوف من إمنها أن اليمين هي 

بطشه وعقابه 
(3)

. 

واليمين وسيلة من وسائل الاثبات حيث خصص لها المشرع العراقي في قانون الاثبات النافذ 

(124 – 108)وتناولت المواد  ،الفصل السادس منه
(4)

  .ها والأثر المترتب عليهائية اجراكيف 

 

 

 

                                                           
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي 9/3/2010/قضاء إداري( بتاريخ 68القرار الصادر بالرقم ) (1)

، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس  9/1/2013/ قضاء إداري ( بتاريخ 2؛ القرار الصادر بالرقم )430ص، 2010لعام 
 ( .410،409، ص ) 2013شورى الدولة العراقي لعام 

 . 245صد. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق،  (2)
 . 69صاحمد نشأت، المرجع السابق،  (3)
 من قانون الإثبات المصري النافذ.  (130 ، 114تقابها: المواد ) (4)
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 الفصل الثاني

والقسم واليمين والحلف الفاظ مترادفة  ،وحلف اليمين بصيغة القسم
(1)

اليمين في  ، ويكون تأديه

ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة  (أحلف )مصر بأن يقول الحالف 
(2)

ن الحالف يقول إأما في العراق ف ،

ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة  (اقسم بالله العظيم)
(3)

 

وتتنوع اليمين 
(4)

وقد تكون غير  ،الى قضائية وهي التي توجه الى الخصم وتحلف امام القضاء 

اما اليمين  ،وقد نظم القانون اليمين القضائية ،قضائية وهي التي يتفق على تأديتها خارج مجلس القضاء

غير القضائية فيخضع الاتفاق بشأنها الى القواعد العامة في الاثبات
(5)

. 

نوعين :  والتي تعنينا في موضوع بحثنا هي اليمين القضائية كونها تؤدي امام المحاكم وهي على 

 .اليمين الحاسمة واليمين المتممة

 : وم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبينمنهما سوف نق ولغرض التعرف على كل

  .والثاني : نتعرف فيه على اليمين المتممة ،الاول : نتناول فيه اليمين الحاسمة

ولايقر له خصمه بصحة  ،يتطلبه القانون لاثبات دعواهن الخصم الذي لايتوافر لديه الدليل الذي إ

عن طريق ما ما يدعيه لايبقى امامه سوى طريق واحد يلجأ اليه وهو ان يحتكم الى ضمير هذا الخصم 

يسمى باليمين الحاسمة
(6)

. 

من قانون الاثبات النافذ اليمين الحاسمة هي  (/ ثانيا   114)وقد عرف المشرع العراقي في المادة  

  .وقد سميت بالحاسمة لانها تحسم النزاع وتنتهي بها الدعوى ،يمين التي تنتهي بها الدعوىال

                                                           
 . 106ص ،1987القاضي مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة، مكتبة السنهوري، بغداد،  (1)
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.127المادة ) (2)
 ( من قانون الاثبات العراقي النافذ. 108المادة ) (3)
تكون اليمين اما لتوكيد قول او لتوكيد وعد. فالاولى هي اليمين التي تؤدي لتوكيد صدق الحالف فيما يقرره وهي اما  (4)

ان تكون يمين قضائية او يمين غير قضائية، اما اليمين لتوكيد وعد هي اليمين التي تؤدي لتوكيد انجاز وعد اخذه 
لقضاة ورجال النيابة )الإدعاء العام( والخبراء والشهود وبعض الحالف على نفسه مثل ذلك اليمين التي يحلفها ا

الوسيط  في شرح القانون  عبد الرزاق احمد السنهوري،د. :شار اليهأ الموظفين كموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي.
 . 476ص 264فقرة  المصدر السابق، المدني ، الجزء الثاني،

 .176صفائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  د. (5)
 267فقرة  المصدر السابق، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، (6)

 . 477ص
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

د  ن اليمين الحاسمة ت  إ لخصم الذي يعجز عن اثبات وضعه المشرع لاسعاف ا ا  خاص ا  قانوني ا  نظام ع 

مايدعيه
(1)

بالنسبة للواقعة لكن المشرع رتب على طلب اللجوء اليها التنازل عن طرق الاثبات الاخرى ،

ذا بقى طالبها مصرا  على توجيههاالتي يرد عليها ا
(2)

كافة شروطها ، فاذا توافرت
(3)

وتم حلف اليمين  

حلفها واما أن يحكم له اذا انكل عنها ما أن يخسر المدعي دعواه عند إ، فينسحب اثرها على الطرفين

خصمه ولم يردها عليه 
(4)

كل )من قانون الاثبات العراقي ) (/ ثالثا   119)، وفي هذا الصدد نصت المادة 

وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر  ،من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه

((ما توجهت به اليمين
(5)

 . 

 :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 ؟ مام القضاء الداريأمين الحاسمة هل توجد تطبيقات للي

 هذا التساؤل نقول:  عنللاجابة 

وقد  ،على عدم جواز الالتجاء الى اليمين الحاسمة في الاثبات القضاء الاداري استقر في فرنسا

وذلك لاعتبارات تتصل بالنظام  1851/  11/  29ثبت ذلك منذ الحكم الصادر من مجلس الدولة بتاريخ 

دارة التي تباشر مهامها لتحقيق المصلحة العام وبطبيعة الدعوى الادارية التي تقوم بين طرفين احدهما الا

العامة بمعرفة موظفيها وهو ما يتعارض مع توجيه اليمين الحاسمة ولايتفق واحكامها 
(6)

، لذلك لم تنظمها 

النصوص التشريعية امام مجلس الدولة او المحاكم الادارية بالمقارنة مع نصوص القانون المدني التي 

( ومابعدها135) ادةنظمت تلك الوسيلة في الم
(7)

. 

                                                           
 . 343صالمرجع السابق،  التعليق على نصوص قانون الإثبات ، بو الوفا،أحمد أد.  (1)
 / اولًا( من قانون الاثبات العراقي النافذ.  111المادة ) (2)
ن تؤدى امام المحكمة ولااعتبار بالنكول خارجها، ان يكون توجيه اليمين حاسماً أمن شروط توجيه اليمين الحاسمة ) (3)

الوقائع التي يتم تحليف الخصم بصددها، ان تتوافر فيمن يوجه هذه  للنزاع بحيث تنتهي بها الدعوى، ان يتم تحديد
يجب ان توجه الى الخصم الاخر شخصياً ولايجوز ان توجه الى  اليمين اهلية التصرف في الحق موضوع اليمين، كذلك

 من يمثله لأنها أحتكام الى ذمة الشخص، أيضاً لايجوز ان توجه هذه اليمين امام محكمة التمييز...(.
 الموجز في قانون الاثبات، لمزيد من التفصيل في شروط اليمين الحاسمة والتعليق عليها ينظر: د. آدم وهيب النداوي، 
 (. 183 ، 182السابق، ص) رجعالم
 . 109صالقاضي مهدي صالح محمد امين، المرجع السابق،  (4)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 118تقابلها : المادة ) (5)
(6)Pelissiev ،398صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  :نقلًا عن 270ص، المجموعة . 
 نفسه، الصفحة نفسها.  المرجع (7)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

ان الجهة الادارية هي الطرف الدائم في الدعوى  الى ويذهب الفقه الفرنسي في هذا الصدد

الادارية حيث ينوب عنها من يمثلها من الموظفين وفي الغالب لاتكون لممثل الادارة صلة بموضوع 

اولهما  ،ين عاملين متناقضيننه سيكون بإذا وجهت اليه اليمين فإف ،النزاع ولايدخل في اختصاصه الاداري

لذلك يبرر استبعاد توجيه  ،: قول الحقيقة وثانيهما: موقفه بحكم وظيفته واداء دوره في الدعوى الادارية

اليمين الحاسمة اليه الامر الذي يؤدي الى استبعاد توجيهها إلى الفرد وهو خصم الادارة في الدعوى طالما 

ساواة بين الطرفينقيقا  للمان اليمين لاتوجه اليها تح
(1)

. 

ن القضاء الاداري ووفقا  لما جرى عليه العمل لدى القضاء الاداري الفرنسي إاما في مصر ف

لايلجأ الى اليمين الحاسمة في الاثبات لتعارضها مع طبيعة الدعوى الادارية 
(2)

الاحكام التي  ، ومن ابرز

حكم لمحكمة القضاء الاداري  ،اليمين الحاسمةالفقه المصري على عدم اخذ القضاء الاداري ب اليهايستند 

... اذا كان الخصم الثالث قد وجه اليمين الحاسمة الى المدعي على انه لم ينقض )ورد في حيثياته بالقول )

الا أنه حين ابدى المدعي استعداده للحلف  ،بين علمه بحفظ تظلمه وبين رفع الدعوى اكثر من ستين يوما  

اعترض محامي الحكومة على حسم الخصومة في الدفع بهذه الطريقة مما امتنع معه توجيه اليمين الى 

((...المدعي مادام حسم تلك الخصومة على هذه الصورة مما لايقبل التجزئة بطبيعته
(3)

 . 

ننا لم نجد في حيثيات إف مجلس شورى الدولة  ت محاكمنا لقرارائما في العراق فمن خلال استقراأ

 ،تلك القرارات مايشير الى طلب احد اطراف الدعوى الادارية بتوجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر

لذا يمكننا القول ان القضاء الاداري العراقي يسير في ذات النهج الذي اتبعه القضاء الاداري في فرنسا 

  .ومصر

 

 

 

                                                           
(1) Pactet ؛ 86، المرجع السابق، بند Gabold 574، المرجع السابق، بند. 
 (. 316،317الخير، المرجع السابق، ص) د. علاء الدين ابراهيم ابو: نقلًا عن  
 . 123صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (2)
، علاء الدين إبراهيم أبو الخيرد.  :نقلًا عن 949ص السنة الرابعة،، 1950/  6/  21الحكم الصادر بتاريخ  (3)

  . 320 صالمرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

الحاسمة الى الشخص المعنويوقد ذهب الفقه العراقي بصدد تبريره بعدم امكان توجيه اليمين 
(1)

 

ن حلف اليمين امر شخصي بحت يتصل بضميرالشخص ومعتقداته أالى الموظف في الدولة حيث اشار" و

لا يتصرف لأن هذا الشخص يعد قانونا  في حكم القاصر ف ،لذلك فأن الشخص المعنوي لاتوجه اليه اليمين

وهذا النائب لايمكنه اداء اليمين الا فيما يتعلق بشخصه من وقائع لا ما تعلق  ،الا بواسطة من يمثله

لأنه  (بصفته الوظيفية)بالشخص المعنوي الذي يمثله لذلك لاتوجه اليمين الحاسمة الى الموظف في الدولة 

ن قيام الموظف إ إذ ،يقم مقامهولايجوز أن يحلف شخص بالنيابة عمن  ينوب في مخاصمته عن غيره

نما يستند الى ولاية قانونية " إبواجب وظيفته 
(2)

 . 

ننا نؤيده وحجتنا في ذلك ان الممثل عن إرأي على اطراف الدعوى الادارية فولو طبقنا هذا ال

الادارة في الدعوى يكون دوره مدافعا  عن مصلحة الادارة ولايمكن توجيه اليمين الحاسمة اليه لعدم 

وحيث ان الممثل عن الادارة لاتوجه  ،بموضوع الدعوى المثار امام القضاء الاداري (شخصيا  )علاقته 

يضاف  ،يتم توجيهها الى الفرد وذلك من باب المساواة بين الطرفيناليه اليمين الحاسمة فمن الأجدر ان لا

الى ذلك ان اليمين الحاسمة لاتنسجم مع عملية الاثبات التي يتبعها القضاء الاداري حيث كما اوضحنا ان 

الاخير هو قضاء مستندي في الغالب وبالتالي يمكن للقاضي الاداري ان يتوصل الى الحقيقة عن طريق 

 .المرفقة باضبارة الدعوى وليس عن طريق وسيلة اليمين الحاسمة المستندات

فلا هي  ،ن الادلة المتحصلة في الدعوى تكون غير كافية لاثبات الحق المتنازع فيهأقد يحدث 

الى اليمين  (بطلب من احد الاطراف)بمنزلة الكمال ليحكم على اساسها ولاهي معدومة لتتجه المحكمة 

                                                           
 –المعدل بالقول ))الاشخاص المعنوية هي : أ  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 47تنص المادة ) (1)

نوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية مع -الدولة، ب
الطوائف الدينية  -الألوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها، د -يحددها، ج

الجمعيات التجارية والمدنية الا ما  –الاوقاف، و  -التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها، هـ
كل مجموعة من  -الجمعيات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون،ح -ستثني منها بنص في القانون، زا

 الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية(( 
 (. 304 ، 303ص)د. عباس العبودي، المرجع السابق،  (2)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

لذا منح المشرع القاضي وسيلة قانونية في هذه الحالة ليكمل بها الدليل الناقص وهي اليمين  ،الحاسمة

المتممة 
(1)

 . 

لذا عرفها الفقه بأنها اليمين  ،ن قانون الاثبات العراقي وكذلك المصري لم يعرفا اليمين المتممةإ

اذا كانت الادلة التي قدمها لاثبات دعواه غير  ،التي يوجهها القاضي الى احد الخصوم ليكمل بها اقتناعه

كافية 
(2)

. 

من قانون الاثبات شروط توجيهها وهي ان لايكون  (121)وقد حدد المشرع العراقي في المادة 

خالية من أي دليل وىوإلا تكون الدع ،في الدعوى دليل كامل
(3)

، فاذا ما توافرت شروطها جاز للقاضي 

وذلك ليتمم بها ادلة الدعوى لذا سميت باليمين  ،توجيهها حسب تقديره لظروف الدعوى وملابساتها وادلتها

 .المتممة

من الحلف  –ومن الجدير بالاشارة ان اليمين المتممة لاتلزم القاضي فلا يتحتم عليه الاخذ بنتيجتها 

النكول وا
(4)

، وان كان الاثر المترتب على نكول الخصم الذي وجهت اليه هو ان الادلة الناقصة التي قدمها 

لذا فالغالب ان المحكمة بل ان الريبة تزداد في صحة ادعائه بعد نكوله  ،لاثبات دعواه تبقى كما كانت

تقضي ضده
(5)

 . 

 وهنا قد يرد التساؤل الاتي : 

م لتوجد أحد الطراف في الدعوى الدارية، بتوجيه اليمين المتممة ل هل يقوم القاضي الداري

 تطبيقات لليمين المتممة امام القضاء الداري ؟ 

 : هذا التساؤل نقول نللاجابة ع

الى جواز الاخذ باليمين المتممة امام القضاء الاداري، ويرى  التشريعات لم تشر في فرنسا ومصر

البعض ان الفقه اجمع على استبعاد توجيهها الى ممثل الجهة الادارية لذات الاعتبارات المتعلقة باليمين 

ها بأحاسيس ومشاعر متها مع طبيعة الإجراءات الموضوعية للدعوى الادارية وتعلقءالحاسمة لعدم ملا

يةداخلية وشخص
(6)

 . 

 ما بخصوص توجيه اليمين المتممة الى الفرد دون الادارة فهنالك رأيان في هذا الصدد :أ

                                                           
 . 130صالقاضي مهدي صالح محمد امين، المرجع السابق،  (1)
 . 186صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  (2)
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.119تقابلها : المادة ) (3)
 . 361المرجع السابق، ص التعليق على نصوص قانون الإثبات، د. احمد ابو الوفا، (4)
 . 194صد. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، المرجع السابق،  (5)
 . 399صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (6)
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 المـقدمــــة
 المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية وسائل الإثبات الشخصية

 

 الفصل الثاني

: يعارض توجيه اليمين المتممة الى الفرد دون الادارة وذلك عملا  بمبدأ المساواة بين  الرأي الول

مام القضاء الاداريأين بشكل عام حيث يرى استبعاد هذه اليم ،الطرفين
(1)

 . 

: يرى أنه بأمكان القاضي الاداري ان يوجه اليمين المتممة للأفراد دون الادارة  الرأي الثانيما أ

لاستكمال قناعته والاسئناس بها تبعا  لتقديره الخاص وبما تتطلبه ظروف الدعوى دون ترتيب اثر قانوني 

أن على القاضي الاداري  ويذهب هذا الرأي في تبريره لتوجيه اليمين المتممة للأفراد دون الادارة ،ملزم

ووفقا   ،ان يفرق في التعامل بين كل طرف من اطراف الدعوى الادارية وبما يتفق وطبيعته وظروفه

لتقدير هذا الرأي ان ذلك لايعد خرقا  لمبدأ المساواة بين الطرفين امام القضاء الاداري لأن هذه التفرقة 

بار ان اليمين المتممة تعد في وسائل التحقيق التي اقتضتها الطبيعة الخاصة لكل طرف من الاطراف باعت

الاثبات ويترتب تؤدي الى استيفاء الدعوى بالمقارنة مع اليمين الحاسمة التي تعتبر من طرق الاعفاء من 

عليها حسم النزاع
(2)

 . 

ونحن بدورنا نؤيد الرأي الاول حيث ان الاستناد الى ضمير الفرد لاستكمال قناعة القاضي 

في وسائل الاثبات المقدمة من قبل الفرد يتعارض مع خصوصية الدعوى الادارية باعتبار ان الاداري 

ومن ثم  ،هي الادارة وهذه الاخيرة تثبت حقوقها والتزاماتها بمستندات رسمية(كما اوضحنا)طرفها الدائم

هية الدعوى بامكان القاضي واطراف الدعوى الادارية اللجوء الى وسائل اثبات اكثر انسجاما  مع ما

  .الادارية

ما في العراق فلم نجد في قرارات محاكم مجلس شورى الدولة مايشير الى تطبيق القاضي أ

  .الاداري لوسيلة اليمين المتممة في عملية الاثبات

بيمين التعهد او اليمين المنعقدة وهي التي  اءيطلق عليها الفقه ا  ومن الجدير بالإشارة ان هنالك يمين

وهي  ،يحلفها الشاهد او الخبير لقول الصدق او لاداء العمل بالذمة قبل مباشرة الخبرة او اداء الشهادة

لخبراء في تخرج عن مجال الاثبات حيث يطبق القضاء الاداري هذه اليمين عند الاستعانة بالشهود او ا

اثبات الدعوى الادارية
(3)

 . 

 ،بنوعيها تتنافى مع طبيعة الدعوى الادارية (كوسيلة من وسائل الاثبات)صفوة القول ان اليمين 

الدعوى الادارية عدم ادراج اليمين ولو  في ثباتالإ ضم وسائلل من مشرعنا عند اصدار قانون يونأم

  .كانت متممة ضمن وسائل اثبات تلك الدعوى

                                                           
(1)Pactet،317علاء الدين إبراهيم أبو الخير، المرجع السابق، ص د. : نقلًا عن 86بند  ، المرجع السابق. 
(2)Mejean ،318، صنفسه المرجع  :نقلًا عن 154ص، المرجع السابق. 
 . 123صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (3)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

أو أنها لاتساهم في الإثبات  ،ونقصد بها كل وسيلة إثبات تصدر من غير أطراف الدعوى الإدارية

داء وظيفتها في تدخل القاضي الإداري أو الغير لأ وإنما تتطلب ،عن طريق أطراف الدعوى بذواتهم

 .وذلك تبعا  لموضوع الدعوى المطروح أمام القضاء ،الإثبات

من الشهادة والخبرة والمعاينة  لهي ك آنفا  ي تشترك بالدور المشار إليه ن وسائل الإثبات التإ

وقد أطلقنا عليها تسمية وسائل الإثبات الموضوعية لكونها تتعلق بموضوع الدعوى أكثر من  ،والقرائن

نها على نقيض وسائل الإثبات السابق ذكرها فهي لايمكن إعتبارها وسائل أضافة إلى كو ،تعلقها بإطرافها

 إلالمساهمة في الإثبات عن طريقها إثبات شخصية لكون أن أطراف الدعوى لايستطيعون بمفردهم ا

وذلك لكون الشاهد  ،بتدخل القاضي أو الغير، فمثلا  لايستطيع طرفي الدعوى أن يقوموا بالشهادة لإنفسهم

نفسهم ألخبرة بكذلك لايستطيع أطراف الدعوى أن يباشروا با ،يكون من خارج أطراف الدعوى يشترط أن

وكذلك الحال بالنسبة للمعاينة  ،والإستقلال عن شخص الخصم في الدعوى ةالمعرفو يادكونها تتطلب الح

كنه ويترتب على موضوعية هذه الوسائل أن القاضي الإداري يم ،والقرائن كونها من مهمة القاضي

إستخلاص الحقائق بنفسه من خلالها كما في المعاينة او القرائن أو بمساعدة الغير كما في الشهادة والخبرة 

حتى لوعارضها الخصوم أو حاولوا دحضها لكونها ليست صادره من قبلهم فعلى سبيل المثال في القرائن 

هذه القرينة أذا لم يكن لديه دليل القضائية أن الخصم لايستطيع أجبار القاضي على تبني فكره معاكسه ل

ولايستطيع الخصم أجبار الخبير او الشاهد على قول رأي لصالحه  ،أقوى من الدليل المستنبط من القرينة

 .وأنما يفرض رأي الخبير او الشاهد وهكذا الحال بالنسبة للوسائل الأخرى

ان هذه الوسائل لاتقل أهميتها عن وسائل الإثبات الأخرى فهي تعين القاضي  الى وأخيرا  نشير 

 .الإداري في فض النزاع إلى جانب الوسائل المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

وسائل ، لذا سوف نقوم بتقسيم  لمنضوية تحت هذه التسميه هي أربعولكون وسائل الإثبات ا 

لدراسة وسيلة الشهادة والثاني نبحث فيه وسيلة الخبرة والثالث فصل إلى أربعة مباحث الاول يخصص ال

 نتعرف فيه على وسيلة المعاينة والرابع نخوض فيه بحث وسيلة القرائن .
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

الا أن هذا الدور قد خف الى حد بعيد وذلك نظرا  ،كان للشهادة دور كبير في اثبات المسائل المدنية

لها من دور كبير في حفظ حقوق الافراد من الضياع  لاحتلال الكتابة اهمية كبيرة في الحياة العامة لما

بالمقارنة مع الشهادة والتي تعتمد على ذاكرة الانسان وحواسه حيث تضعف اذا ماتقادم على الواقعة زمن 

ن هذه الذاكرة تختلف من شخص الى اخر وان ماتحتفظ به حواسه من صور هي بالاضافة الى أ ،طويل

الاخرى تنالها يد الزمن فتبدد ملامحها
(1)

. 

وانطلاقا  من هذه الاسباب فقد كان التوجه في العصر الحديث هو اعطاء الاولوية في الاثبات 

ن الشهادة إوبالرغم من ذلك ف ،هللأوراق الرسمية المكتوبة والأخذ بمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدت

مازالت تلعب دورا  بالغ الاهمية في المواد الجنائية والمدنية ومواد الاحوال الشخصية وامام محاكم القضاء 

الاداري ايضا  
(2)

. 

المعدل الشهادة كاحدى طرق  1979لسنة  (107)ولقد نظم المشرع العراقي في قانون الاثبات رقم 

(97-76)حيث تناولت المواد  ،الاثبات
(3)

 .بيان احكامها وإجراءاتها 

ما دور الشهادة في مجال بحثنا والمتعلق بالقضاء الاداري فيرى الفقه ان شهادة الشهود ذات اهمية أ

وحرية  ،حيث مبدأ الاثبات الحر والصبغة القضائية للقانون الاداري ،بالغة في مجال الاثبات الاداري

ي استخدام وسائل الاثبات التي يراها مناسبة فضلا  عن اهميتها المباشرة في تكوين القاضي الاداري ف

اعتقاد القاضي الاداري لاثرها في بلورة الوقائع المادية في ذهنه بطريقة تعجز دونها الاوراق من حيث 

بيان العوامل النفسية في صدق او كذب الشهادة 
(4)

. 

ضيح بعض البيانات او الاوراق او لتكملة بعض عناصر ويلجأ القاضي الاداري الى الشهادة لتو

او لاثبات وقائع ليس من طبيعتها ان تدون في الملفات والسجلات الادارية كما هو الشأن في اثبات  ،الملف

الوقائع التي يستخلص منها الانحراف بالسلطة 
(5)

فقد يحدث ان يدعي احد الاشخاص مثلا  بانحراف احد  ،

ويستند في هذا الادعاء الى وقائع صدرت منه تدل على  ،صدار قراره المطعون فيهرجال الادارة في ا

                                                           
 . 132صالقاضي لفته هامل العجيلي، المرجع السابق،  (1)
د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية،  (2)

 . 54ص، 2012الطبعة الاولى، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
 المعدل. 1968( لسنة 25( من قانون الاثبات المصري رقم )98- 60المواد )تقابلها :  (3)
 . 57صد. محمد يوسف علام، شهادة كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري، المرجع السابق،  (4)
 . 378صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (5)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

نه يطلب سماع اقوالهم اذ في مثل هذه الاحوال يتعين لتحقيق إمام بعض زملائه ومن ثم فأصحة ما يدعيه 

الشهود هذا الدفاع من سماع اقوال هؤلاء
(1)

. 

" ومن الجدير بالذكر ان الاستعانة بالشهادة امام القضاء الاداري لايتعارض مع الصفة الكتابية  

ي ضع العناصر التي يعتمد عليها القاللاجراءات الادارية القضائية وذلك لان جميع وسائل الاثبات وجمي

كتوبة المقدمة من فالشهادات الم ،ولها اصل ثابت بالاوراق ،الاداري في تكوين عقيدته واقتناعه تتم كتابة

عتباريين يكون لها اصل ثابت بالاوراق، والشهادة التي تثبت بالاوراق بناء على أو أاشخاص طبيعيين 

لكن حرية  ،ضم اوراق التحقيق الاداري او سماع الشهود امام المحكمة هي ايضا  تثبت كتابة بالاوراق

ن المشرع قد يطلب في بعض الحالات إثبات ليست مطلقة لأشهادة كوسيلة ستخدام الاالقاضي الإداري في 

الوسيلة الكتابية لإثبات واقعة معينة " 
(2)

. 

 ولغرض التعرف على وسيلة الشهادة ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين :  

والثاني : يخصص لتطبيقات الشهادة في القضاء  ،الأول نتناول فيه دراسة مفهوم الشهادة وأنواعها

 .داريالإ

 على عنوان هذا المطلب سوف نقوم بتقسيمه الى فرعين : بناء

 .والثاني : نبحث فيه أنواع الشهادة ،الأول : نتعرف فيه على مفهوم الشهادة

لم يعرف المشرع العراقي والمصري الشهادة كأحدى طرق الاثبات، لذا عرفها الفقهاء بأنها الادلاء 

امام المحكمة اثناء المرافعة وبعد اداء اليمين بمعلومات تتعلق بموضوع الدعوى حصل عليها الشاهد 

بحواسه الخاصة 
(3)

خرون هي اخبار الشخص امام القضاء بواقعة حدثت من غيره آوكذلك عرفها  ،

ويترتب عليها حق لغيره 
(4)

.  

                                                           
 . 183صد. عبد العزيز خليل بديوي، المرجع السابق،  (1)
 ومابعدها. 79صد. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، المرجع السابق،  (2)
 . 80ص، 1982/  1981د. هاشم الحافظ، محاضرات في الاثبات، كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد،  (3)
 . 128صد. عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، المرجع السابق،  (4)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

 عن الاقرار الذي هو اخبار الشخص بحق للغير على نفسه الشهادة بذلك تختلفو
(1)

. 

ومما يشترط في الشاهد ان يكون من الغير فلا تصح شهادة احد اطراف الخصومة او من يمثله، وينبغي 

ذ لم ان قانون الاثبات العراقي الناف الى حيث نشير في هذا الصدد ،اهد اهلا  لاداء الشهادةان يكون الش

ينص على السن المحدد للشاهد
(2)

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  (/ب 60)الا أن المادة  

اداء شهادته يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة من عمره قبل ))نصت على ان  1971لسنة  23رقم 

و أن الشهادة فلا تصح شهادة المدعي وكذلك يشترط ان لايكون الشاهد ممنوعا  م ،((يمينا  بأن يشهد بالحق

شهادة احد الزوجين ضد الاخر او شهادة الشخص الذي وصل اليه معلومات بسبب وظيفة او خدمة عامة 

تي يخبر بها المحكمة بحواسه الخاصة كذلك يشترط ان يكون الشاهد قد حصل على المعلومات ال ،او مهنته

وان تنصب شهادته على عرض الوقائع وليس ابداء الرأي فيها او تكييفها 
(3)

. 

ولعل ما تجدر الاشارة اليه ان للمحكمة كامل الحرية في وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي قد 

ادة شاهد على آخرأو أن ترجح شه أو أن ترفضها فلها ان تأخذ بها ،يؤدي فيها شهادته
(4)

، وفي هذا الصدد 

لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين )من قانون الاثبات العراقي النافذ ) (82)نصت المادة 

الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا  لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان 

 (. (تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة

جدنا ان النص المذكور انفا  ينسجم مع ما ذهب الشهادة امام القضاء الاداري لوولو انتقلنا الى قوة 

في هذا الصدد حيث يرى ان القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري خلت من تحديد القيمة التي  اءاليه الفقه

واسعة لتقدير قوة هذه الطريقة من ولذا يتمتع القضاء الاداري بصلاحية تقديرية  ،تتمتع بها وسيلة الشهادة

طرق الاثبات مادام ان القاعدة المعمول بها في هذا المجال هي حرية الاثبات
(5)

وبعبارة اخرى ان  ،

القاضي الاداري هو الذي يقدر قيمة الشهادات المقدمة واقوال الشهود على الوجه الذي يطمئن اليه في 

قديم دليل من السجلات او الاوراقلب تضوء ظروف كل دعوى وله ان يطرح الشهادة ويط
(6)

. 

                                                           
 . 232صد. عباس العبودي، المرجع السابق،  (1)
للشهادة من لم  اهلاً  ( من قانون الاثبات النافذ بالقول ))لايكون64حدد المشرع المصري سن الشاهد في المادة ) (2)

 تبلغ سنه خمسة عشرة سنة، على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال((.
 ؛ومابعدها 115صلمزيد من التفصيل في الشروط المتعلقة بالشاهد ينظر : د. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  (3)

 ومابعدها.  235صد. عباس العبودي، المرجع السابق، 
 . 297صمير خالد، المرجع السابق، أد. عدلي  (4)
 . 683صسابق، د. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، الجزء الثاني، المرجع ال (5)
 . 116صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (6)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

وقد أكدت المحكمة الادارية العليا في مصر على الحرية في تقدير قيمة الشهادة حيث جاء في 

.. ولها في سبيل ذلك ان .ن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير ادلة الدعوىأ.. .)حيثيات احدى احكامها بالقول )

الشهود وان تطرح ماعداها مما لاتطمئن اليه فلا تثريب ان هي قامت تأخذ بما تطمئن اليه من اقوال 

حكمها بادانة المحال بناء على الاخذ باقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم 

ة عليها بإعتبار أن وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الامور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبي

((...مادام تقديرها سليما  وتذليلها سائغا  
(1)

. 

تؤدى الشهادة شفاهة ولايجوز  –اولا  )من قانون الاثبات العراقي النافذ ) (95)تنص المادة 

  .الاستعانة بمذكرات مكتوبة الابأذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى

( (الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لايستطيع الكتابة لمن لاقدرة له على –ثانيا  
(2)

. 

ورة شفوية او يتضح لنا من النص المذكور انفا  ان الطريقة التي تعبر عنها الشهادة اما ان تكون بص

  .ها بالاشارة لمن لاقدرة له على الكلام ولايستطيع الكتابةئمكتوبة مع جواز ادا

وذلك تبعا   (نفيها)ما ان تكون لاثبات الدعوى او لردهاأتخذ احدى الصور اعلاه ادة التي توالشه

من قانون الاثبات العراقي التي  (80)وهذا واضح من نص المادة  ،للطرف او الخصم المقدم منه الشهادة

اذا احضر احد الخصمين شهودا  لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا  لرد هذه )قضت )

((الدعوى
(3)

. 

 : شهادة التي تؤدى امام القضاء فهيما انواع الأ

 :أولا: الشهادة المباشرة

وتتمثل في الاخبار بما وقع من الغير تحت سمع وبصر الشاهد وذلك كمن يشهد على تعاقد او  

يروى الشاهد ماسمعه أو رآه بنفسهثة وقعت امامه فدحا
(4)

. 

 

 

                                                           
نقلًا عن : الموسوعة القانونية  1997/  6/  14ق، بتاريخ  39( لسنة 4120الحكم الصادر في الطعن رقم ) (1)

 لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق. 
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 90، 83تقابلها : المواد ) (2)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 69تقابلها : المادة ) (3)
 . 128صد. عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، المرجع السابق،  (4)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

 ثانياا: الشهادة غير المباشرة )السماعية(:

وهي التي يشهد الشاهد فيها أنه سمع الواقعة  ،ويطلق عليها ايضا  بالشهادة في الدرجة الثانية 

مثال ذلك أن يشهد شخص أمام القضاء أنه  ،يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو سمعها بإذنه

سمع شخصا  آخر يروى له حادث سيارة وقد رآه بعينه 
(1)

. 

لسماعية لاترقى الى مرتبة الشهادة المباشرة حيث لايمكن الاعتداد بها ويرى الفقه ان الشهادة ا

وبناء الحكم عليها وذلك لأن الخبر كثيرا  ما يتغير عند النقل فتكون الشهادة معرضة للتأثيرات النفسية 

الانسان  بالاضافة الى ذلك طريقة الرواية تختلف من شخص الى اخر بإختلاف طبيعة
(2)

. 

 الشهادة بالتسامع:ثالثاا: 

 ،وفيها يشهد الشاهد بما تسامعه الناس وترامى علمه إليه بما شاع لديهم عن الواقعة محل الإثبات 

الأصلي لعدم معرفته وعدم تعيينه ومن ثم فهي غير قابلة للتحري من حيث عدالة الشاهد
(3)

. 

ائل ن كان القضاء يقبلها في المسإلقضاء خاصة في المسائل المدنية ووهذه الشهادة لاتلقى قبولا  من ا 

التجارية على سبيل الإستئناس
(4)

. 

سوف نتعرف في هذا المطلب على تطبيقات الشهادة امام القضاء الاداري الفرنسي والمصري 

  .والعراقي

 1889/  7/  22ما في فرنسا فقد نظم وسيلة الشهادة امام المحاكم الادارية القانون الصادر بتاريخ أ

باعتبار ان الشهادة من  1959/  4/  10والذي تم تعديله بالمرسوم الصادر بتاريخ  (35-26)في المواد 

د  هي ت  يل امام القاضي الاداري ووسائل التحقيق القضائية التي تؤدي الى تقديم الدل امام هذه المحاكم ومن  ع 

  .قبلها مجالس الاقليم من وسائل التحقيق المألوفة

 

                                                           
 ،162فقرة  ، المصدر السابق،الجزء الثاني الوسيط في شرح القانون المدني ، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، (1)

 (.285، 284)ص
د. تحسين حمد سمايل، الادلة الناقصة ودور القاضي المدني في اكمال حجيتها القانونية، الطبعة الاولى، المركز  (2)

 . 67ص، 2013القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
همام محمد محمود زهران، الوجيز في الإثبات المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د. (3)

 .306ص، 2003
 .102صعدلي أمير خالد، المرجع السابق،  د. (4)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي على الالتجاء اليها دون نص صريح يخوله ذلك عملا  بما يتمتع به 

من سلطة ايجابية استيفائية في الدعوى
(1)

. 

م في جميع المنازعات المعروضة امامه سواء وللقاضي الإداري الفرنسي الامر بالشهادة كأصل عا 

حيث تكثر حالات الشهادة في المنازعات الانتخابية لطبيعة  ،ما تعلق منها بقضاء الالغاء او القضاء الكامل

 فيها رلتي يكون لاقوال الشهود اثر كبيهذه المنازعات ا
(2)

. 

ومن احكام القضاء الاداري الفرنسي بصدد تطبيقه وسيلة الشهادة ذهب مجلس الدولة الفرنسي انه 

الى التحقيق  غير كافية لتحقيق الدعوى يمكن احالتها (الملف او الاضبارة)اذا لم تكن محتويات الدوسيه 

ترميم في احدى القرى وسماع الشهود وكان ذلك في قضية تتعلق في بيان الفائدة العامة من عملية مركز 

المشهورة وتم سماع الشهود في التحقيق وهم يعملون بمكتب وزير التخطيط والاسكان 
(3)

. 

فقد استخدمت الشهادة في  ،ما بخصوص تطبيق وسيلة الشهادة في الدعاوى المتعلقة بقضاء الالغاءأ

الغاء قرار استبعاد من الوظيفة لسوء السلوك
(4)

. 

د  وى الخاصة بالانتخابات التي ت  الدعا ما استعمال الشهادة فيأ من دعاوى القضاء الكامل في  ع 

فقد قضى المجلس بأنه حتى يمكن الانتخاب بالمراسلة فأنه يتعين ارسال شهادة مرضية تبرر ذلك  ،فرنسا

وفي حالة عدم تقديم ذوي الشأن الشهادة المطلوبة او كانت الشهادات المقدمة غير صحيحة  ،وفقا  للقانون

مع قيامهم بالانتخابات بالمراسلة فأن ذلك يبطل عملية الانتخاب
(5)

، 

                                                           
(1) Mejean ،144ص، المرجع السابق . 

(2)Cremery : " Des pouvoirs du juge dans le contentieux administratif des elections " 
these, Paris، 1936، P208. 

 ومابعدها. 363صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  :نقلًا عن
(3) C.E.، 18 Avril، 1969، Consortsvitry، Rec, P. 215.  

 . 60ص: د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري، المرجع السابق، عن نقلاً 
(4) C.E، 27 July، 1951، guillot،Rec., P.438.  
(5) C.E., 1 Dec., 1967، " Elections Municipales complementaire، Rec., P.461 

 ومابعدها.  360ص، نفسهعن: المرجع  نقلاً 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ما فيما يتعلق بتطبيقات القضاء الاداري الفرنسي للشهادة المكتوبة أ
(1)

فقد اعتمد مجلس الدولة على  

الشهادة المكتوبة المقدمة من رئيس لجنة التطهير المرفقة بالملف بجانب المستندات الاخرى في اثبات 

المدعي مما ترتب عليه الحكم بالغاء قرار الفصل المطعون فيه  وظيفة
(2)

. 

وقد تكون الشهادة المكتوبة صادرة من افراد عاديين ومن ذلك استعانة القضاء الاداري الفرنسي 

بالشهادة المكتوبة المقدمة من المدعية تأييدا  لأقوالها والصادرة عن اثنين من المواطنين بشأن حالة الارض 

المتنازع عليها 
(3)

 . 

د  ما في مصر فت  أ وقد  ،تي يمكن للقاضي الاداري الاستعانة بهاالشهادة من وسائل التحقيق ال ع 

حيث يلجأ القاضي  ،1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  (36 ،32 ،27)اشارت اليها المواد 

رها المعدل باعتبا 1968لسنة  25اثناء تطبيقها للاجراءات والاحكام التي نص عليها قانون الاثبات رقم 

طبيعة الدعوى الادارية وتنظيم مجلس الدولة  م معءقواعد عامة بالقدر الذي يتلا
(4)

. 

 ن حالات الاستعانة بالشهادةإ 
(5)

شائعة في منازعات التأديب امام المحاكم التأديبية وكذلك في  

  ،اثبات دعاوى اساءة استعمال السلطة وفي منازعات التعويض والعقود الادارية

                                                           
تعد الشهادة المكتوبة صورة غير تقليدية لاحاطة المحكمة علماً باقوال الغير، حيث تتضمن اعترافاً من محررها بصدد  (1)

واقعة معينة علمها شخصياً وحررها بغرض تقديمها للقضاء ويتعين ان تشتمل على عدة امور منها الادلاء بواقعة 
يخرج لذا  لقضاء،ل الشخصي بهذه الواقعة، وان تحرر بغرض تقديمهامعينة، وان يكون الاعتراف صادراً من الغير، العلم 

العامل عند تركه للخدمة وشهادة  من نطاق الشهادات المكتوبة شهادات التأمين، الشهادة المقدمة من صاحب العمل الى
 علام الوراثة...أ

  ومابعدها. 295ص: د. سحر عبد الستار امام يوسف، المرجع السابق،  أشار أليه
 . 33ص، المجموعة، Facchinetti، 1951/  1/  19الحكم الصادر بتاريخ  (2)

 . 301علاء الدين إبراهيم أبو الخير ،المرجع السابق ، ص  0نقلًا عن : د
     ، 622ص ، المجموعة،Domesephony 1967/  12/  12في  Nancyحكم المحكمة الادارية لمدينة  (3)

 نفسها . المرجع نفسه ، الصفحها نقلًا عن:
 . 115صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  (4)
ن مما يخرج عن مجال الاثبات بالشهادة امام القضاء الاداري وفقاً لما قررته احكام المحكمة الادارية العليا في أ (5)

ليل الاصلي وهو الكتابة مصر والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة هو حالة استلزام الكتابة حيث لايجوز الحياد عن الد
 الى شهادة الشهود، حال استلزام الكتابة وفقاً لطبيعة الدعوى المعروضة.

 (. 1994/  12/  17ق بتاريخ  35( لسنة 4435)الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ) 
ومثال ذلك اذا اجتاز العامل امتحاناً شفوياُ امام مدير القسم وتأييد مدير القسم لهذه الواقعة لايكفي لاثبات الامتحان، 

 =مادامت اوراق المكلف خالية من الاسانيد المثبتة له. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

 

112 

 

 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ولكن لامحل للالتجاء اليها في دعاوى التسويات لتعلقها بمراكز قانونية تنبثق احكامها من القوانين 

المنظمة للتسويات 
(1)

. 

 حيث جاء في حيثيات أحد،ومن أحكام القضاء الإداري المصري التي لجأ فيها لوسيلة الشهادة

أحكامه بالقول ))...ومن حيث أنه بالنسبة لواقعة دخول الطاعنة مكتب رئيس مجلس الإدارة ودفعها الباب 

بطريقة غير لائقة أثناء حديثه مع مدير العلاقات العامة فأنها ثابتة من أقوال رئيس مجلس الإدارة ومن 

..((.ى صحته المحكمةوهو ماتطمئن إل ،شهادة مدير العلاقات العامة ومديرة وسكرتيرة مكتبه
(2)

. 

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من المحكمة التأديبية القاضي بتوقيع الغرامة على 

ومن ثبوت صحة واقعة  ،الطاعن تعادل أجره الأساسي تأسيسا  على ماشهد به أعضاء لجنة الجرد والتسليم

وجود عجز في عهدة الطاعن 
(3)

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 (.970ص، السنة الاولى، 1956/  4/  14)الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في =
، 186)صا : د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري، المرجع السابق، شار اليهأ

187). 
ن الاصل في كل ما يتعلق بشؤون العاملين ان تكون الورقة أت بالشهادة المسائل المالية حيث كذلك يخرج عن الاثبا 

سواء من الناحية المالية او الوظيفية ولايمكن الاخذ في  المصلحية او ملف الخدمة هما الاساس في تحديد وضع العامل
 هذه الحالة بشهادة الشهود خصوصاً في المسائل المالية. 
 ( 1995/  1/  31ق، بتاريخ  39لسنة  (807)الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم)

 .م الجمع لتسوية المسائل الماليةشتغاله لايامثال ذلك عدم صلاحية الشهادة المقدمة من العامل في اثبات ا
، 186)صشار اليها : د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري، المرجع السابق، أ 

187) . 
 . 355صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
 . 22/10/1996ق، بتاريخ  38(، لسنة 3164الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) (2)
 .172صنقلًا عن : المستشار ممدوح طنطاوي، المرجع السابق،  
  ( لسنة2892، والطعن رقم )16/7/1994ق، بتاريخ 35( لسنة 389الحكم الصادر في الطعن رقم ) (3)
محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري،  د.: نقلًا عن 6/8/1994ق،بتاريخ  34 

 .ومابعدها  179صالمرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ستندت محكمة القضاء الإداري اة في القضاء الإداري المصري فقد الشهادة المكتوبستعمالات اأما 

قانونية أو مادية لإصدار قرار عتقال وعدم وجود أي مبررات ادات المكتوبة المثبته لواقعة الاإلى الشه

ذا لم تقدم الإدارة ماينفي الثابت بهذه الشهادات إ ،فتقاد القرار لركن السببافي  ،عتقالالا
(1)

، 

وأيضا  أعتدت محكمة القضاء الإداري بالشهادات المقدمة من المدعي لإثبات حالته المرضية 
(2)

. 

ص قانون الإثبات النافذ بما ن القضاء الإداري يطبق نصوفإي العراق وكما أوضحنا فيما تقدم أما ف

( من القانون 88دة )ومن تلك النصوص التي تتعلق بها هو نص الما ،م مع طبيعة الدعوى الإداريةءيتلا

المذكور آنفا  
(3)

، حيث منع المشرع العراقي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة من أداء الشهادة حتى بعد 

على طلب المحكمة أو أحد  بها أن تأذن لهم بالشهادة بناء تركهم العمل وأجاز للجهة المختصه التي يعملون

 .الخصوم

ر الإداري العراقي لوسيلة الشهادة في عملية الإثبات فنشيوفيما يتعلق بمدى تطبيق محكمة القضاء 

 2013( لسنة 35المعدل بالقانون رقم ) 2006( لسنة 4ن رقم )يقانون مؤسسة السجناء السياسي الى أن

 (/خامسا  7منح المشمولين بأحكامه بعد المطالبة بحقوقهم أمام اللجان المشكلة في المؤسسة بموجب المادة )

اللجوء إلى محكمة  (/ ثالثا  10راتها أمام هيئة الطعن المشكلة في المؤسسة بموجب المادة )اوالتظلم في قر

( يوما  من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن الصادر من هيئة الطعن أستنادا  إلى 30القضاء الإداري خلال )

 .من القانون المذكور آنفا   (/ رابعا  10المادة )

ة القضاء الإداري في هذا الصدد تبين لنا أنها تطبق نص المادة رات محكمانا لقرئستقرااومن خلال 

ستعانة المحكمة بوسيلة الشهادة في إثبات دعاوى انون المذكور آنفا ، والتي أجازت من القا (/رابعا  6)

قانون ن على أن تعزز شهادة الشهود بالقرائن أو وسائل الإثبات المنصوص عليها في يالسجناء السياسي

كما حصرت اللجوء إلى ذلك  ،نعدام الأدلة التحريرية أو الوسائل الكتابيةانافذ وذلك بشرط الإثبات ال

  .بالشهادة العيانية المباشرة

ومن تطبيقات التي لجأت فيها محكمة القضاء الإداري لشهادة الشهود في أثبات الدعاوى الخاصة 

بالقول ))... لاحظت المحكمة أن إجراءات اللجنة الخاصة  قراراتها ين حيث جاء في أحديالسياسبالسجناء 

                                                           
 18/2/2003ق، بتاريخ  54( لسنة 12397الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ) (1)

 )غير منشور(
 نفسها .المرجع نفسه ، الصفحها نقلًا عن :  
 .635ص، السنة الرابعة، 1954/ 11/2الحكم الصادر بتاريخ  (2)

 (.382،381أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص) د.نقلًا عن : 
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.65تقابلها : المادة ) (3)
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 المـقدمــــة
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 الفصل الثالث

في المؤسسة المذكورة آنفا  في أصدارها لقراريها في رد الطلب ورد التظلم وماقامت به من تحقيقات كانت 

المحكمة في جلسة ليوم سليمة وموافقة للقانون يضاف إلى ذلك أن البينة الشخصية التي أستمعت أليها 

ها على محاضر الإستماع إلى البينة الشخصية السابقة أمام اللجنة الخاصة كانت طلاعاو 9/6/2014

..((.تقدم من أسباب قرر بالإتفاق رد دعوى المدعي أدعى به لما قاصرة عن إثبات ما
(1)

. 

..الصادر من هيئة .كذلك جاء في قرار آخر ))...لاحظت المحكمة أن القرار المطعون فيه المرقم

ن قد تضمن التصديق على قرار اللجنة الخاصة في الرصافة يجناء السياسيسالفي مؤسسة  الطعن

..ورد تظلم المدعية لعدم تقديمها إي دليل لإثبات تظلمها ولإنفراد الشهادة فقط دون تعزيزها بالدليل .المرقم

هيئة الطعن أو القرينة وأن التظلم جاء خاليا  من سنده القانوني لاحظت المحكمة أن إجراءات أصدار قرار 

وماأعتمده من حيثيات وأسباب وفق الوقائع المحفوظة في الإضبارة ومابينتها المدعية في جلسة المرافعة 

بعدم وجود أية أدلة أو مستندات أو بينة شخصية تضيفها إلى ماسبق تقديمه أمام اللجنة  4/6/2014ليوم 

..((.ر بالإتفاق رد دعوى المدعيةالخاصة وهيئة الطعن ولعجزها عن إثبات صحة ماأدعت به لذا قر
(2)

. 

تفرقة من ذلك جاء في وكذلك تستمع محكمة القضاء الإداري إلى البينة الشخصية في القضايا الم

بالقول )) ...طلبت المحكمة من وكيلي المدعى عليهما تقديم مايؤيد تبليغ  قراراتها حيثيات أحدى حدىإ

لس حيث فعجزا عن ذلك وطلبا شهادة أحد أعضاء المجأعضاء مجلس المحافظة من غير الحاضرين 

نهم مبلغون رين من أعضاء المجلس ممن حضروا بأعترافه بأنه وأربعة آخأدعيا حضوره إلى المجلس وا

وأجاب  16/9/2013بالموعد والمكان للإجتماع ودعت المحكمة العضو فحضر في جلسة المرافعة ليوم 

مثلي المدعى عليهم بدخوله وأربعة أشخاص على رئيس مجلس محلفا  )) لاصحة لما جاء في أقوال م

المحافظة وقد أخطرت رئيس المجلس عن تبلغنا بالحضور لغرض إختيار المحافظ ورئيس مجلس 

وبالتالي لم يؤيد الشاهد  المحافظة واني لم أتبلغ مع باقي زملائي الأحد عشر بمكان موضوع الجلسة ...((

عليهما ...((دعى به وكيلا المدعى صحة ماا
(3)

))...وحيث أن الفقرة )ذ( من المادة ، كذلك في قرار آخر

( من الفصل الثاني من نظام مجلس محافظة البصرة قد مكنت التصويت على إداء المحافظ ونائبه 6)

وبعد الإستماع إلى البينة  ،( عضوا  41وعزلهما بأغلبية ثلثي أصوات مجلس المحافظة من أعضائه البالغ )

أ( والثابت فيها عدم عقد 0ن0)حم( و0ن0المؤلفة من أعضاء مجلس المحافظة كل من )غ الشخصية
                                                           

القرار الصادر بالرقم  ؛)غير منشور( 23/6/2014( بتاريخ 460الصادر من محكمة القضاء الإداري بالرقم ) القرار (1)
 )غير منشور(. 25/6/2014( بتاريخ 486)
القرار الصادر بالرقم )غير منشور(؛ 18/6/2014( بتاريخ 448القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالرقم ) (2)
 )غير منشور(. 25/6/2014( بتاريخ 493)

3))
(، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 2013/قضاء إداري/343ي بالرقم )ر الصادر من محكمة القضاء الإدار القرا 

 (.449،448، ص )2013الدولة لعام 
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 المـقدمــــة
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 الفصل الثالث

جتماع اي أتم التوقيع من قبلهما بدون حضور جتماع الأصولي وفق الآلية التي رسمها النظام الداخلي والا

..((.كل في داره دانوهما موجو
(1)

. 

الشهادات المكتوبة ففي منازعة حول صحة قرار  الىكمة القضاء الإداري في العراق وتستند مح

وقدم للمحكمة  ،دعى المدعي أن المزايدة لم تحصل في المكان المعلن عنه في الصحفا،بإرساء مزايدة

كما قدم كتابا   ،وقدم لها نسخا  من الصحف ،علان الوزارة عن المزايدة وصيغة الأعلانإستشهادا  يفيد ا

ة مما منعه من حضورها في المكان ئجد تغيير مكان المزايدة بصورة مفاصادرا  من الجهة المعنية يؤي

أجير الأرض لغاء تإى هذه الإستشهادات قررت المحكمة عل ي الصحف وبناءالجديد الذي لم يعلن عنه ف

عادة إجراءات الإعلان عن تأجيرها وفقا  للقانون إوإلزام المدعى عليه ب
(2)

. 

نضباط العام مجلس الا) حاليا   محكمة قضاء الموظفين في العراق أما تطبيقات شهادة الشهود أمام 

ت الإدارية المتضمنه فرض عقوبات ان الدعاوى المقامه أمامها أما أن تتعلق بالطعن في القرارإف (سابقا  

 اللجان  -إلى الجهات الإدارية المختصة  –ت توصي بفرضها قوباوهذه الع ،إنضباطيه على الموظفين

( من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام 10التحقيقيه المشكلة في دوائر الدولة بموجب المادة )

اللجنة التحقيقية في  –بموجب المادة المذكورة آنفا   -المعدل وقد منح المشرع العراقي 1991لسنة  14رقم 

جميع المستندات والبيانات التى  سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والإطلاع على

ترى ضرورة الإطلاع عليها وتحرر محضرا  تثبت فيه ماأتخذته من إجراءات وماسمعته من أقوال مع 

 .توصياتها المسببه

نا لقرارات محكمة قضاء الموظفين أن المحكمة تسند عند ئستقرااا الصدد تبين لنا من خلال وفي هذ

أمام اللجان التحقيقية والمرفقة مع محاضر التحقيق  ةدات المؤداإثبات الدعوى الإدارية على الشها

 قراراتهفي حيثيات أحدى  سابقا   ومن القرارات التي تدلل على ذلك ذهب مجلس الإنضباط العام ،الإداري

عتراف المعترضه في ضوء توصيات اللجنة التحقيقية بأنها ا.لاحظ المجلس أن إفادات الشهود و.بالقول )).

ملاحظ( خلافا  لحصول موافقة المعترض 0إلى )م (قانوني0ت بتغيير العنوان الوظيفي من )مأمر هي التي

                                                           
، مجموعة قرارات 30/9/2007( بتاريخ 2007/ قضاء إداري/56الإداري بالرقم ) القرار الصادر من محكمة القضاء (1)

 .405ص، 2007وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 
     عن:  . نقلاً 28/11/1990( بتاريخ 10/1990/ ق121القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالرقم ) (2)

 (.380، 379)صعلي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

رتكبت فعلا  ينطبق وعقوبه اقد  هلذا تكون المعترض .عليه إضافة لوظيفته ودون علم المدير العام

((...الإنذار
(1)

. 

عن تطبيق أحكام قانون الخدمة  ةمام محكمة قضاء الموظفين والناشئخرى المقامه أ"اما الدعاوى الأ

ن المحكمة تعتمد في إثباتها على المستندات المحفوظة في إف ،المعدل 1960( لسنة 24المدنية رقم )

دعاء يتعارض مع محتويات اوكل  ،إضبارة الموظف فهي تستخرج الدليل من خلال دراسة الإضبارة

وهذا الأمر تمليه طبيعة الحقوق  ،لاتأخذ به ن المحكمةإء بدر من الإدارة أو من الموظف فالإضبارة سوا

همية إضبارة الموظف يفترض أن تكون لذا ولأ ،التي يطالب بها الموظف فهي ناشئة عن الخدمة الوظيفية

      بحيث يحتوي على كل مايتعلق بهذه الخدمة منذ يوم التعيين وإلى يوم نهاية  ا  وأمين ا  صادق سجلا  

الخدمة "
(2)

. 

نها لأصفوة القول أن الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات لاتتنافى مع طبيعة الدعوى الإدارية وذلك  

مع الأخذ بنظر الإعتبار أن الشهادة لايمكن أن تعد دليلا  رئيسا   ،في الإثبات يةثانو صورةتساهم ولو ب

ينفرد وحده في إثبات الدعوى الإدارية بصفة عامة ويرجع ذلك كما أوضحنا فيما تقدم أن أحد طرفي 

نعكس على امما  ،الدعوى الإدارية هي جهة الإدارة التي تثبت اغلب الأعمال التي تقوم بها بوسائل كتابية

 .كتابيلقضاء الإداري بكونه قضاء اطبيعة 

كذلك تبين لنا مما تقدم أن القاضي الإداري في فرنسا ومصر والعراق يستعين بشهادة الشهود في 

وكذلك له الحرية  ،ستبعادها في مرحلة الإثباتاعتماد عليها أو ثبات ويتمتع بسلطة تقديرية في الاالإ

الإداري متوقفه على طبيعة موضوع النزاع المثار أمامه  إلا أن حرية القاضي ،الكاملة في تقدير حجيتها

ومدى الدور الذي يمكن أن تلعبه في التوصل للحقيقة، يضاف إلى ذلك أن المشرع قد يتطلب إثبات بعض 

ن كل إعليه ف ،كما أن بعض الحقوق قد تعارف على إثباتها بتلك الوسائل ،القضايا أو الوقائع بوسائل كتابية

 .أن تأخذ بنظر الأعتبار من القاضي الإداري عند لجوئه إلى شهادة الشهود هذه الأمور يجب

أننا لا نميل إلى  إلاالشهادة أمام القضاء الإداري  أن مع الأهمية التي تضطلع بها الى وأخيرا  نشير

القضاء ختلاف طبيعة افي إثبات الدعوى الإدارية بحكم  الشفوية لتحديدستعانة بالشهادة وباسع في الاالتو

الإداري عن القضاء العادي ونأمل أن ينحصر دورها لغرض تنوير المحكمة لإجلاء الحقيقة في القضايا 

 .التي يتعذر إثباتها بالأوراق أو المستندات الكتابية

 

                                                           
ت وفتاوى مجلس شورى الدولة ا، مجموعة قرار 22/3/2012بتاريخ  (2012/ إنضباط /411) لرقمر باالقرار الصاد (1)

 .309ص، 2012العراقي لعام 
 .377صعلي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق،  (2) 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

 ،قد تعرض مسألة على القاضي تتجاوز ثقافة الرجل العادي وتحتاج إلى رأي علمي فني متخصص

لذا ومن أجل مساعدة القاضي في التوصل إلى الحقيقة رخص له المشرع الوسائل التي تعينه على البت في 

المسائل التي تعن عليه ومن تلك الوسائل هي الخبرة 
(1)

 . 

مضيئة قد يكون موضوع النزاع المطروح على القضاء مسألة فنية من مسائل الطب  أخرى بعبارة

المحاسبة أو أي فن آخر لايستطيع القضاء أن يفصل فيها دون أن يلجأ إلى خبير أو الهندسة أو الزراعة أو 

في الفن أو المهنة التي يتعلق النزاع بها حتى يمكن بعد ذلك تطبيق حكم القانون على نواحي النزاع 

المعروض على أساس وضوح مافيه من الجوانب الفنية بما يريح ضمير المحكمة ويحقق العدالة 
(2)

. 

من قانون الإثبات العراقي ( 146 -132الخبرة طريقا  من طرق الإثبات حيث تناولت المواد )وتعد 

النافذ
(3)

وكذلك  ،ستعانة بالخبرةب على المحكمة القيام بها عند الا، بيان أحكامها وحجيتها والأمور الواج

  .مايجب على الخبير مراعاته عند تكليفه بهذه المهمة

قضاء الإداري فنقول بادىء ذي بدء لايستطيع القاضي الأداري من الناحية أما وسيلة الخبرة أمام ال

الفنية البحته الإلمام بجميع موضوعات المنازعات المطروحه أمامه وذلك لتنوعها، ومن ثم تطلبها وسائل 

وليس فنيا  لهذا لاضير من لجوئه إلى  ن تكوين القاضي العلمي هو تكوين قانونيفي حين أ ،مختلفه لإثباتها

لمادية التي تستند إليها الإدارةخبرة الإشخاص المتخصصين وصولا  إلى أصدق تكييف قانوني للوقائع ا
(4)

. 

ويرى بعض الفقه أن القضاء الإداري يلجأ إلى وسيلة الخبرة عادة في قضايا العقود الإدارية حيث 

 ،كما قد يلجأ أليها لإثبات حالة معينة يخشى زوالها بمرور الوقت ،ةيتطلب الأمر بحث أمور فنية أو هندسي

كذلك تستلزم الخبرة في حالة الإدعاء بالتزوير حيث يحال المستند المطعون فيه إلى الخبير للتثبت من 

صحته 
(5)

. 

لتجاء إلى هذه في الإثبات يشير بعض الفقه أن الاوبصدد تطبيق القضاء الإداري لوسيلة الخبرة 

ير لإعادة نتداب خبافلا يجوز مثلا   ،عتداء على حقوق الجهة الإدارية المختصةاسيلة ينبغي أن لايشكل لوا

                                                           
 .479صسحر عبد الستار إمام يوسف، المرجع السابق،  د. (1)
لدولة  1992( لسنة 10مفلح القضاة، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون الإثبات الإتحادي رقم ) د. (2)

 .400صالإمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(، مطبعة بن دسمال، دبي، بدون سنة نشر، 
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.162 -135تقابلها : المواد ) (3)
 .658علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص د. (4)
 (.453،452)صمحمود حلمي، المرجع السابق،  د. (5)
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 المـقدمــــة
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 الفصل الثالث

أو لإثبات مدى  ،مة القرار الإداريءأو لإثبات مدى ملا ،ذا حدث نزاع حولهاإمتحان تقدير درجات الا

 كفاية الموظف في عمله وغيرها من الأمور التي تستقل بها الجهة الإدارية
(1)

، أو تتمتع إزاءها بسلطة 

 .تقديرية كما يعبر عن ذلك في الوقت الحاضر

 ،طلاع على المستندات والملفات الإدارية أذا تطلب ذلك إدائه لعمله الفنيومع ذلك يجوز للخبير الا

 ولايعد هذا ،على تكليف من المحكمة طلاع من تلقاء نفسه أو بناءويستوي في ذلك أن يقوم بهذا الا

الإجراء المتخذ من قبل الخبير تدخلا  في عمل الإدارة كما أن الأخيرة لايحق لها عرقلة عمل الخبير أو 

منعه من الإطلاع على المستندات 
(2)

، لأن ذلك يدلل على سوء نية الإدارة ويقيم قرينة ضدها 
(3)

. 

 ولغرض الإحاطة بوسيلة الخبرة سوف نتولى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

 .: يخصص لتطبيقات الخبرة في القضاء الإداري، والثاني: نتناول فيه دراسة مفهوم الخبرة وحجيتهاولالأ

 لغرض فصل دراسة مفهوم الخبرة عن حجيتها سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين :

 .والثاني : نبحث فيه حجية الخبرة ،الأول : نتعرف فيه على مفهوم الخبرة

لذا  ،حدى طرق الإثباتإلمصري في قانون الإثبات الخبرة كلم يعرف المشرع العراقي وكذلك ا

ستظهار بعض جوانب الوقائع المادية التي استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن ا" عرفها الفقهاء بأنها 

يستعصي على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق أو في شأن الجوانب الفنية التي 

ستنادا  لمعلوماته الشخصية وليس في الايجوز للقاضي أن يقضي في شأنها تكتنف موضوع النزاع والتي 

ستيضاحها جوهريا  في تكوين عقيدة ان على فهمها والتي يكون لة مايعيأوراق الدعوى وأدلتها المتداو

"  المحكمة في شأن موضوع النزاع
(4)

. 

( من قانون الإثبات النافذ بأن الخبرة تتناول الأمور 132ولقد أوضح المشرع العراقي في المادة )

يرة يفهم منها أن الخبرة وهذه العبارة الأخ ،العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوى

                                                           
 .380صمصطفى كمال وصفي، المرجع السابق،  د. (1)
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.148ورد في هذا المضمون المادة ) (2)
 .303عم خليفة، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المن د. (3)
 .357صهمام محمد محمود زهران، المرجع السابق،  د. (4)
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 الفصل الثالث

للدعوى وتحتاج إلى خبرة ذوي  يمكن أن تشمل غير الأمور العلمية والفنية التي تكون موضوعا  

ستنارة المحكمة برأيهم لكن بشرط أن لايكون ذلك في المسائل القانونية كما ورد في نص ختصاص لاالا

 المادة المذكورة آنفا .

ن ماينتهي إفيها أو تقدير قيمتها وعلى ذلك فلإثبات الواقعة أو نستعانة بالخبرة هو ن الغرض من الاإ

يل من الأدلة المطروحة في الدعوىليه تقرير الخبير ماهو إلا دلإ
(1)

/ 140، وفي هذا الصدد نصت المادة )

 (.(للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير سببا  لحكمها)من قانون الإثبات العراقي بالقول ) (أولا  

ذا كانت إوعلة ذلك  ،بالذكر أن تقرير الجهة الإدارية لايدخل ضمن مفهوم الخبرة ومن الجدير

طلاع على المستندات الإدارية ستعانة بها للافانه لامحل للا ،الخبرة تنصب على وقائع علمية أو فنية

وفي مثل هذه الحالة يكون للقاضي الإداري أن يكلف أحد  ،لخروجها عن مجال عمل أو مهمة الخبير

عنها رمثل هذه المستندات وتقديم تقريلمختصين المحايدين بالجهات الإدارية للأطلاع على ا
(2)

لذا يتبين  ،

ية التي تتولاها الجهات الإداريةإختلاف الخبرة القضائية بصفة عامة عن عملية أعداد التقارير الإدار
(3)

. 

))...لايعد تقرير الجهة الإدارية تقريرا  وتأكيدا  لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بالقول 

..((.بالمعنى الفني مما يقبل الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة
(4)

. 

رسمية كونها  ا  أن التقرير الذي يحرره الخبير وكذلك محاضر أعماله تعد أوراق الى في البدء نشير

تع بحجية الأوراق الرسمية ومن ثم لايجوز دحض حيث تتم،صادرة من شخص مكلف بخدمة عامة

مأموريته حجيتها بالنسبة لما أثبته فيها الخبير بأعتبار أنه قام به بنفسه أو عاينه أو سمعه في حدود 

                                                           
 ؛34ص ،2007دار الفكر العربي، الأسكندرية،  مدنية والجنائية،علي عوض حسن، الخبرة في المواد ال د. (1)

المستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، موسوعة التعليق على قانون الإثبات، الجزء الرابع، المرجع السابق، 
 .1503ص

 . 354صأحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  د. (2)
عربية ، القاهرة ، دار النهضة ال ،)دراسة قانونية مقارنة( آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية د. (3)

 . 74ص، بدون سنة نشر
 . 1991/ 7/ 27ق، بتاريخ  33( لسنة 3098الحكم الصادر في الطعن رقم ) (4)

 نقلًا عن : الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق.
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

أما تقديره لإقوال الخصوم وماأدلى به شهودهم فيجوز  ،بطريق الطعن بالتزوير إلاومارخص له فيه بشأنه 

ليه من رأى في تقريره إنتهى اليها فيما إستند اقواعد العامة ولو كان الخبير قد دحضها طبقا  لل
(1)

. 

ن الرأي الذي يقدمه الخبير في تقريره لايخرج عن كونه عنصرا  من عناصر الإثبات إومع ذلك ف

ير المحكمةحيث يخضع شأنه شأن الأدلة الأخرى لتقد ،المطروحة في الدعوى ودليلا  من أدلتها
(2)

لهذه ، و

ستبعاد تقرير الخبير من عملية الإثبات ويتوقف ذلك على حصول اعتماد أو االأخيرة الحرية الكاملة في 

 .قناعة المحكمة بأن هذا التقرير يمكن أن يساهم مع الأدلة الأخرى في الدعوى للوصول إلى حقيقة النزاع

ستنادا  لنص المادة اي حكمها ما أن تعتمد عليه فإير الخبير غير ملزم للمحكمة فهي ن تقرإلذا ف

 ،((للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير سببا  لحكمها)من قانون الإثبات العراقي التي تقضي ) (/أولا   140)

رأي )من القانون المذكور آنفا  التي تنص ) (/ ثانيا  140عتداد به عملا  بالمادة )ستبعاده وعدم الااأو تقوم ب

..((.الخبير لايقيد المحكمة
(3)

مع إشتراط ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم الأخذ برأي الخبير كلا  أو  ،

 .بعضا  كما جاء في نص المادة المذكور آنفا  

طبق وبخصوص مدى إلزامية تقرير الخبير في الدعوى الإدارية فنقول طالما أن القاضي الإداري ي

ن ماتم ذكره آنفا  إف ،أمامه م مع طبيعة موضوع الدعوى المطروحءنصوص قانون الإثبات بما يتلا

حيث للمحكمة وأنطلاقا  من أن رأي الخبير لايلزمها وأنما  ،لايختلف في تطبيقه أمام القضاء الإداري

ستشاريا  الكونه رأيا   تستنير به
(4)

 ،فلها أن تطرح رأي الخبير المنتدب في الدعوى وتطبق رأي خبير آخر ،

بعض ماجاء به  كما أن لها أن تأخذ برأي الخبير كله أو
(5)

الرأي المعارض لما أبداه ، كذلك لها أن تقضي ب

ستندات المقدمه في الدعوى وذلك ستنتاجاته غير مطابقة للواقع أو متناقضة مع الماذا تبين لها أن إالخبير 

ةن تقارير الخبراء لاتلزم المحكمة وأنما يقصد بها تمكينها من التوصل إلى الحقيقلأ
(6)

. 

ضى بالقول ء الإداري المصري على حرية المحكمة في تقدير رأي الخبير حيث قوقد أكد القضا

ستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك لمحكمة ))... من المقرر أن الا

ن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي إستعانة برأي الخبير فوإذا مارأت الا ،الموضوع

                                                           
المستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، موسوعة التعليق على قانون الإثبات، الجزء الرابع، المرجع السابق،  (1)

 .1584ص
 .390همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص د. (2)
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ. 156تقابلها : المادة ) (3)
 .400صمفلح القضاة، المرجع السابق،  د. (4)
 . 237صحسن السيد بسيوني، المرجع السابق،  د. (5)
 .353خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص د. (6)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

إلا بما تراه حقا  وعدلا  من رأي لإهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن لاتلتزم 

..((.تطرح ماانتهى إليه الخبير كله أو بعضه
(1)

. 

 .والعراقين لوسيلة الخبرة تطبيقات عديدة أمام القضاء الإداري الفرنسي والمصري إ

( 13الخبرة أمام المحاكم الإدارية حيث قضت المادة ) 22/7/1889ففي فرنسا نظم القانون الصادر في 

ها سواء من تلقاء نفسها أو بأن المحكمة الإدارية يمكن 10/4/1959منه والمعدلة بالمرسوم الصادر في 

 .على طلب الأطراف أو أحدهم، أن تأمر قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة بشأن مسائل محددة بناء  

لجهات القضاء الإداري الأخرى  ويلجأ مجلس الدولة إلى الخبرة دون نص خاص كما أن  

 تلجأ إلى الخبرة كوسيلة للتحقيق. أن   المتخصصة مثل محاكم المعاشات الأقليمية ومحكمة المحاسبات

لتجاء لوسيلة الخبرة أمام القضاء الإداري الفرنسي في دعاوى القضاء الكامل وعلى وجه ثر الاويك

الخصوص دعاوى مسؤولية الإدارة لاسيما في المسائل الطبية والأشغال العامة
(2)

وفي منازعات  ،

الضرائب
(3)

، والعقود الإدارية 
(4)

ة أقل من دعاوى ، كما يمكن الإلتجاء إليها في دعاوى الإلغاء ولكن بدرج

القضاء الكامل
(5)

. 

ستمرار في الخدمة بسبب للتعرف على مدى صلاحية الموظف للاستعانة بالخبرة ومن ذلك الا 

الحالة الصحية
(6)

. 

                                                           
. نقلاعن: 31/3/1987ق، بتاريخ  39( لسنة 998الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) (1)

 .27المستشار ممدوح طنطاوي، المرجع السابق، ص
 .496ص، المجموعة، Roussel،29/7/1950الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ الحكم  (2)
 .691ص، المجموعة، Sieurx، 10/5/1952الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (3)
، Societe des Et.leprieuretcite، 15/7/1949الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (4)

 .354صالمجموعة، 
،المجموعة، Minister de IAgriculture، 20/12/1968الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (5)

 .669ص
 .ومابعدها 326ص أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، د.الأحكام أعلاه نقلًا عن : 

 .332المجموعة، ص، Dame Bechu،24/5/1968الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (6)
 . 273نقلًا عن : د. علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، المرجع السابق ، ص 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ومن الوقائع أو القضايا التي لجأ فيها القضاء الإداري الفرنسي لوسيلة الخبرة هي لتقدير قيمة 

سماع بعض الشهودالضرر أو الإنشاءات أو مساحتها مع 
(1)

أو لتحديد أصل المرض،
(2)

أو طبيعة الجروح ،

أو تقدير قيمة التعويض
(3)

تقدير الأضرار الناتجة عن الحادث، أو ل
(4)

. 

ستيفاء بير واحد أو ثلاثة لان مجلس الدولة يستعين بوسيلة الخبرة سواء بمعرفة خإأما في مصر ف

طبية أو هندسية أو حسابية أو غير ذلك وبمراعاة بعض البيانات الفنية اللازمة للفصل في الدعوى 

مقتضيات الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ومن بعده قانون الإثبات بما يتفق و

من الأحكام العامة للتقاضي وصفهاالقضاء الإداري ب
(5)

. 

اء الإداري ندب ومن تطبيقات القضاء الإداري المصري لوسيلة الخبرة حيث قررت محكمة القض

ثلاثة من الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه لإعداد تقرير في شأن مدى كفاية المعامل ومدى وجود 

مستشفى جامعي والتدفقات المالية اللازمة والأساتذة اللازمين بشأن كلية طب خاصة بجامعة السادس من 

بينت  15/3/1997حيث أعدت تقريرها في ذلك بتاريخ  ،وقبول طلاب جدد فيها (أكتوبر )تشرين الأول

فيه للمحكمة عدم وجود مستشفى جامعي وبعض القصور في التجهيزات والمعامل وأعفاء هيئة التدريس 

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأكدت على عدم  13/5/1997وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بتاريخ 

لك الكلية قبل أن تستكمل مقوماتها الأساسيةمشروعية قرار البدء في الدراسة بت
(6)

. 

كذلك لجأت محكمة القضاء الإداري لوسيلة الخبرة في دعوى تتعلق بالإفراج عن طبيب حجز منذ 

ذا كان هذا الطبيب إقدير ما وكان محور النزاع يدور حول ت ،مدة طويلة في مستشفى الأمراض العقلية

عتقالهم في اعلى ماهي لاتجعله من الخطرين الذين يتحتم  العقلية مجنونا  فعلا  ويخشى منه أم أن حالته

                                                           
 .496ص، المجموعة، Raussel، 1950/ 7/ 29الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (1)

 ( .333،332نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص )
 . 241ص، المجموعة، Rustat،21/5/1953مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  الحكم الصادر من (2)
 .204ص، المجموعة، Consorts Donadey، 3/1964/ 25الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (3)
 .154المجموعة، ص ،Kankowsky، 1964/ 18/2الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (4)

 .ومابعدها 329صأحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  د.الأحكام أعلاه نقلًا عن : 
(، ويشير إلى الحكم الصادر من المحكمة 262، 261)صعلاء الدين إبراهيم أبو الخير، المرجع السابق،  د. (5)

 . 129ص، 12، السنة 25/11/1967الإدارية العليا بتاريخ 
عكاشة،  عن: المستشار حمدي ياسين نقلا 3/12/1996ق، بتاريخ 51( لسنة 735الصادر بالدعوى رقم ) الحكم (6)

 (.1، هامش )105صالمرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ستنارت المحكمة بتقرير اختصاص في الأمراض العقلية وحيث تم ندب عدة أطباء من ذوي الا ،المستشفى

وقضت بإلغاء القرار الصادر بحجز المدعي في مستشفى الأمراض العقلية (الأطباء)الخبراء 
(1)

. 

 ن محكمة القضاء الإداري إ أمام محاكم مجلس شورى الدولة العراقي فنقولأما تطبيقات الخبرة 

 ففي دعاوى الإلغاء لجأت المحكمة إلى الخبرة في  ،تستعين بوسيلة الخبرة لإثبات الدعاوى المقامه أمامها

 متناع الإدارة عن إعطاء مستأجر أرض زراعية أجازة لإقامة مشاريع دواجنا" دعوى تتعلق بنزاع سببه 

حيث  ،عليها وتجهيزه بمواد البناء بحجة وقوع الأرض المستأجرة ضمن التوسع المستقبلي لحدود البلدية

فقدموا  ،دعاء عن طريق الكشف الموقعي بصحبة ثلاثة خبراء مهندسينتحققت المحكمة من صحة الا

لمحكمة إلى ندت استاو ،عطاء الإجازةإدحض حجة المدعى عليه الممتنع عن تقريرهم معززا  بمخطط ي

صدار حكمها الذي ألغت بموجبه قرار المعارضة مع السماح للمدعي بإقامة المنشآت إهذا التقرير في 

وإلزام المدعى عليه بمنحه الإجازة اللازمة " 
(2)

. 

ستعانت المحكمة بوسيلة الخبرة " ففي دعوى ضد أمانة بغداد اوكذلك في دعاوى القضاء الكامل 

وحيث أن المدعي قد طالب بالتعويض  ،اري قرار حجز المدعي لمخالفته للقانونألغت محكمة القضاء الإد

من المادة  (وحيث أن الفقرة )ط( من البند )ثانيا   ،عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحجز

على طلب  بالتعويض أن كان له مقتضى بناء ( من قانون مجلس شورى الدولة المعدل أجازت الحكم7)

المدعي ونظرا  لما قدره الخبير من تعويض للمدعي مستندا  إلى الوقائع المتحصلة وجاء تقريره مستوفيا  

كما أن للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير  ،( من قانون الإثبات144للشروط المنصوص عليها في المادة )

قد أيدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ( من قانون الإثبات ف140ستنادا  إلى المادة )اسببا  لحكمها 

قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار المدعى عليه المطعون فيه وإلزامه بالمبلغ المدعى به 

حتفاظ للمدعي بحق إقامة الدعوى للمطالبة بالباقي "التعويض الذي قدره الخبير مع الا وهو جزء من
(3)

. 

                                                           
 .665صمصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق،  د.ق، نقلًا عن : 4( لسنة 452الحكم الصادر في الدعوى رقم ) (1)
 . 22/12/1990( بتاريخ 10/1990/ ق94القرار الصادر بالرقم ) (2)
وسيلة الخبرة ينظر : علي سلمان جميل المشهداني، المرجع  لمزيد من قرارات محكمة القضاء الإداري العراقي بخصوص 

 ومابعدها. 322صالسابق، 
 26/3/1995إداري /تمييز( بتاريخ  /12القرار الصادر من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بالرقم ) (3)

)غير  24/12/1994( بتاريخ 10/ ق94الذي صدق بموجبه القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالرقم )
 .205صمنشور(. نقلًا عن : رفاه كريم رزوقي كربل، المرجع السابق، 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

وى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بإعتبارها تنظر الدعاوى ختلاف طبيعة الدعااوفي ظل  

بالمقارنة مع الدعاوى التي تختص بها محكمة  موظف بل شخص عادي أوالمختصة بها سواء رفعت من ق

 لدينا التساؤل الآتي :  ثارلذا ي   ،قضاء الموظفين كونها تقام فقط من قبل موظفي الدولة

 الموظفين اللجوء إلى وسيلة الخبرة في عملية الإثبات ؟ هل يمكن لمحكمة قضاء 

ستعانة بخبرة الخبراء ض بإمكان محكمة قضاء الموظفين الاهذا التساؤل نقول يرى البع نللإجابة ع

في الدعاوى التي لايمكن حسمها إلا بالخبرة سواء كانت طبية أو فنية أو حسابية مادام أن القوانين التي 

نتخاب خبير اختصاص لبيان خبرته الطبية أو انتخاب طبيب اها المحكمة لاتمنع ذلك حيث يجوز تطبق

حسابي أو فني وغير ذلك مما تحتاجه طبيعة الدعوى المقامة أمام المحكمة 
(1)

. 

ن القاضي الإداري لايمكن أن يكون ملما  او متخصصا  بشتى ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي لأ

 –له الرأي المذكور آنفا  بالإستعانة بطرق إثبات قد يتردد في إشراكها بعملية الإثبات  المجالات لذا يفسح

في حين أنها تسهل له طريق الوصول إلى الحقيقة ولاتكون متنافرة مع طبيعة  –بحكم طبيعة الدعوى 

 .الدعوى الإدارية

ية او مستوى ثقافته صفوة القول مما تقدم أن القاضي الإداري مهما كان تخصصه أو درجته العلم

ظل التوسع في  لايمكنه الإحاطة بكل ماتحتاجه مواضيع الدعاوى المطروحه أمامه من معلومات في

لذا من البديهي لابل من المنطقي أن يجد القاضي  ،تجاه نحو التخصص في دراستهامجالات الحياة والا

علوم بإستثناء المسائل القانونية وذلك الإداري نفسه ملزما  باللجوء إلى ذوي الإختصاص في كل علم من ال

لإعانته وتنويره بحقائق تلك العلوم وتفاصيلها أو طبيعة أوحقيقة الوقائع المثاره أمامه ومن ثم تذليل 

نما عملا  بمبدا  التخصص ولكي تتكامل إوذلك لايعد مأخذا  على القاضي و ،العقبات التي تعترض مهمته

عتبار أن مع الأخذ بنظر الا ،وى من الدقة في التوصل للحقيقة بعينهالديه صورة النزاع ويكون على مست

ستشاري كما أوضحنا فيما تقدم وأن أغفالها قد يؤدي انما هي رأي إخبرة لاتعني الحلول محل القاضي وال

( من 8إلى مجانبة الحقيقة وإضطرار القاضي إلى الحكم بعلمه الشخصي وهذا غير جائز عملا  بالمادة )

رة لذا نجد أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري والعراقي يلجأ إلى وسيلة الخب ،الإثبات العراقيقانون 

 .كلما تتطلب موضوع الدعوى ذلك

 

 

                                                           
ة الطعن بقرارات الإدارة أمام مجلس المحامي علي حسين الثامر السعيدي، مرشد المحامين والموظفين في كيفي (1)

 .17ص، 2010مكتبة القانون المقارن، بغداد / الصالحية، ، الطبعة الثانية،داريالإقضاء الالإنضباط العام ومحكمة 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ما أن تكون بشكل إات ن مايصل إلى علم القاضي وهو جالس على منصة القضاء من وسائل إثبإ

وقد تكون  ،طرفي الدعوى كالوسائل الكتابية أو من قبل الغير كالخبرةتحريري سواء كانت مقدمة من قبل 

 .بشكل شفوي كما هو الحال في الشهادة والإقرار وغيرها من وسائل الإثبات

وع النزاع لكن قد لاتكون تلك الوسائل المقدمة كافية لإيصال الصورة الكاملة لكل مايتعلق بموض

زالة إلذا يجد الأخير نفسه في سبيل  ،بها من أصدار حكمه كتفاءاأو عتمادا  عليها ابحيث لايستطيع القاضي 

نتقال لمشاهدة وقائع طلاع المباشر أو الاوع الدعوى ولإكمال قناعته إلى الاالغموض الذي يكتنف موض

د  ذات صلة بموضوع الدعوى بحيث ي  وأدلة  ستغناء عنها من ء من الضرورات التي لايمكن الاهذا الإجرا ع 

 .ثبات أطلق عليها المعاينةإمشرع للقاضي القيام بذلك بوسيلة وقد أجاز ال ،توصل لحقيقة النزاعأجل ال

حدى طرق الإثبات وذلك في إ وصفهاكام المتعلقة بالمعاينة بوقد تولى المشرع العراقي بيان الأح

( من قانون الإثبات العراقي النافذ131-125المواد )
(1)

. 

في هذا  اءإلى وسيلة المعاينة أمام القضاء الإداري فيذهب بعض الفقهمكانية اللجوء إأما عن مدى 

الصدد إلى القول في ظل غياب قانون المرافعات الإداري فبأمكان القضاء الإداري الإستعانة بأي طريق 

من طرق الإثبات المدنية مادامت ذات فائدة في تحقيق العدالة الإدارية ولاتتعارض مع طبيعة الإجراءات 

اريةالإد
(2)

. 

ن اللجوء إلى وسيلة المعاينة هو من تقدير القاضي الإداري في ضوء حاجة إبالإضافة إلى ماتقدم ف

فقد يقرر في حالة لزومها الإنتقال بنفسه إلى مكان الوقائع أو الأشياء لإثبات  ،الدعوى الإدارية إليها

رية التي يصعب نقلها أو تحديدها الملاحظات والبيانات والإطلاع على بعض المستندات والملفات الإدا

وللمعاينة بهذا الشأن أهمية تتمثل في كونها تكمل للقاضي النقص الذي  ،سلفا  بمراعاة الأوضاع المقررة

حيث يلاحظ ويثبت بنفسه المعلومات التي تؤدي إلى الفصل  ،الدعوى (ملف)يحصل في بيانات أضبارة 

لى خبير بشأنهافي الدعوى طالما إنها ليست فنية ولاتحتاج إ
(3)

. 

 :تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينولغرض دراسة وسيلة المعاينة أرتأينا 

                                                           
 ( من قانون الإثبات المصري النافذ.134 -131تقابلها : المواد ) (1)
 .653المرجع السابق، صعلي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، د. (2)
 .355صحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، أد.  (3)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

والثاني : يخصص لتطبيقات المعاينة في القضاء  ،: نتناول فيه دراسة مفهوم المعاينة وإجراءاتهاالأول

 .الإداري

 سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 

 .والثاني : نتعرف فيه على إجراءات المعاينة ،نبحث فيه مفهوم المعاينة :الأول

نها ألذا عرفها الفقهاء ب ،حدى طرق الإثباتإالعراقي وكذلك المصري المعاينة كلم يعرف المشرع 

مشاهدة المحكمة أو من تنتدب لمحل النزاع بعد الإنتقال إلى مكان وجوده 
(1)

تحقق من صدق ، وذلك لل

أوراق الدعوى وأقوال  ائل المتنازع عليها والتي لم تكف  ستيضاح بعض المسمايدعيه الخصوم أو لا

الخصوم لإيضاحها 
(2)

. 

وتختلف المعاينة عن الخبرة 
(3)

الأولى تستهدف إثبات الوجود المادي  في مجال الإثبات حيث أن 

د  في حين أن الثانية ت   ،لحالة الأشياء وتتضمن رأيا  فنيا  ستشارة فنية للقاضي لمساعدته في تكوين عقيدته ا ع 

على أبحاث خاصة فنية علميا  بناء  
(4)

مابين المعاينة وأعمال الخبرة يتعلق  ا  جوهري ا  كما أن هنالك فارق ،

خبرة فنية لاصلة له بتشكيل  يتتم أعمال الخبرة بواسطة شخص ذ ففي حين ،بالشخص القائم بكل منهما

ا مما يحقق لها الحيدة والسرعة فان المعاينة تتم بواسطة هيئة المحكمة مكتملة أو أحد أعضائه ،المحكمة

 نفسه الوقت وى فيطراف الدعنعدام كلفتها بالنسبة لأاو
(5)

. 

                                                           
 .239صعبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، المرجع السابق،  د. (1)
 .173صعدلي أمير خالد، المرجع السابق،  د. (2)
كما تختلف المعاينة موضوع الدراسة عن دعوى إثبات الحالة التي تعد صورة خاصة من صور الدعاوى المستعجلة  (3)

التي تهدف إلى المعاينة كإجراء وقتي قبل رفع الدعوى الموضوعية التي تستخدم فيها المعاينة كدليل إثبات ويختص 
لدعوى المستعجلة ))أي أن المعاينة في هذا النوع من يها الشروط العامة لفبنظرها القضاء المستعجل إذا توافرت 

 .الدعاوى هو موضوع الدعوى((
 .397صمفلح القضاة، المرجع السابق،  د.؛ 467سحر عبد الستار إمام يوسف، المرجع السابق، ص د.أشار أليه : 

 .238حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص د. ؛64آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص د. (4)
 .306عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص د. (5)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

مع  ،أن المشرع العراقي أجاز للمحكمة أن تتخذ من تقرير المعاينة سببا  لحكمها الى وأخيرا  نشير

تمتعها بسلطة تقديرية في القيام بالمعاينة أو عدم القيام بها بشرط أن يكون قراراها مسببا  في حالة العدول 

عن إجراء المعاينة
(1)

د  ل مايثبت للمحكمة بالمعاينة ي  الإعتبار أن كلكن يجب الأخذ بنظر  ، دليلا  قائما  في  ع 

لمتها فيه وإلا كان حكمها قاصرا  الدعوى يتحتم على المحكمة أن تقول ك
(2)

. 

 .سوف نتناول دراسة إجراءات المعاينة أمام القضاء الإداري الفرنسي والمصري والعراقي

في المادة  22/7/1889نظم وسيلة المعاينة أمام المحاكم الإدارية القانون الصادر في ففي فرنسا 

مجلس الدولة الفرنسي فهو يباشر المعاينة دون  أما ،10/4/1959( منه والمعدل بالقانون الصادر في 25)

بية فضلا  نص صريح في القواعد العامة المتعلقة به وذلك لكونها لاتتعارض مع طبيعة الإجراءات الكتا

 .ومن ثم فلا يوجد مايمنع من تطبيقها أمام مجلس الدولة ،عن الإستعانة بها أمام المحاكم الإدارية

وبخصوص إجراءاتها فتتم بمعرفة أحد أعضاء القسم الفرعي للتحضير بالمجلس 
(3)

أو أكثر من  

وقد يقوم المقرر بذلك  ،عضو وذلك في صورة لجنة للقيام بعملية المعاينة
(4)

كما قد تتم المعاينة في  ،

المحاكم الإدارية بمعرفة عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة كالمقرر أو المفوض
(5)

وقد تتم بمعرفة هيئة  ،

( من القانون المذكور آنفا  او القسم الفرعي بكامل أعضائه 25المحكمة بالكامل عملا  بنص المادة )
(6)

. 

                                                           
 ( من قانون الإثبات العراقي النافذ.128،131 ،125المواد ) (1)
 .430أحمد نشأت، المرجع السابق، ص (2)
 .72، المجموعة، صWarembourg،5/2/1969الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (3)

 . 356نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص 
، المجموعة، Ministre des finances، 21/12/1945من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  الحكم الصادر (4)

 نقلًا عن : المرجع نفسه ، الصفحه نفسها . 264ص
 .324ص، المجموعة، Mvscinesi، 29/5/1974الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (5)

 . 280نقلًا عن : د. علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، المرجع السابق ، ص 
  13/3/1970الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (6)

Ministre detat charge des Affaires culturelles dame benoist danthenay182، المجموعة، ص 
 .281 ص، نفسهنقلًا عن: المرجع 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

الفرنسي أن بإمكان القاضي الإداري عند مباشرته عملية المعاينة ان يسمع  هويذهب بعض الفق

أقوال الأشخاص مما يرى فائدة للإستئناس بمعلوماتهم في المكان نفسه دون حاجة لمراعاة إجراءات أو 

ل الخبرة لتنويره بالحقائقكما يمكنه الإستعانة برجا ،شكليات معينة
(1)

. 

تتم  كما أنها وجاهية ،ختيارية تقديرية للقاضي ولو طلبها الخصوم صراحةاوتعد وسيلة المعاينة 

جراءاتها في مواجهة الخصومإ
 (2).

 

وأثناء إجراء المعاينة يتم تحرير محضر تبين فيه الإجراءات وماتم من تحقيقات أو ملاحظات دون 

أو  ،شروع الحكم أو في إصدارهنه سيشترك فيما بعد في إعداد مالهيئة أو العضو الذي قام بها لأ بيان رأي

عاينة على سبيل بداء رأيه بشأن المنازعة وتدون في المحضر الأقوال التي تكون قد سمعت خلال المإفي 

د  ع المحضر في إضبارة الدعوى وي  ومن ثم يود ،ستدلالالا تنداتها التي يمكن لذوي الشأن ضمن مس ع 

وبعد إتمام المعاينة يمكن إجراء غيرها من وسائل الإثبات كالخبرة أو الأمر بتقديم  ،طلاع عليهاالا

مستندات معينة 
(3)

. 

ستيفاء الدعوى إلى وسيلة المعاينة بإعتبارها اي سبيل لتجاء فن للقاضي الإداري الاإأما في مصر ف

 1972( لسنة 47ري رقم )من إجراءات التحقيق التي أشار إليها بصفة عامة قانون مجلس الدولة المص

 ،كما لم يحدد الإجراءات الخاصة بها ،( غير أن القانون المذكور آنفا  لم يحدد بيانها تفصيلا  27في المادة )

المعدل 1968( لسنة 25لذا يتم تطبيق الأحكام العامة الواردة في قانون الإثبات رقم )
(4)

. 

ابق على الفصل في الموضوع يحدد نطاقها على حكم س عاينة أمام القضاء الإداري بناءوتتم الم

وإجراءاتها مع إخطار الأطراف بموعدها بخطاب مسجل أو بالطريق الإداري حتى يمكنهم حضورها 

أعمالا  لصفتها الوجاهية كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى الإدارية
(5)

. 

أحد أعضائها أو المفوض وذلك أما أن تكون المحكمة بكامل هيئتها أو فما الجهة التي تقوم بالمعاينة أ

الدعوى  (ملفضبارة )إ ويحرر بشأنها محضر يودع ،للتحقق من بعض الوقائع المادية المتنازع عليها
(6)

 ،

( من قانون الإثبات المصري حيث قضت ))... وتحرر المحكمة أو 131وهذا ما أشارت إليه المادة )

                                                           
(1) Mejean ،141ص، المرجع السابق . 

 Debbasch- Procedure administrative contentieuse et procedure civile, Paris,1962, (2) 389.ص 
 . 282المرجع السابق ، ص  نقلًا عن : د. علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، 
(3) Gabolde(578، 577 ) ، المرجع السابق، بند. 
 . 359صأحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  د.نقلًا عن :  
 .112المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص (4)
 .305عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص د. (5)
 .354السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص خميس د. (6)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

وكذلك أعطى المشرع  ،((بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا  القاضي محضرا  تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة 

( من قانون الإثبات للمحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء المعاينة أن تستعين 132المصري في المادة )

 .بخبير أو سماع من يرى سماعه من الشهود

لنيابة الإدارية ( من التعليمات المنظمة للعمل الفني با142 -137أن المواد ) الى وأخيرا  نشير

د  اتها أمام القضاء التأديبي وي  نظمت وسيلة المعاينة وإجراء 1994( لسنة 136الصادرة بالقرار رقم )  ع 

الأخير المجال الأكثر تطبيقا  لهذه الوسيلة وهذا ماتبين لنا من نصوص المواد المذكورة آنفا  حيث نصت 

ل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان حدوث ( من تلك التعليمات بالقول ))... ينتق138المادة )

 ..((..الواقعة ويعاينه بحضور المتهم والشهود أذا تيسر ذلك

وبخصوص إجراءات المعاينة أمام القضاء الإداري العراقي فقد أوضحنا فيما تقدم أن القاضي 

طبيعة الدعوى  م معءالمعدل بما يتلا 1979( لسنة 107)الإداري يطبق نصوص قانون الإثبات رقم 

( حيث منح المشرع في هذه المادة 125ومن تلك النصوص التي تنظم إجراءات المعاينة المادة ) ،الإدارية

نتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لى طلب أحد الخصوم في أن تقرر الاع للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء  

( من 129كما ألزمت المادة ) ،تحددها لهذا الغرض لذلك أحد قضاتها لمعاينته أو إحضاره لديها في جلسة

قانون الإثبات المحكمة في أن تحدد أجلا  لايتجاوز أسبوعين لإجراء المعاينة إلا إذا قام مانع مشروع 

بالمعاينة تبين فيه  ( على المحكمة تنظيم محضر127ة )شترطت الماداعلاوة على ماتقدم  ،يحول دون ذلك

 .تثبت فيه إنطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاصجميع ملاحظاتها دون أن 

ومن الجدير بالذكر قد يحدث في أثناء المعاينة أن تعترض المحكمة صعوبات ناشئة من مسائل فنية 

ستعانة بأحد الخبراء بقصد تمكين المحكمة من الوصول للغرض المقصود من إنتقالها لذلك لزم الاتست

ولها كذلك ستعانة به في المعاينة ات النافذ للمحكمة تعيين خبير للاثب( من قانون الإ130أجازت المادة )

ستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة سماع من ترى لزوما  للا
(1)

. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .324عباس العبودي، المرجع السابق، ص د. (1)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

 .ن للمعاينة تطبيقات أمام القضاء الإداري الفرنسي والمصري والعراقيإ 

م أكثر من غيرها مع وسيلة المعاينة هي منازعات القضاء ءن المنازعات التي تتلاإفرنسا فففي 

الكامل لتعلق الفصل فيها في حالات كثيرة بوقائع وثبوت مسائل مادية ومن أمثلة ذلك دعاوى العقود 

ستعانة بهذه الوسيلة في دعاوى الإلغاءفي حين يندر الا ،الإدارية ودعاوى المسؤولية
(1)

ومن أمثلتها  ،

نتقال القاضي للتحقق من البيانات الواردة في أصل القرارات الإدارية المطعون فيها في حالة تعذر إيداع ا

الدعوى (ملف)أصلها في إضبارة 
(2)

. 

وكذلك من القضايا التي لجأ فيها القضاء الإداري الفرنسي للمعاينة هو لتقدير الإزعاج والضرر 

 تالذي يحدثه مصنع للنحاسيا
(3)

عتداء الذي يحدثه تنفيذ رخصة البناء على طبيعة ، وتقدير مدى الا

الأماكن المجاورة وطابعها
(4)

وتحديد الأجزاء الصغيرة التي يمكن أن تظهر نتيجة أحصاء الأماكن التي  ،

يمكن أن تؤدي إلى حماية مكان من الأماكن 
(5)

 ، كما لجأ القضاء الإداري الفرنسي لهذه الوسيلة في مجال

حماية الأماكن والمواقع البيئية
(6)

. 

حدى الدعاوى المتعلقة إوسيلة المعاينة وذلك " عند نظر  وفي مصر فقد لجأ القضاء الإداري إلى

بالطعن في قرار ترقية حيث ثار الجدل حول معرفة طبيعة الدرجات الشخصية التي صدر القرار 

وفي هذه الحالة  ،درجات تنسيقية أم درجات عاديةالمطعون فيه بالترقية إليها في مختلف فئاتها وهل هي 

وفي سبيل تقصي حقيقة هذه  ،ذا كان القصد منها مجرد تحسين حال مهندسي الري بوجه عامإالأخيرة ما 

عضائها إلى مقر وزارة نتقال أحد أاائها قررت محكمة القضاء الإداري الدرجات وتحري الغاية من إنش

                                                           
 . 359أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص د. (1)
، القسم الثاني، A.j، 1971، مجلة Maschi، 1970/ 11/2الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (2)

 .283صعلاء الدين إبراهيم أبو الخير، المرجع السابق،  د. :نقلًا عن  101ص، المجموعة، 56ص
 (3) C.E:20/2/1969.،Rec,p72. 
 (4) C.E:31/12/1976,Rec,p585. 
 (5) C.E:31/3/1970.،R.D.P.,1971،p.224. 
 (6) C.E:10/7/1981,R.D.P.1982,P.510. 

 .653صعلي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،  د.نقلُا عن : 
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

وتنفذ على الوجه وقد تم ذلك  ،.. الخاص بالدرجات المذكورة.ة رقمطلاع على ملف المادالأشغال للا

"  11/6/1949نتقال في المبين بمحضر الا
(1)

. 

ء سينما على أساس أنها وكذلك في منازعة تتعلق في إلغاء قرار إداري صادر برفض الترخيص ببنا

كي تتحقق المحكمة من ذلك ول ،قربا  يخل بجلال العبادات (كنيسة الموارنة)حدى دور العبادة إقريبة من 

وندبت لذلك أحد أعضائها حيث أجري المعاينة وأثبتها في  ،لمعاينةلنتقال لمحل النزاع قررت الا

وفي هذه المنازعة قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وكان من أسباب إلغائه أنه قد بني  ،المحضر

على وقائع غير صحيحة ماديا  
(2)

. 

محكمة القضاء الإداري تقوم بإجراء الكشف الموقعي الذي يعتبر معاينة للمحل  نإوفي العراق ف

حيث لجأت إلى ذلك في المنازعات المتعلقة بتمليك دور، فقد أجرت الكشف الموقعي بنفسها  ،المتنازع فيه

بصحبة خبير
(3)

التي تتعلق في كون ( ، وكذلك في الدعوى )السابق الإشارة إليها في موضوع الخبرة

لأرض المستأجرة تقع ضمن التوسع المستقبلي لحدود البلدية وضمن محرمات الطرق والكهرباء،حيث ا

أجرت الكشف الموقعي بنفسها بصحبة ثلاثة خبراء مهندسين
(4)

 . 

المعاينة التي تقوم بها جهة الإدارة سواء  الىظفين فتستند في عملية الإثبات أما محكمة قضاء المو

طلاع ال لهذا الغرض ومن ذلك ورد في أحد القرارات ))...بالإضافة على كعن طريق لجنة خاصة تتش

المجلس على محضر الكشف الموقعي على شبكة قرية الفيحمان والذي نظم من قبل اللجنة المشكلة بالأمر 

..من ثلاثة أعضاء والذي ثبت لديها بأن العمل قد أنجز من قبل المعترض دون وقوع .الإداري المرقم

..((.لما تقدم تكون العقوبة المفروضة على المعترض لاسند لها من القانون .مخالفات
(5)

، وقد تقوم جهة 

الإدارة بالمعاينة عن طريق اللجان التحقيقية حيث ورد في أحد القرارات ))... وقد تولت اللجنة التحقيق 

دات والبيانات التي رأت ضرورة مع الموظف المذكور ودونت أقواله والشهود وأطلعت على المستن

                                                           
 .622ص، السنة الرابعة، 19/4/1950الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ  (1)

 (.1، هامش)362أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص د. : نقلًا عن 
 .125، بند 392صالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المجموعة الأولى،  (2)

 .666صمصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق،  د. : نقلًا عن 
 .31/12/1990( في 1990ق /79،78،77،76/10الصادرة في الدعاوى المرقمة ) قراراتال (3)

 . 336، ص  نقلًا عن : علي سلمان جميل المشهداني ، المرجع السابق
 .1990/ 22/12( في 1990/ 10/ق94الصادر في الدعوى رقم ) قرارال (4)

 المرجع نفسه ، الصفحها نفسها .نقلًا عن : 
 )غير منشور(. 23/1/2012( في 84/2012القرار الصادر من مجلس الإنضباط العام بالرقم ) (5)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

طلاع عليها وحررت محضرا  بذلك وثبتت الإجراءات وماسمعته من أقوال وأوصت بمعاقبة المعترض الا

..((.بعقوبة لفت النظر
(1)

. 

يتضح لنا مما تقدم ان القاضي الإداري يلجأ إلى وسيلة المعاينة في حالة عدم تمكن وسائل الإثبات 

 ،ة الكاملة لموضوع النزاع المطروح أمام القضاء أو تعذر أيصالها بتلك الوسائلالإخرى من إيصال الحقيق

وبالتالي عدم حصول قناعة القاضي بأحقية كل طرف من أطراف الدعوى يضاف إلى ذلك أن القاضي قد 

طلاعه على محل النزاع أكثر فائدة من اجل التوصل للحقيقة وهذا بطبيعة الحال يتوقف على ايرى أن ب

 .ة موضوع الدعوى ومدى حاجتها حسب تقدير القاضي لتلك الوسيلة من وسائل الإثباتطبيع

ت كذلك تبين لنا أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري والعراقي يستعين بهذه الوسيلة في الإثبا

ن مع طبيعة الدعوى الإدارية وذلك لأضافة إلى كونها لاتتعارض إلعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك 

لكن  ،الحقائق التي يتم التوصل إليها من خلال وسيلة المعاينة يتم تثبيتها بمحضر يرفق في الدعوىأغلب 

ستعانة بها والسبب في ذلك برأينا هو أن السياق المتعارف عليه في القضاء هذه الوسيلة تتميز بندرة الا

واقع حال للمسائل أو القضايا التي الإداري هو قيام الأخير بمفاتحة الجهات الإدارية لتزويده بالمستندات أو 

ن إلذا ف ،يطلب القاضي تنويره بها لإتمام عملية الإثبات أو اللجوء إلى الخبرة في المسائل العلمية والفنية

مستندات والخبرة تقومان بالحد من اللجوء لوسيلة المعاينة وأن كانت الأخيرة ال تقديموسيلتي التكليف ب

لكن مع ذلك تبقى وسيلة المعاينة الأكثر قربا  لحقيقة  ،والتي لاتحتاج إلى خبير تطبق في المسائل غير الفنية

 .النزاع بصفة عامة بالمقارنة مع وسائل الإثبات الإخرى

من القانون المدني القرائن بأنها الاستنتاجات التي  (1349)عرف المشرع الفرنسي في المادة 

ة معلومة لمعرفة واقعة مجهولةلقاضي من واقعيستنتجها القانون او ا
(2)

. 

من قانون الاثبات لبيان احكامها (104 – 98)وقد افرد لها المشرع العراقي المواد 
(3)

، وقد أوضح 

حيث عرفت  ،ختلفت في التعابيران إعنى واحد والفقه مفهوم القرائن بصفة عامة بتعاريف تدور حول م

                                                           
 .)غير منشور( 19/1/2012( في 23/2012) لرقمادر من مجلس الإنضباط العام باالقرار الص (1)
 .( 1، هامش )186صحمد نشأت، المرجع السابق، أ (2)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 100، 99تقابلها المواد ) (3)
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 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

على اساس انه يغلب في الواقع ان يتحقق  (معلوم)من أمر ثابت  (مجهول)بأنها استنباط أمر غير ثابت 

الامر الاول اذا تحقق الامر الثاني
(1)

. 

ن القاضي يعتمد في استنباطه للقرينة على واقعتين الاولى معلومة وثابتة والثانية مجهولة وهي إلذا ف

ومة للاتصال الوثيق بينهما فيعطي القاضي للواقعة المجهولة حكم الواقعة المعل ،محل الاثبات
(2)

. 

د  حيث ي   ،اما دور القرائن امام القضاء الاداري فهي ذات اهمية كبرى الاخير في مجمله قضاء  ع 

لاسيما وان القانون الاداري  ،قرائن نظرا  للدور الايجابي الذي يقوم به القاضي الاداري في اثبات الدعوى

حيث ساهم القاضي الاداري بإنشاء قواعده في شقها الاكبر  ،في معظمه قانون غير مقنن
(3)

، لذا تعتبر 

القرائن تالية للاوراق المكتوبة من حيث اهميتها كأدلة للأثبات امام القضاء الاداري فمعظم الادلة التي 

 فالورقة المكتوبة هي في الغالب قرينة على واقعة معينة وهي تكون مع غيرها ،تعرض عليه هي قرائن

من القرائن اقتناع المحكمة بصحة الادعاء
(4)

. 

والقرائن أما ان ينص عليها المشرع في القانون وتسمى بالقرائن القانونية وأما ان يستنبطها القاضي 

  .بعد استكمال قناعته بالواقعة محل النزاع ويطلق عليها بالقرائن القضائية

  -:وم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبينلذا سوف نق

  .دراسة القرائن القضائيةلوالثاني : يخصص  ،الاول : نتناول فيه دراسة القرائن القانونية

/ أولا(  98)على خلاف نهج المشرع المصري عرف المشرع العراقي القرائن القانونية في المادة

 القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا  غير ثابت من أمر ثابت((. )من قانون الاثبات بالقول)

 ،القرينة القانونية هي استنباط المشرع لواقعة لم يقم عليها دليل مباشر من واقعة نص هو عليهافلذا 

فأذا ثبتت فيستدل بها على ثبوت تلك الواقعة المطلوب اثباتها 
(5)

فالأساس الذي تقوم عليه القرينة القانونية  ،

                                                           
 . 274صد. عباس العبودي، المرجع السابق،  (1)
 (. 388، 387)صد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  (2)
 . 8صد. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادارية، المرجع السابق،  (3)
 . 449صد. محمود حلمي، المرجع السابق،  (4)
 . 333صد. عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق،  (5)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

 

134 

 

 المـقدمــــة
 وسائل الإثبات الموضوعية غير المتعلقة بأطراف الدعوى الإدارية

 

 الفصل الثالث

ن دور المحكمة يقتصر على إالقانونية مقررة في نصوص محددة فولما كانت القرائن  ،هو نص القانون

التحقق من انطباق القرينة القانونية على واقعة الدعوى 
(1)

. 

القرينة )الاثبات العراقي )من قانون  (/ ثانيا   98)أما عن حجية القرينة القانونية فقد نصت المادة 

القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل اخر من ادلة الاثبات((
(2)

، فالأثر المترتب على القرينة 

فالخصم الذي تقوم لمصلحته  ،عفاء من الإثباتإبل هي  ،القانونية انها تغني عن ادلة الاثبات الاخرى

ثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة إلكن يجب عليه  ،قرينة قانونية يسقط عن كاهله عبء الإثبات

ذا كانت أعفاء من إثبات الواقعة المراد إثباتها فهي ليست أعفاء من أثبات الواقعة إلأن الأخيرة  ،القانونية

التي تقوم عليها القرينة القانونية 
(3)

من قانون  (/ سابعا  7من ذلك اشتراط المشرع العراقي في المادة ) 

 (30)المعدل بتقديم التظلم الى الجهة الادارية خلال  1979لسنة  65شورى الدولة العراقي رقم مجلس 

وفي حالة  ،ثلاثين يوما  من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او القرار الاداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغا  

لذا  ،عدم اجابة الجهة الادارية خلال المدة المذكورة آنفا  أعتبر ذلك قرينة على الرفض الضمني للتظلم

يجب على الموظف ان يثبت تقديم التظلم خلال المدة المذكورة وعدم اجابة الادارة عليه حتى يمكن ان 

  .شكلا  أمام القضاء الإداري تتحقق تلك القرينة ومن ثم يكون طعنه في القرار الاداري مقبولا  

  -ن القرائن القانونية تنقسم الى نوعين :إ

  ولى: القرائن القانونية البسيطة )غير القاطعة(الأ

التي يجوز نقضها بالدليل العكسي وهي القرائن
(4)

، فيحق لاطراف الخصومة اثبات عكس ما 

والاصل في القرائن القانونية أن تكون بسيطة الا اذا نص القانون على عدم جواز اثبات  ،افترضه المشرع

                                                           
حمد عزيز جايد الخيون، دور القاضي في اثبات الدعوى المدنية، الطبعة الاولى، المكتبة القانونية، بغداد، أالقاضي  (1)

 . 115ص، 2011
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 99تقابلها المادة ) (2)
 (،323،324فقرة) الجزء الثاني، المصدر السابق، الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق احمد السنهوري،د. (3)

 (. 559، 558)ص
أن جواز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي لايعني ان للخصم الاخر ان يثبت خلاف ذات القرينة القانونية التي  (4)

الا بقانون مثله، وأنما تعني قررها المشرع، لان هذا معناه الغاء القانون وهذا لايجوز قبوله عقلًا، لأن القانون لايلغى 
ان لهذا الخصم ان يثبت ان هذا الاستنباط الذي قرره المشرع كقاعدة عامة على اساس ان يكون صحيحاً في غالب 
الاحوال ليس صحيحاً في خصوص الحالة المعروضة بالذات ويكون اثبات عكس ماتدل عليه القرينة وفقاً للقواعد العامة 

 في الاثبات.
 (. 279، 278)صد. عباس العبودي، المرجع السابق،  أشار إليه:
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 الفصل الثالث

عكسها فتكون قرينة قاطعة 
(1)

يجوز )من قانون الاثبات العراقي بالقول ) (100)، وهذا ما جاءت به المادة 

((نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي مالم ينص القانون على غير ذلك
(2)

. 

 ة: القرائن القانونية القاطعةالثاني

من قانون  (101)ووفقا  لنص المادة  .وهي تلك القرائن التي لايجوز نقض دلالتها باثبات العكس

يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لاتقبل )الاثبات العراقي والتي تقضي )

  .((بالنظام العاماثبات العكس في الامور التي لاتتعلق 

وتقسم القرائن القانونية القاطعة الى القرائن المتعلقة بالنظام العام وهذه القرائن وضعت لحماية 

مصلحة عامة ولايجوز نقضها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل اقرارا  او يمينا  من تلك القرائن حجية 

الاحكام
(3)

العام لأنها قررت لحماية مصلحة خاصة وهذه لاتقبل وكذلك القرائن التي لاتتعلق بالنظام  ،

نية قرينة على  اثبات عكسها الا بالاقرار او اليمين من ذلك اعتبار حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن

ملكية الحائز لها
(4)

. 

هل توجد نصوص تشريعية في القوانين المتعلقة بعمل  -لدينا التساؤل الاتي : ثاروفي هذا الصدد ي  

  هذا التساؤل نقول نللإجابة ع الداري تقرر قرائن قانونية تطبق اثناء عملية الثبات ؟ القضاء

قر المشرع الفرنسي العديد من القرائن القانونية المطبقة في عملية الاثبات امام القضاء أفي فرنسا   

  -الاداري من ذلك :

 : قرينة القرار الداري الضمنياولا 

بشأن مجلس الدولة على أنه في  1945/  7/  31من الامر الصادر في  (51)حيث قضت المادة 

دون ان  ن فوات مدة اربعة اشهر على تقديم التظلم للادارةإعن بالالغاء في القرار الاداري فطلبات الط

                                                           
 (. 152، 151)صد. فائز ذنون جاسم،المرجع السابق،  (1)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 99تقابلها : المادة ) (2)
 تعتبر حجية الاحكام قرينة قانونية قاطعة تجعل الاحكام القضائية الباتة صحيحة لاتقبل الشك. (3)
 . 163صشار اليه: د. ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، المرجع السابق، أ 

ن المشرع العراقي جمع بين القرائن وحجية الاحكام في الفصل الخامس من قانون الاثبات النافذ، اما أمع الاشارة 
ئن في الباب الرابع من قانون المشرع المصري اطلق على حجية الاحكام )حجية الامر المقضي( حيث جمعها مع القرا

 الاثبات النافذ. 
 (. 128 ،127ص)د. عدلي امير خالد، المرجع السابق،  (4)
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د  تتخذ أي قرار بشأنه ي   بمثابة قرار ضمني بالرفض ويتطلب لقيام هذه القرينة اثبات تقديم التظلم للادارة  ع 

د  حيث ي   ،ومضي المدة المذكورة دون صدور قرار من جانبها مضي المدة المذكورة قرينة مطلقة على  ع 

 1956/  6/  7وقد نصت على هذه القرينة المادة الاولى من القانون الصادر في  ،قيام القرار الضمني

د  مقدم اليها مدة اربعة اشهر ي   التي تقضي بأن سكوت الادارة على تظلم بمثابة قرار بالرفض ع 
(1)

 . 

 و التسليم الضمني للدعوىأثانياا : قرينة التنازل 

 ،بشأن مجلس الدولة 1945/  7/  31من الامر الصادر في  (56)نصت على هذه القرينة المادة 

المعدله بالمادة الثامنة من  1889/ 22/7وكذلك نصت عليها المادة التاسعة من القانون الصادر في 

 .بشأن المحاكم الإدارية 1953/ 9/ 30الصادر في مرسوم

 ومقتضى هذه القرينة تقوم على توجيه انذار من مجلس الدولة الفرنسي او المحاكم الإدارية للطرف الذي

ذا لم يتم الاستجابة من قبل الطرف إف ،نوح له لايداع المستندات او اللوائح المطلوبةيراعي الميعاد المم لم

صدار الحكم إلس أو المحكمة بالمكلف فأن ذلك يعتبر قرينة على تنازله عن الدعوى ومن ثم قيام المج

فيها
(2)

. 

  و العلان للعلم بالقرار الداريثالثاا : قرينة النشر ا

لاتقبل الطعون او الطلبات في )على انه ) 1945/  7/  31من الامر الصادر في  (49)تنص المادة 

مالم  ،القرارات الصادرة من جهة الادارة او من جهة قضائية تابعة لها الا اذا قدمت في ميعاد شهرين

 ويبدأ سريان هذا المعياد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه ،ينص القانون على خلاف ذلك
،
فاذا كان من  

 .((القرارات الواجب تبليغها او اعلانها بدأ الميعاد من تاريخ التبليغ او الاعلان

جعلت من النشر والاعلان كقرينة للعلم بالقرار الاداري وبالتالي  (49)ويرى الفقه ان نص المادة 

 1965/  7/  11وقد رددت هذه القرينة نصوص المرسوم الصادر في  ،لسريان ميعاد الطعن بالالغاء
(3)

. 

  : قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه رابعاا 

وهي قرينة قانونية قاطعة تجعل الاحكام القضائية  (حجية الامر المقضي)ويطلق على هذه القاعدة 

صحيحة لاتقبل الشك فيما قضت به بين الخصوم اذا اتحد المحل والسبب 
(4)

 . 

                                                           
(1) Appleton ، 135، نقلًا عن: د. أحمد كمال الدين موسى،المرجع السابق، صومابعده 301المرجع السابق، بند. 
(2) Gaboldeالمرجع نفسه ، الصفحه نفسها .نقلًا عن: ،  512ومابعده وبند  444ابق، بند ، المرجع الس 
 . 118: د.علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، المرجع السابق ، ص  عن نقلاً ، ومابعده 199، بند نفسهالمرجع  (3)
 .119تناغو، المرجع السابق، ص تارد. سمير عبد الس (4)
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ة الشيء المحكوم يلاتقوم حج)من القانون المدني الفرنسي بقولها ) (1351)وقد اشارت اليها المادة 

وان يكون الطلب مبنيا  على  ا  ويجب ان يكون الشيء المطلوب واحد ،فيه إلا بالنسبة الى موضوع الدعوى

ها((ذات  السبب نفسه وقائما  بين الخصوم انفسهم ومقامأ منهم وعليهم بالصفة
(1)

. 

ان قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه التي نصت عليها المادة المذكورة آنفا  تطبق امام القضاء 

اما بالنسبة للمسائل الادارية فأن حجية حكم  ،الاداري الفرنسي باعتبارها من القرائن القانونية القاطعة

افة الالغاء تتعلق بالنظام العام لما لها من حجية مطلقة في مواجهة الك
(2)

،اما غير ذلك من الاحكام الادارية 

فأن حجيتها لاتتعلق بالنظام العام  ،التي لاتحوز سوى حجية نسبية
(3)

. 

اما في مصر فقد قسم الفقه الاداري القرائن القانونية التي اقرها المشرع الى قرائن ادارية تتعلق 

وقرائن مدنية تطبق امام القضاء الاداري لاتفاقها مع روابط القانون العام ،اساسا  بالقانون الاداري
(4)

، 

 وسوف نبحث كلا  منهما في الفقرتين الآتيتين : 

   القرائن الإدارية المتعلقة بالقانون الإداري :أولا 

 :  وهي على اربعة انواع

  قرينة القرار الداري الضمني  -1

 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  (10)نصت على هذه القرنية الفقرة الاخيرة من المادة 

.. ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات .)حيث ورد نص المادة بالقول ) 1972لسنة 

كذلك نصت  ،((الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا  للقوانين واللوائح

.... ويعتبر مضي ستين يوما  على تقديم التظلم دون )من القانون المذكور انفا  بالقول ) (24)عليها المادة 

اص ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخ ،ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه

 (.(نقضاء الستين يوما  المذكورةابالتظلم ستين يوما  من تاريخ 

د  مشار اليها في النصوص اعلاه ي  مما تقدم يتضح لنا ان فوات المدد ال قرينة قانونية على صدور  ع 

اما اذا لم تتحقق  ،القرار الاداري الضمني سواء كان بالرفض او الايجاب متى توافرت الاحكام المقررة

ائمة ن القرينة القانونية لاتعتبر قإحكام على الوجه المقصود بالنص فهذه الا
(5)

.  

                                                           
 . 80صد. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادارية، المرجع السابق،  (1)
(2) Debbasch، ،(141،140، نقلًاعن: د.أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص )130صالمرجع السابق 
  . 1057ص، المجموعة، Societe Renand ،1959/  7/  15الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في  (3)

 . 141ص، نفسهالمرجع :  عن لاً نق    
 .363صخميس السيد إسماعيل، المرجع السابق،  د. ؛121صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  (4)
 . 152صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (5)
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 قرينة النشر او العلان بالقرار الداري.   -2

ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما )من قانون مجلس الدولة المصري بالقول) (24) نصت المادة

يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما  من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في 

 (.(...المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به النشرات التي تصدرها

ن ميعاد رفع دعوى الالغاء امام القضاء الاداري المصري يبدأ أيتضح لنا من النص المذكور آنفا   

من تاريخ نشر أو أعلان القرار الاداري وبالتالي تحقق قرينة العلم بالقرار عن طريق احدى هاتين 

 .الوسيلتين

القضاء الاداري المصري قد استقرت على اعتبار قرينة العلم المستفاد من ويرى الفقه ان احكام 

د عليها ومن ثم فان القاضي يمكنه الاعتما ،النشر او الاعلان من القرائن القاطعة التي لاتقبل اثبات العكس

دون حاجة الى دليل اخر
(1)

 . 

 قرينة استقالة الموظف. -3

ين يمن قانون العاملين المدن (98)من النصوص القانونية التي اشارت الى هذه القرينة نص المادة 

يعتبر )حيث قضت على أنه ) 1978لسنة  (47)والمعدل بالقانون رقم  1971لسنة  (58)بالدولة رقم 

 : لات الاتيةالعامل مقدما  استقالته في الحا

ن خمسة عشر يوما  متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما  اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر م-1))

.. فاذا لم يقدم العامل اسبابا  تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب .التالية مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول

  .ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل

الادارة اكثر من ثلاثين يوما  غير متصلة في السنة وتعتبر اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة  -2

 .. .خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة

  .اذا التحق بخدمة اية جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية-3

اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال  ولايجوز اعتبار العامل مستقيلا  في جميع الاحوال اذا كانت قد -4

  .((الشهر التالي للانقطاع عن العمل او لالتحاقه بالخدمة في جهة اجنبية

نما يقوم على قرينة إخدمة في مثل هذه الحالات الفقه أن الرأي استقر على ان انتهاء ال بعض ويرى 

تحققت الشروط المقررة القيام هذه القرينة قانونية قابلة لاثبات العكس وهي اعتبار ان الموظف مستقيلا  اذا 

كما اذا ابدى  ،وقد تنتفي هذه القرينة اذا انتفى الافتراض القائمة عليه ،في احدى الحالات المنصوص عليها

                                                           
 . 72صد. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادارية، المرجع السابق،  (1)
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نقطاع نتيجة او كان الا ،او خلال المدة المحددة لذلك ،الموظف العذر من اول يوم انقطع فيه عن العمل

 حتمية لموقف الادارة
(1)

. 

 قرينة أحقية الدارة لمبالغ معينة قبل الموظف.  -4

المعدل بالقانون رقم  1951لسنة  (111)وقد نصت على هذه القرينة المادة الاولى من القانون رقم 

في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين او معاشاتهم أو  1973( لسنة 64)

 .مكافأتهم الا في احوال خاصة

د  وت   ل اثبات العكس من قبل صاحب الشأنهذه القرينة من القرائن البسيطة التي تقب ع 
(2)

. 

 القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري.  ثانياُ: 

 هم القرائن المدنية المتعلقة بعمل القضاء الاداري هي : أان 

 .قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه -1

 ،قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه ،كما هو الشأن أمام القضاء العادي ،تطبق أمام القضاء الاداري

التي تطبق دون حاجة الى نص صريح باعتبارها من القواعد القانونية العامة
(3)

. 

الاحكام التي )حيث ورد النص) ،من قانون الاثبات المصري النافذ (101)وقد اشارت اليها المادة 

فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه حازت قوة الامر المقضي تكون حجة 

 .((...الحجة

 1972لسنة  (47)من قانون مجلس الدولة المصري رقم  (52)وفي هذا الصدد قضت المادة 

على ان الاحكام  ،القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ،تسري في شأن جميع الاحكام)بالقول )

(، حيث يستدل الفقهاء من النص المذكور انفا  ان الاحكام الصادرة (ى الكافةالصادر بالالغاء تكون حجة عل

لغاء الإ واستثناء من ذلك فان حجية احكام ،من جهات القضاء الاداري ذات حجية نسبية طبقا  للأصل العام

ه لغاء لايمكنحجية مطلقة لأن القرار موضوع الإ تسري في مواجهة الكافة أي انها ذات د  ملغيا  بالنسبة  ع 

وقائم بالنسبة لطرف اخر وبالنسبة لحالات اخرى  ،لطرف
(4)

. 

                                                           
 . 369صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
  . 1، ص 14، السنة 1968/  10/  27بتاريخ  الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا (2)

 .79ص، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادارية، المرجع السابق، نقلًا عن: د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني
 . 161صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (3)
 . 377صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (4)
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 قرائن المسؤولية -2

كما اوضحنا فيما تقدم ان القضاء الاداري في مصر لايتوفر لديه قانون خاص بالاجراءات 

وظيفته فضلا  عن  ،وحيث ان القاضي الاداري وانطلاقا  من دوره الايجابي في الدعوى الادارية ،الادارية

لذا فهو يبادر بالرجوع الى نصوص مواد القانون الخاص في حالة عدم وجود  ،في انشاء المبدأ القانوني

نص يحكم الواقعة المعروضة امامه وذلك بشرط عدم تعارض تلك النصوص مع طبيعة او خصوصية 

من القانون المدني  (174، 173)ومن ذلك تطبق امام القضاء الاداري نصوص المواد  ،الدعوى الادارية

كذلك تطبق نصوص  ،والتي تتعلق بقرائن المسؤولية عن عمل الغير 1948( لسنة 131المصري رقم )

من القانون المذكور انفا   (178 ،177 ،176)المواد 
(1)

والتي تتعلق بقرائن الخطأ في الحراسة  ،
(2)

. 

فسوف  ،امام القضاء الاداري العراقي ما فيما يتعلق بالتشريعات التي تقرر قرائن قانونية والمطبقةأ

نقوم بالاشارة الى القرائن القانونية في القوانين ذات الصلة المباشرة بالدعوى الادارية ومنها قانون مجلس 

حيث يجري تطبيقها سواء امام محكمة  ،وقانون الخدمة المدنية وقانون المرافعات المدنية ،شورى الدولة

  .مة قضاء الموظفينالقضاء الاداري أو امام محك

اما القرائن الاخرى المتعلقة بحجية الاحكام القضائية او المتعلقة بالمسؤولية فهي تطبق امام القضاء 

الاداري العراقي كما هو الحال في القضاء الاداري الفرنسي والمصري 
(3)

. 

 نفا  فهي :آالمذكورة  ةوبخصوص القرائن القانونية الواردة في القوانين الثلاث

 المعدل. 1979( لسنة 65رقم ) ورى الدولةأولا: قانون مجلس ش 

/ 7حيث نصت عليها المادة )، ورد في هذا القانون قرينة القرار الإداري الضمني أو الحكمي

يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار )سادسا ( بالقول )

  .((ا اتخاذه قانونا  كان من الواجب عليهم

                                                           
 (. 138، 137د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق، ص) (1)
ان المقصود بالخطأ في الحراسة هو ترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده، من ذلك مسؤولية حارس الحيوان ولو  (2)

(، وكذلك مسؤولية حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له عما 176لم يكن مالكاً له عما يحدثه الحيوان من ضرر المادة )
(، ومثاله ايضا مسؤولية كل من تولى حراسة أشياء 177المادة ) يحدثه إنهدام البناء من ضرر ولو كان إنهداماً جزئياً 

 (. 178تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر المادة)
 تنقيح،) مصادر الإلتزام ( الجزء الأول الوسيط في شرح القانون المدني ، حمد السنهوري،أاشار اليه د. عبد الرزاق 

 ومابعدها.  895ص ، 2003منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  ،المستشار أحمد مدحت المراغي
 (. 75، 74)صعلي سلمان جميل المشهداني، المرجع السابق،  (3)
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... وحيث ان )) قراراتلهذه القرينة ورد في احدى الومن تطبيقات القضاء الاداري العراقي 

المجلس بمساواته بين الاجابة وعدم الاجابة وتخريجهما على انهما لايعدان رفضا  للطلب يكون قد جانب 

لان الادارة عندما تصدر قرارا  في شأن الطلب المقدم اليها تكون قد اعربت  ،الصواب في منطق الامور

اما اذا سكتت فيعد ذلك قرارا سلبيا  يفيد رفضها للطلب ويالتالي يصلح أن يكون  ،عن رأيها فيه صراحة

وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يتحقق من موقف المدعى عليه في هذه الدعوى من  ،محلا  للطعن

((...لذا قرر نقضه ،مما أخل بصحة القرار المميز ،ب المقدم اليهالطل
(1)

. 

/ سابعا  / 7المادة ) (قرينة الرفض الضمني للتظلم)كذلك نصت على قرينة القرار الاداري الضمني 

عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة )من قانون مجلس شورى الدولة العراقي بالقول ) (ب

ستين يوما  من تاريخ رفض التظلم  (60)على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال  الادارية المختصة

((...حقيقة او حكما  
(2)

. 

  المعدل 1969( لسنة 83مدنية رقم )ثانياا : قانون المرافعات ال

حيث  ،نفا  جاء بقرينة الابطال الحكمي لعريضة الدعوىآمن القانون المذكور  (54)ن نص المادة إ

تبليغ  رغمو أو اذا لم يحضرا رغم تبليغهما أ ،تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك)قضى )

فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة  ،المدعي

..(( .الدعوى مبطلة بحكم القانون
(3)

. 

                                                           
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2011/  2/  24/ انضباط / تمييز( في  36القرار الصادر بالرقم ) (1)

 . 247ص ، 2011مطبعة الوقف الحديثة ، بغداد ،  ،2011العراقي لعام 
المعدل   1991لسنة  14( من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 15بالمقابل تنص المادة ) (2)

من القرار )) ... ثانياً : يشترط قبل تقديم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم 
( ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة 30لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال )

( ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم إنتهاء هذه المدة يعتبر 30المذكورة البت بهذا التظلم خلال )
 رفضاً للتظلم .

( ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض 30قدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال )ثالثاً : يشترط أن ي
 التظلم حقيقة أو حكماً ...((

أن طلب ابطال عريضة الدعوى قد يكون من المدعى عليه في حالة عدم حضور المدعي وذلك استناداً لنص المادة  (3)
اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان  -2تي تقضي ))... ( من قانون المرافعات المدنية العراقي ال56)

يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غياباً، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقاً 
 للقانون((. 
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 المعدل. 1960لسنة  24: قانون الخدمة المدنية رقم ثالثاا 

من القانون المذكور انفا  على قرينة الالغاء الحكمي لامر التعيين حيث قضت  (16)نصت المادة 

واذا لم يباشر  ،يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا  من تاريخ مباشرته بوظيفته -1)بالقول )

يعد أمر التعيين ملغيا  ولجهة التعيين  ـ فر المعتادةعدا ايام الس ـبليغه بالتعيين من تاريخ ت (عشرة ايام)خلال

في حالة تقديم عذر مشروع أمهال الموظف مدة لاتزيد على ثلاثين يوما  من تاريخ تبليغه بالتعيين لغرض 

 ( (...المباشرة وبانقضائها يعد أمر التعيين ملغيا  

  من القانون المذكور انفا  بقرينة القبول الحكمي للاستقالة حيث قضت  (35)كذلك جاءت المادة 

على المرجع ان يبت  -2للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص  -1))

د ويعتبر الموظف منفكا  بانتهائها الا اذا صدر امر القبول بع ،في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما  

  .((...ذلك

يتضح من النص اعلاه ان الأثر الذي رتبه المشرع على انقضاء المدة المحددة للادارة للبت بطلب 

الاستقالة دون ان تجيب عليه هو قيام قرينة القبول الحكمي للاستقالة وهو ما عبر عنه المشرع بالقول 

  .((منفكا  بانتهائها ،ويعتبر الموظف))

من القانون المذكور انفا  قرينة الاستقالة الاعتبارية حيث  (37)رت المادة بالاضافة الى ما تقدم قر

عدا ايام  – (خمسة ايام)على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لاتتجاوز  -1)قضت )

معذرة  واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد .الا اذا النص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك -السفر المعتادة

ن لم يلتحق دون عذر إحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فعلى الموظف ان يلت -2 ،مشروعة عد مستقيلا  

يعد الموظف المنقطع عن  -3 ،مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته عد مستقيلا  

((وظيفته مستقيلا  اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع
.
  

. أن المميزة ..)بالقول ) قراراتلهذه القرينة ورد في احدى الومن تطبيقات القضاء الاداري العراقي 

مما دعى دائرتها الى  ،2007/  5/  10ولغاية  2007/  4/  8انقطعت عن الدوام بتاريخ  (المدعية)

قد قضت  1960لسنة  (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (2/  37)أعتبارها مستقيلة وحيث ان المادة 

وحيث ان مجلس الانضباط العام قد باعتبار الموظف مسقيلا  اذا تغيب عن دائرته عشرة ايام متواصلة 

المدعية( للأسباب الواردة فيه عليه قرر )المتقدمة وقرر رد دعوى المميزة لتزم بوجهة النظر القانونية ا

صديقه ورد الطعون التمييزية...((ت
(1)

.  

                                                           
وفتاوى مجلس شورى الدولة  ، مجموعة قرارات2007/  9/  6/ انضباط / تمييز( في  99الصادر بالرقم ) قرارال (1)

 (. 315، 314، ص)2007العراقي لعام 
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كما هو الحال في القرائن القانونية على خلاف نهج المشرع المصري عرف المشرع العراقي 

القرينة القضائية هي استنباط القاضي )من قانون الاثبات بالقول ) (اولا  /  102)القرائن القضائية في المادة 

  .((امرا  غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة

ول : عنصر مادي وهو جود الواقعة الثابتة من ن الأيالقضائية تقوم على عنصرين أساسي ان القرينة

والثاني: عنصر معنوي وهو فطنة القاضي وقدرته على ،وقائع الدعوى المتصلة بالواقعة المتنازع فيها

 ومة لإثبات الواقعة غير المعلومةاستنباط الدلالة من الواقعة المعل
(1)

. 

ن استنباط القرينة القضائية تمر بمرحلتين تتجلى فيها السلطة التقديرية للقاضي في الاستنباط إلذا ف

أما المرحلة  ،ينة او عدة وقائع تعد ثابتة في الدعوىفالمرحلة الاولى يبدأ القاضي بتقرير أن واقعة مع

الثانية ينتقل القاضي الى تقرير ان قيام الواقعة والوقائع التي اعتبرها ثابتة يرجح تبعا  للغالب أو للامر 

الراجح قيام الواقعة المسببة للأثر القانوني المتنازع فيه 
(2)

. 

للقاضي استنباط كل قرينة لم )من قانون الاثبات العراقي بالقول ) (/ ثانيا   102)وقد نصت المادة 

((يقررها القانون وذلك في نطاق مايجوز اثباته بالشهادة
(3)

. 

 ،ان المشرع قد ساوى بين القرينة القضائية والشهادة من حيث الاثبات المذكور آنفا  يتبين من النص 

فلا يجوز استعمال القرائن القضائية الا حيث يجوز الاثبات بالشهادة والسبب في ذلك ان الاثبات لايخلو 

 من الخطر لأن القاضي قد يخطئ في استنباطها ويترتب على ذلك ان القواعد بقبول الاثبات بالشهادة تطبق

على القرائن القضائية بشكل مطلق
(4)

. 

في الاثبات فلقد حددها المشرع في نص المادة المذكورة انفا  في ما عن حجية القرائن القضائية أ

وحيث انها من استنباط القاضي لذا فهي تتوقف على اقتناعه ،نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة
(5)

د  فهي ت   ،  ع 

غير قاطع لانها اضعف الادلة ويمكن اثبات عكس دلالتها بقرينة قضائية مثلها او اقوى منها  دليلا  
(6)

. 

                                                           
 . 182صالقاضي مهدي صالح محمد امين، المرجع السابق،  (1)
 . 169صد. ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، المرجع السابق،  (2)
 ( من قانون الاثبات المصري النافذ. 100تقابلها : المادة ) (3)
 . 285صد. عباس العبودي، المرجع السابق،  (4)
 . 124صد. عدلي امير خالد، المرجع السابق،  (5)
 . 181صالقاضي مهدي صالح محمد امين، المرجع السابق،  (6)
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د  نها ت  إالقضائية امام القضاء الاداري ف وبخصوص اهمية القرائن في مقدمة الادلة التي يعتمد عليها  ع 

وكذلك عدم تحديد حجية او قوة لأي دليل ،حيث لم يحدد القانون الادلة المقبولة امامه ،في عملية الاثبات

ى ذلك ان القاضي الاداري يتمتع ترتب عل ،،بحيث يعتبر دليل ما اقوى من الاخر امام القضاء الاداري

لتزام بدليل دون اخر او يقدم اليه من ادلة وعناصر دون الابسلطة تقديرية واسعة في وزن وتقدير ما 

الاعتداد بقوة معينة لدليل محدد 
(1)

. 

الدعوى من أدلة الاثبات الكافية  (ملف)وتتجلى تلك الاهمية للقرائن القضائية عندما تخلو اضبارة 

عندئذ يتجه القاضي  ،أو عندما يتعذر على الطرف المكلف بالاثبات تقديم ما يؤيد طلباته من مستندات

الاداري الى تأسيس حكمه على الامارات والشواهد والدلائل التي تظهر من مختلف اوراق اضبارة 

بء الاثبات الى عاتق الطرف تي تؤدي الى نقل عالدعوى وبذلك يستخلص القاضي القرائن القضائية ال

الاخر
(2)

. 

فيقتضي التمييز  ،وحول مدى حرية القاضي الاداري في الأخذ بالقرائن في مجال الاثبات الاداري 

فيما اذا كان محل الاثبات وقائع مادية 
(3)

يجوز حيث  ،ن سلطة القاضي في الاثبات بالقرائن تكون مطلقةإف 

اما اذا كان محل الاثبات تصرفا  قانونيا   ،طرق الاثبات ومن بينها القرائن جميعادية باثبات الوقائع الم
(4)

 

                                                           
 . 404صد. احمد كمال الدين موسى، المرجع السابق،  (1)
 . 101صية، المرجع السابق، د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادار  (2)
اتجهت اليه الارادة ام لم تتجه، وهذه الواقعة اما ان  سواءً  اً مر يحدث فيرتب عليه القانون اثر أالواقعة المادية هي  (3)

تكون واقعة طبيعية لادخل لارادة الانسان فيها كالموت والولادة والزلزال والجنون، وقد تكون واقعة اختيارية أي اعمال 
 مادية تحدث بارادة الانسان كالفعل الضار والفعل النافع.

 . 249صسابق، شار اليه : د. عباس العبودي، المرجع الأ 
، فيرتب القانون عليها هذا الاثر مثال ذلك العقد إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معينيقصد بالتصرف القانوني  (4)

 والوصية.
 .1الجزء الثاني، المصدر السابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، د.اليه :  اشار 

 أما في نطاق القانون الإداري فإن الإدارة تقوم بنوعين من الأعمال : 
الأول :أعمال قانونية وتبغي من ورائها الإدارة أحداث آثار قانونية معينة تتمثل بإنشاء مركز قانوني جديد أو 

دة المنفردة للإدارة وتتمثل تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم، وهذه الأعمال قد تكون أحادية الجانب إي أنها تصدر بالإرا
 . بالقرار الإداري، وقد تكون ثنائية الجانب عندما تدخل الإدارة في علاقات تعاقدية مع الغير وصورتها العقد الإداري

الثاني : أعمال مادية فهي تقوم بها الإدارة من دون أن تقصد أحداث أثر قانوني معين، فكل مالا يعد عملًا 
 شق الأنهر، هدم منزل آيل للسقوط...الخ. ي ومثالها إقامة الجسور،قانونياً فهو عمل ماد
سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، مشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر،  د.أشار إليه : 

 .10( نقلا عن: علي سعد عمران، المرجع السابق، ص180-177ص)
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من  (/ ثانيا   102)من قانون الاثبات المصري والمادة  (100)ن الاثبات بالقرائن واستنادا  لنص المادة إف

قانون الاثبات العراقي يكون مقيدا  في نطاق مايجوز اثباته بالشهادة 
(1)

. 

: ماهي القرائن القضائية التي استنبطها القاضي الداري والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد 

 للاعتماد عليها في عملية الثبات؟ 

هذا التساؤل بادئ ذي بدء نقول اذا كانت القرائن القانونية محددة في نصوص تشريعية  نللاجابة ع

ن القرائن إف ،ن وبالتالي يمكن حصرها والتعرف عليهاباعتبار ان المشرع اقرها ونص عليها في القواني

القضائية على نقيض ذلك كونها من استنباط القاضي فهي متجددة وتعتمد على ظروف وموضوع الدعوى 

ومن ثم لايمكن دراستها على سبيل الحصر، لذا سوف نتولى الاشارة الى اهم تلك  ،المطروحة امام القضاء

  .القرائن واكثرها استعمالا  امام القضاء الاداري

ففيما يتعلق بالقرائن القضائية المستنبطة من القضاء الاداري الفرنسي فقد استقر مجلس الدولة 

مدعي التي لاتنفيها الاوراق مما يستفاد منه اقرار الفرنسي بأن سكوت الادارة عن الرد على ادعاءات ال

ءات يبرر الاعتداد بهاضمني بصحة الوقائع والادعا
(2)

، وكذلك اعتبر صمت الفرد عن الرد على 

ادعاءات الادارة التي لاتنفيها الاوراق يستخلص منه قرينة على ثبوتها لاقراره الضمني بصحتها
(3)

 ،

تناع الادارة عن الاستجابة إلى طلب المحكمة الادارية الخاص بتقديم علاوة على ذلك ذهب المجلس بأن ام

 (العقوبة)بعض المستندات التي يتعين وجودها في ملف المدعي الاداري عند نظر الطعن في قرار الجزاء 

الصادر ضده يعتبر قرينة على صحة الوقائع التي يدعيها صاحب الشأن
(4)

. 

القضاء الاداري المصري فهي كثيرة ونذكر منها ان نكول الجهة  أما القرائن القضائية التي اعتمدها

يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء  ،التي يتبعها العامل عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع

الاثبات على عاتق الجهة المذكورة
(5)

، وكذلك أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء الطبيعي لكل ما يتصل 

ن هذا إف ،فان كان الملف نظيفا  خاليا  من الشوائب ،هو الوعاء الصادق لتصوير حالتهبه من قرارات و

                                                           
 (. 425، 424)صالمنعم خليفة، المرجع السابق،  د. عبد العزيز عبد (1)
 .548ص، المجموعة، Chailloux،1957 / 10 / 23 الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ (2)

 . 406نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص 
 .994، المحموعة، صDame veuve Dang،1957 / 6/  3 الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ (3)

 نقلًا عن : المرجع نفسه ، الصفحه نفسها .
 Ministre de Interieur c./Mottard،1958 / 10/ 17الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (4)

 . 408صحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، أد.  :عن نقلاً   490المجموعة، ص
      1986/  12/  2ق، بتاريخ  30( لسنة 1059الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ) (5)

 نقلًا عن: الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق. 
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الوضع يقيم قرينة في صالح الموظف تكفي لنقل عبء الاثبات الى عاتق الادارة التي يتعين عليها في هذه 

ليها القرار الاداري المطعون فيهالحالة ان تثبت الاسباب القانونية التي استند ا
(1)

الاضافة الى ذلك اعتبر ، ب

القضاء الاداري المصري ان دخول البضائع الى البلاد مرورا  بالدائرة الجمركية هو بمثابة قرينة قضائية 

، مالم تثبت الادارة عكس ذلكعلى سداد الرسوم الجمركية عنها
(2)

. 

 ))...الاداري العراقي فقد اعتبر الاخير القضاء ما فيما يتعلق بالقرائن القضائية المعتمدة امامأ

على أن شروط الترفيع  ن هذا دليلإلراتب الى راتب الدرجة السادسة فبا قد تم ترفيعه المدعين أ وحيث

أن مدة سيما و عدم ترفيعه للدرجة التي يستحقها وبالتالي فأن الادارة قد جانبت الصواب في ،متوافرة فيه

 ...(( إلى الدرجة المذكورة  خدمته تؤهله للترفيع
(3)

، كذلك اعتبر امتناع المدعى عليه عن عرض دفوعه 

امام المحكمة رغم الكتابة اليه لعدة مرات وعدم استجابته لطلبات المحكمة مما يعد ذلك عجزا  عن اثبات 

في رد ادعاءات المدعيدفع اصولي 
(4)

. 

ة شورى الدولة العراقي واشارته للقرينة القضائينا لقرارات محاكم مجلس ئمن خلال استقرا تبين لنا

استعمال مفردات للدلالة على القرينة القضائية بدلا  من ايراد مفردة  أن المستنبطة في حيثيات القرارات

على ان  فأن هذا دليل )) حيث ادرج في حيثيات القرار كلمة،كما ورد في القرائن المذكورة انفا   (قرينة)

لذا نأمل من القضاء الاداري  ((مما يعد ذلك عجزا  عن اثبات دفع أصولي ،رة فيهشروط الترفيع متواف

بدلا  من  (ةقرين)في اختيار المفردات وان يدرج في القرار مفردة  ا  ووضوح العراقي ان يكون اكثر دقة  

  .اختيار مفردات بشكل مطلق دون تحديد للدليل او الوسيلة المستنبطة

ين لنا خلط القضاء الاداري العراقي بين وسيلة الاقرار وبين وسيلة القرينة بالاضافة الى ما تقدم تب

... وحيث ان اشغال الموظف المعترض لوظيفة مستشار فني )) حيث ورد في احدى القرارات القضائية

                                                           
 .155ص، 15، السنة 1961/  2/  16الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (1)

ولمزيد من التفصيل في القرائن بوجه عام امام القضاء الاداري المصري ينظر: المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع 
 ومابعدها.  442صالسابق، 

 .64ص، 21، السنة 1967/  2/  7الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ  (2)
 . 389صالسابق، د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع  نقلًا عن: 
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2012/  2/  23/ أنضباط( بتاريخ  254القرار الصادر بالرقم ) (3)

 . 306ص، 2012العراقي لعام 
رى الدولة ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شو 2006/  7/  19/ قضاء اداري( بتاريخ  50القرار الصادر بالرقم ) (4)

 . 416ص، 2006، 2005 ، 2004العراقي للأعوام 
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ة التعيين من جهة ومن جهة اخرى منذ مدة طويلة دون اعتراض من جهة التعيين يعد اقرارا  منها بصح

((...تلك المدة يحصن القرار من الطعن ويكسب الموظف حقا  فيه لايجوز الغاؤهن مضي إف
(1)

. 

وحيث ان ما درج  ،وكما اوضحنا فيما تقدم ان كل ما يستنبطه القاضي الاداري يعد قرينة قضائية

دليل غير ن أيراد هذا الإلذا ف (يعد اقرارا  منها)في القرار المذكور انفا  هو دليل الاقرار من خلال عبارة 

بدلا  من مفردة  (قرينة)دقيق او غير صائب وكان الأصح اعتبار ذلك قرينة ومن ثم استخدام مفردة

 .(قرارإ)

وبعد استعراضنا الموجز لعدد من القرائن القضائية المتفرقة نشير ان اكثر القرائن القضائية المطبقة 

 من :  داري كلامام القضاء الا

  القرارات الدارية )قرينة الصحة(ولا : قرينة سلامة أ

د  ت   حيث تقوم على ان الاصل في  ،قرينة سلامة القرارات احد الامتيازات التي تتمتع بها الادارة ع 

بحيث يظل القرار الاداري  ،وهي قرينة عامة تفترض سلامة كل قرار اداري ،القرار الاداري أنه صحيح

وبسحبهأاو بتعديله  به بالغائه سريانه حتى تاريخ انتهاء العملنافذ المفعول باعتباره صحيحا  منذ تاريخ 
(2)

. 

 ،فهي قابلة لاثبات العكس (غير القاطعة)قرينة سلامة القرارات الادارية من القرائن البسيطة  د  ع  وت  

حيث تنتفي هذه القرينة اذا مانجح صاحب الشأن في زعزعة الثقة المفترضة في القرار الاداري بدرجة 

عندئذ ينتقل عبء اثبات صحة  ،يطمأن معها القاضي الاداري بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون

د  ن ذلك ي  إاعست عنه فقت في اثبات ذلك او تقذا هي اخفإف ،القرار ومطابقته للقانون على عاتق الادارة  ع 

الغائه  قرينة على عدم مشروعية القرار ومن ثم يؤدي الى
(3)

. 

عتبر الاوراق الادارية ومن بينها أن القضاء الاداري إف ،ما تطبيقات قرينة الصحة في فرنساأ

ل الاعمال الرسمية وبالتالي تحوز حجية لحين الطعن فيها بالتزوير ولو لم يوجد يالقرارات الادارية من قب

نص صريح يقضي بذلك 
(4)

، وايضا  استقر الفقه والقضاء الفرنسي ان القرارات الادارية مسببة كانت او 

                                                           
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 2007/  11/  15/ تقاعد / تمييز( بتاريخ  16القرار الصادر بالرقم ) (1)

 . 360ص، 2007الدولة العراقي لعام 
(2)Stassinopoulos، ((Traite des actes administratifs))، Preci، Athenes، 1954.  

  .570صد. اشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد، المرجع السابق،  نقلًا عن:
د. حابس ركاد خليف الشبيب، المرجع السابق،  ؛398صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  د. (3)

 . 25صالمستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  ؛59ص
 . 82ص، المجموعة، Jammes، 1947/  2/  28الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في  (4)

 . 79نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص     
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د  يث ت  ح ،وان من يدعي العكس يقع عليه عبء الاثبات ،غير مسببىة يفترض فيها الصحة قرينة الصحة  ع 

احدى دعائم الحياة الادارية 
(1)

. 

... وان كانت الحكومة غير ملزمة )ما في مصر فان القضاء الاداري ذهب في احكامه بالقول )أ

فأن المفروض في هذه القرارات انها صحيحة وتبغى المصلحة  ،بتسبيب قراراتها مالم يلزمها القانون ذلك

( (...لدليل وتبقى قرينة الصحة قائمة الى ان يثبت العكسالعامة وعلى من يدعي العكس اقامة ا
(2)

. 

نا لقرارات القضاء الاداري تبين لنا ان القاضي الاداري يطبق هذه ئما في العراق فمن خلال استقراأ

ويتجلى  ،حيث يعتبر ان كل قرار اداري وأن طعن فيه امامه فهو صحيح مالم يقم دليل عكس ذلك ،القرينة

ذلك بقيامه بالتحققق من اركان القرار
(3)

، ومدى كونه مشوبا  بعيب من العيوب التي تتحقق من انعدام احد 

اما اذا ثبت له انعدام احد  ،فاذا تبين له ان جميع اركان القرار متوافرة فهو يقضي برد الدعوى ،اركانه

  .م بالغائهالاركان فان الاثر الذي يرتبه القاضي على القرار هو الحك

رارات ورد في حيثيات احدى وبخصوص تطبيقات القضاء الاداري العراقي لقرينة سلامة الق

حيث ان  ،... ويطلب المدعي الغاء الامر الاخير كونه يعد تعسفا  في استعمال السلطة)بالقول ) قراراتال

وحيث ان الوقوف على مدى صحة الامر  ،و تزويرأالا اذا شابه غش  ءهلايمكن الغا القرار الاداري السليم

المطعون فيه يتطلب اولا  التحقق من مدى سلامة القرار الاداري بالايفاد وهل ان هناك سببا  مبررا  

((...لانهائه
(4)

. 

  .ثانياا : قرائن النحراف )التعسف( باستخدام السلطة

الاداري والتي تؤدي الى  يعد الانحراف في استخدام السلطة من احد العيوب التي تشوب القرار

ويتمثل في ممارسة مصدر القرار السلطة التي خولها له  (بعيب الغاية)ويطلق على هذا العيب  ،الغائه

القانون لتحقيق اهداف لاتتفق والمصلحة العامة 
(5)

. 

                                                           
(1) Stassinoponlos ،180ص، المرجع السابق. 
 . 408 ص، نفسه  المرجع : نقلًا عن 
المستشار  عن: ( نقلاً 1421ص)، 10، السنة 1965/  5/  22بتاريخ  العليان المحكمة الادارية الحكم الصادر م (2)

 . 24صحمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 
 )السبب، الاختصاص، الشكل والاجراء، المحل، والغاية(.  أركان كان القرار الاداري هي خمسةان ار  (3)
 ، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة2006/  3/  6/ انضباط / تمييز( بتاريخ  48الصادر بالرقم ) قرارال (4)

 . 331ص، 2006 ، 2005 ، 2004للاعوام  العراقي
 . 225صعلي سعد عمران، المرجع السابق،  (5)
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لأن القاضي الاداري ،وتبدو القرينة القضائية بالنسبة لهذا الموضوع على درجة كبيرة من الاهمية

بعيب الانحراف باستخدام السلطة الا اذا اثبت المدعي هذا العيب  مشوبا   القرار المطعون فيه عد  يلا

وينبغي ان تكون القرائن التي يتقدم بها المدعي لاثبات هذا الانحراف جدية وحقيقية  ،المنسوب الى الادارة

حتى يقتنع بها القاضي الاداري ثم ينتقل عبء الاثبات بمقتضى هذه القرائن من عاتق المدعي الى عاتق 

الادارة المدعى عليها
(1)

. 

ن عجز عن ذلك خسر إيدعيه فالسلطة يقع على عاتق من  ن عبء اثبات الانحراف باستخدامإلذا ف

لاسيما وان القرارات الادارية تتمتع  ،دعواه ولايجوز للمحكمة ان تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها

  .بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية اثبات ذلك

دام يتعلق وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعدم تمكنه في احيان كثيرة عن اثبات هذا الانحراف ما

لمصدر القرارلنفسية بالنواحي ا
(2)

ا لجأ القضاء الاداري لعدة وسائللذ،
(3)

ومنها القرائن القضائية من اجل  

ن بحثنا في هذا أوحيث  ،التوصل الى اثبات هذا الانحراف ومن ثم مساعدة المدعي في عملية الاثبات

على ابرز القرائن القضائية التي استنبطها  الصدد يتناول دراسة القرائن القضائية لذا سوف نقوم بالتعرف

 :ال السلطة من جانب الادارة ومنهاالقاضي الاداري لغرض كشف الانحراف في استعم

 قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالت المماثلة.  -1

احد  ان من تطبيقات القضاء الاداري الفرنسي لهذه القرينة قيام مجلس الدولة الفرنسي بالغاء قرار

حيث اعتبر ان ذلك الاستثناء ينم عن انحراف الادارة  ،العمد بمنع المسيرات والمظاهرات باستثناء واحدة

بتفرقتها بين طوائف وانتماءات المتظاهرين ،في استعمال سلطتها
(4)

. 

                                                           
 . 396صد. خميس السيد اسماعيل، المرجع السابق،  (1)
 . 257ص، 2010اء الاداري، كلية القانون /جامعة دهوك، د. مازن ليلو راضي، القض (2)
 :ة( متعددة ومتشابكة وتشمل مايأتييشير البعض أن وسائل الإثبات في عيب الغاية )الانحراف في استعمال السلط  (3)

الدعوى، القرائن، الظروف الخارجية للنزاع وكذلك  أضبارة ) ملف(وراق أالاداري نفسه، وثائق و  )تعبيرات وصيغة القرار
جال القرارات التأديبية، الظاهرة في م همئلادارية المخالفة للقانون، الملا من التوجيهات المسبقه، الشهادة، الاجراءات ا

 غير الظاهرة على الوقائع استثناءاً(. هالملائم
ة(، القضائية على ركن الغاية في القرار الاداري )دراسة مقارن مير عبد الكريم حويزي، الرقابةأشار اليها : ساكار أ  

 . 264ص، 2010ربيل، أالطبعة الاولى، مطبعة شهاب، 
(4)C.E.، Stzde alympque chapenais Rec، 1972، P.917. 

. 415نقلًا عن : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص    
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نطوى عليه من أما في مصر فقد قضت المحكمة الادارية العليا بالغاء قرار لكلية طب القاهرة فيما أ

الثالثة بها بالرغم  عن قبول طالب حاصل على بكالوريوس العلوم شعبة تشريح بتقدير جيد بالسنة أمتناع

قرانه الحاصلين على ذات التقدير ومن نفس الشعبة من قبولها لأ
(1)

. 

 صدار القرار وتنفيذه. إقرينة ظروف وملابسات  -2

 ،المتقدمين بعطاء في مناقصةلغى مجلس الدولة الفرنسي قرار الادارة باستبعاد احد أفي فرنسا 

لادارة حيث كشفت ظروف اصداره عن انحرافها بسلطتها وقد استشف المجلس ذلك من محاولات ا

المتكررة استبعاد المقاول
(2)

. 

تلاحق قرارات نقل الموظف مكانيا  بغير )وفي مصر ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أن )

رفعه تقريرا  الى رئيس مجلس الوزراء لاترضى عنه الادارة  عقابأوذلك في  ،مقتضى من الصالح العام

يؤكد ان الادارة قد قصدت مجازاة المدعي لأنها لم تكن راضية عن التقرير وتكون قد انحرفت 

((...بسلطتها
(3)

. 

 قرينة انعدام الدافع المعقول لتخاذ القرار.  -3

و لمنعه من ألى عمل اخر لاوجود له في الواقع ن تطبيقات ذلك في فرنسا نقل الموظف من عمله اإ 

لقرار على اساس الانحراف مما يفيد عدم مشروعية ا،اداء واجبه كعمدة في المدينة المنقول منها

بالسلطة
(4)

. 

واعادة الحاقها ببلدة  ،ما في مصر قضى بأنه لم يجد بعد انشاء بلدة كفر الجزيرة مايبرر الغاءهاأ

ار المطعون فيه غير قائم على اساس سليم ومن ثم يكون القر ،اثمنت
(5)

. 

 قرينة الغلو أو عدم الملائمة الظاهرة بين الخطأ والجزاء.  -4

                                                           
 .1993/  8/  22ق، بتاريخ  32( لسنة 2509الطعن رقم ) الحكم الصادر في (1)

(2) C.E.Marin، Rec، 1965، P. 438. 
. 421ص، نفسهالمرجع : عن نقلاً   

                                                             .1970/  4/  18ق، بتاريخ  15( لسنة 419الحكم الصادر في الطعن رقم ) (3)
  الموسوعة القانونية لشبكة المحامين العرب، المرجع السابق.نقلًا عن:  
 .19،المجموعة ، ص  Ozoux، 1/1944/ 19لة الفرنسي بتاريخ الحكم الصادر من مجلس الدو  (4)

 . 430المرجع السابق، ص موسى ،د. احمد كمال الدين  نقلًا عن: 
 .650ص، السنة السادسة، 1952/  3/  11بتاريخ  ر من محكمة القضاء الاداريالحكم الصاد (5)

 . 431، ص نفسهالمرجع  نقلًا عن: 
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وتتحقق هذه القرينة اذا قامت جهة الادارة وتبعا  لسلطتها التقديرية باصدار قرار يتضمن فرض 

ففي هذه الحالة  ،المخالفعقوبة او اتخاذ اجراء لايتناسب مع الفعل او التصرف المرتكب من قبل الطرف 

بين الخطأ والجزاء قرينة قضائية تدل على الانحراف باستخدام  هعتبر عدم التناسب او عدم الملائمي

السلطة 
(1)

. 

سلطة الادارة التقديرية في )وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر في هذا الصدد الى أن )

اءة استعمال السلطة ويكون ذلك عند ظهور عدم تناسب بين تقدير الجزاء تجد حدها عند قيد عدم جواز اس

الذي يصم الاجراء  ،المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه باللغو في تقدير الجزاء

((...لغاءجعله واجب الإمما ي ،التأديبي بعدم المشروعية
(2)

 . 

الانحراف او التعسف باستخدام السلطة من عدة وفي العراق فقد استنبط القاضي الاداري قرينة 

تصرفات صادرة من قبل الادارة بحق موظفيها، ومن ذلك فقد اعتبرت محكمة القضاء الاداري في احدى 

قراراتها بأن عدم ترقية الموظف بالرغم من استحقاقه للترقية يعد تعسفا  باستخدام السلطة حيث جاء في 

الترقية هي سلطة تقديرية للادارة غير ان هذه السلطة ليست مطلقة وان ... وعلى الرغم من ان )القرار )

من واجب المحكمة ان تراقب عدم انحراف الادارة في استعمال السلطة التقديرية او اساءة استعمالها او 

 التعسف في استعمالها وحيث ان المدعى عليه قد استند الى اسباب لم يرتب القانون اثرا  عليها في استحقاق

المدعي للترقية وانه قد فسر النصوص القانونية خلافا  لما اورده المشرع من احكام وان الجهة التي ينتسب 

عليه يكون المدعى عليه قد تعسف في استخدام السلطة التقديرية  ،اليها المدعي قد اكدت استحقاقه للترقية

..((.الممنوحة له لترقية المدعي
(3)

. 

فقد اعتبر قيام الادارة بنقل  (محكمة قضاء الموظفين حاليا  )ما مجلس الانضباط العام سابقا  أ 

الموظف بعيدا  عن اهله ومنطقة سكناه ويلحق ضررا  ماديا  يعد تعسفا  في استخدام السلطة
(4)

، حيث جاء في 

                                                           
 . 108صد. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الادارية، المرجع السابق،  (1)
ق،  24( لسنة 791الطعن رقم ) ؛1990/  5/  19ق، بتاريخ  35( لسنة 205الحكم الصادر في الطعن رقم ) (2)

 . 1984/  4/  10بتاريخ 
 العرب، المرجع السابق.  موسوعة القانونية لشبكة المحاميننقلًا عن: ال

، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة 2012/  5/  23/ قضاء اداري( بتاريخ  464القرار الصادر بالرقم ) (3)
، مجموعة قرارات  4/6/3013/ قضاء إداري ( بتاريخ 161لصادر بالرقم )؛ القرار ا 336ص، 2012العراقي لعام 

 ( .437،436، ص ) 2013وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 
ن نقل الموظف من دائرة الى اخرى تعد مسألة تقديرية تعود أخر ))... حيث آمجلس الانضباط العام في قرار  قضى (4)

 =صلاحياته طالما كان استعمالها في حدود المصلحة العامة وطالما لم يلحق بالموظفلرئيس الدائرة وتدخل ضمن 
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ان تقديرية للادارة لضم... وحيث أن أمر نقل الموظف من دائرة الى اخرى يقع ضمن السلطة ال)القرار )

المرفق العام إلا ان تلك السلطة غير مطلقة وأنما مقيدة بحدود المصلحة العامة وعدم التعسف في  سير

وحيث أن أمر نقل المدعي من محافظة بغداد الى محافظة بابل بعيدا  عن اهله ومنطقة  ،استخدام هذا الحق

لمذكور بمثابة عقوبة مقنعة الامر الذي يستلزم سكناه يكلفه أجورا  ومصاريف مما يجعل من الامر ا

((...الغاءه
(1)

. 

 ثالثاا : قرينة العلم اليقيني بالقرار.

ن إف ،تؤديان الى العلم بالقرار الاداري (التبليغ)في البدء نقول اذا كانت وسيلتي النشر والاعلان 

بالتبليغ يغني عن العلمالعلم اليقيني هو علم صاحب الشأن بالقرار الاداري بصورة فعلية بما 
(2)

.  

ن عبء اثبات العلم اليقيني يقع على الادارة التي تدعي تحقق العلم اليقيني بالقرار الاداري في حق إ

صاحبه وذلك اعمالا  للقاعدة الاصولية والتي تقضي بأن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي
(3)

. 

مام القضاء الاداري الفرنسي فنقول بأن استعراض أة العلم اليقيني ومدى تطبيقاتها ما فيما يتعلق بقرينأ

 ،موقف مجلس الدولة الفرنسي يدل على عدم الاستقرار في اعتماد هذه القرينة كوسيلة من وسائل الاثبات

 -القرينة في بعض الحالات ومنها :طبق المجلس هذه  1921فقبل عام 

  .علمه بالقرار المطعون فيهحالة اعتراف الطاعن بسبق  -1

  .حالة كون الطاعن موظفا  مكلفا  بتنفيذ قرار معين والطعن في هذا القرار -2

لقراراتها جبرا  عن احد الافراد حالة تنفيذ الادارة -3
(4)

. 

                                                                                                                                                                                     

تتخذه الادارة للمصلحة العامة وفقاً  اً تنظيمي الضرر جراء النقل ولايعتبر نقل الموظف بمثابة عقوبة وانما يعتبر اجراءً =
/  86لرئيس الدائرة...((. القرار الصادر بالرقم )للمؤهلات المطلوبة في الموظف وعمله المنقول اليه والذي يعود تقديرها 

، 360)ص، 2009، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009/  5/  4انضباط / تمييز( بتاريخ 
 (. 416، 415)ص، المرجع نفسه، 2009/  9/  16/ انضباط / تميييز( بتاريخ  312القرار الصادر بالرقم ) ؛(361

، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 2012/  4/  26/ انضباط / تمييز( بتاريخ  72ر بالرقم )القرار الصاد (1)
 28/11/2013/ قضاء موظفين / تمييز ( بتاريخ 345؛ القرار الصادر بالرقم ) 238ص، 2012الدولة العراقي لعام 

  ( .330،329، ص ) 2013مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام  ،
 . 177صعلي سعد عمران، المرجع السابق،  (2)
 .406صد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  (3)

(4) C.E.Aout. 1950 Morin – Rec.75. 
. 177المرجع السابق ، ص  نقلًا عن : د. علاء الدين إبراهيم أبو الخير ،   
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استبعد المجلس قرينة العلم اليقيني بالقرار واصبح  1921وائل القرن العشرين ومنذ عام أوفي 

بوسيلتي النشر والاعلان عام الا لايعتد كأصل
(1)

بأن العلم اليقيني الذي )، حيث ذهب في احكامه بالقول )

((لايستند الى اعلان لايؤدي الى بدء سريان المدة
(2)

. 

وعلى الرغم من عدول المجلس بالتوسع في تطبيق هذه القرينة الا انه لايزال يطبقها في حالات 

علم )العلم اليقيني الشامل بمضمون القرار ومن تطبيقاته ذهب بأن )محددة على سبيل الاستثناء يستفاد منها 

محتوياته مما يفيد العلم  كافةلاداري بطريقة تدل على علمه بمن يتظلم الى الجهة الادارية من القرار ا

((اليقيني به
(3)

. 

ن أ.. .)كد القضاء الاداري المصري على قرينة العلم اليقيني بالقرار الاداري حيث قضى )أوقد 

ميعاد اقامة الدعوى ستون يوما  من تاريخ العلم اليقيني او الافتراضي بالنشر باحدى الوسائل المقررة او 

((...علما  حقيقيا  بالاخطار او علما  يقينيا  بالقرار اذا لم يتوافر العلم المفترض او الحقيقي
(4)

. 

 

تنفيذ القرار الصادر بالتجنيد )بأن )ومن تطبيقات هذه القرينة امام القضاء الاداري المصري قضى 

((يفيد علم من صدر بشأنه هذا القرار به علما  يقينيا  يسري من تاريخ ثبوته معياد الطعن بالالغاء
(5)

. 

وفي العراق فقد اعتمد القضاء الاداري على قرينة العلم اليقيني بالقرار الاداري لبدء سريان ميعاد 

مر المطعون ن المدعي قد تظلم من الاأ... و)لقضاء الاداري بالقول )حيث قضت محكمة ا ،الطعن بالالغاء

بحسب ماأورده المدعي بعريضة  2012/  9/  12قضاء الشطرة بتاريخ  مجلس عضاءأفيه لدى رئيس و

الدعوى وارفق نسخة من التظلم تحمل ذات التاريخ وبذلك يكون هو تاريخ العلم اليقيني للمدعي بالامر 

((...فتكون مقامة خارج المدة القانونية 2012/  11/  7المطعون فيه وحيث انه أقام دعواه بتاريخ 
(6)

. 

                                                           
 . 739ص، المجموعة، Pamaret ،1916/  12/  1الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (1)

 . 436نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص    
(2) C.E. 29 Jan. 1932 – Cardier Rec.67.  

. 177الخير ، المرجع السابق ، ص نقلًا عن : د. علاء الدين إبراهيم   
  .211ص ، المجموعة،Gerbaud، 1952/  4/  4الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (3)

 . 437نقلًا عن : د. أحمد كمال الدين موسى ، المرجع السابق ، ص 
 .2011/  1/  1ق، بتاريخ  51( لسنة 7489الصادر من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ) حكمال (4)
  .169صد. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  نقلًا عن: 
 .1994/  3/  18ق، بتاريخ  27( لسنة 663الصادر من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم) حكمال (5)
 .173ص د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، المرجع السابق،  نقلًا عن: 
، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى 2012/  12/  17/ قضاء اداري( بتاريخ  370القرار الصادر بالرقم ) (6)

 . 354ص، 2012الدولة العراقي لعام 
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ن المدعي أ... وحيث )محكمة قضاء الموظفين حاليا ( فقد قضى ))س الانضباط العام سابقا  ما مجلأ

انه تسلم راتب الدرجة المعترض عليها في الشهر  2008/  11/  9قر في جلسة المرافعة المؤرخة أ

   في وحيث انه اقام الدعوى ،فيكون بهذا التاريخ قد حصل لديه علم اليقين بها ،2008السادس من عام 

((...فيكون قد اقامها خارج المدة القانونية 2009/  7/  12
(1)

. 

يتضح لنا مما تقدم ان القرائن بنوعيها القانونية والقضائية تعد وسيلة رئيسية في اثبات الدعوى 

حيث لايمكن ان يستغني عنها القاضي الاداري فأهميتها لاتقل عن اهمية الوسائل الكتابية  ،الادارية

  .ة في عملية الاثبات الى جانب وسائل الاثبات الاخرىبالمساهم

آخذا  بنظر ،لذا يستعين بها القضاء الاداري سواء في فرنسا ومصر والعراق للوصول الى الحقيقة

 .مة القرينة لظروف وموضوع الدعوى المطروحة امامهءالاعتبار مدى ملا

ستعراضنا لتطبيقات القرائن أمام محاكم مجلس شورى الدولة العراقي تبين لنا أن تلك اومن خلال 

محكمة قضاء الموظفين( تستعين بتلك القرائن في الإثبات،  ،محكمة القضاء الإداري)المحاكم بنوعيها 

ي خص التضائية وجعلها قرائن قانونية وبالأونأمل من مشرعنا العراقي النص على بعض القرائن الق

ن القرائن القانونية قد تكون قرائن أول : يرى الفقه داري على تطبيقها وذلك لسببين الأاستقر القضاء الا

قضائية قبلها المشرع اقتناعا  بصحتها 
(2)

ستمرار القضاء على الاخذ بقرينة معينة قد اخرون ان آ، ويرى 

يحولها الى قرينة قانونية وذلك عندما يتدخل المشرع لرفع هذه القرينة القضائية الى مرتبة القرائن 

القانونية بالنص عليها 
(3)

ا من استنباط القاضي الاداري ، والثاني : برأينا ان بعض القرائن القضائية كونه

ومن ذلك قرينة  ،عوى الادارية مما يؤدي الى خسارته او عدم كسبه للدعوىتفاجئ بها اطراف الدتقد 

باستخدام السلطة بالنسبة لجهة  (التعسف)وقرينة الانحراف  ،العلم اليقيني بالقرار الاداري بالنسبة للافراد

وان كانتا من القرائن التي تخضع للتصرف الصادر من اطراف الدعوى وظروفها لكن يمكن  ،الإدارة

لنص عليها لكي يكونوا على علم بها مع ترك تطبيقها للقاضي الاداري حسب سلطته التقديرية واقتناعه ا

  .بها

 

 

 

                                                           
عة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، مجمو 2010/  1/  27/انضباط / تمييز( بتاريخ 1القرار الصادر بالرقم ) (1)

 ( 354، 353)ص، 2010العراقي لعام 
 .190صاحمد نشأت، المرجع السابق،  (2)
 . 159صد. فائز ذنون جاسم، المرجع السابق،  (3)
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وكذلك تخصيصنا مبحثا  مستقلا   ،من خلال دراستنا الموجزة لأساسيات الدعوى الإدارية والأثبات

لكل وسيلة من وسائل الإثبات للتعرف على مدى تطبيق القضاء الإداري لهذه الوسائل تبين لنا عدة نتائج 

مل القضاء له علاقة بعما  منها يتعلق بوسائل الإثبات وما الدعوى الإدارية ومنها مايخص  منها ما

عتبار ، لذا سوف نورد يرى الباحث ضرورة أخذها بنظر الا من التوصيات ا  ك عددل، كما أن هناالإداري 

 النتائج ومن ثم نورد التوصيات .

 يمكن تلخيص نتائج دراستنا بالآتي : أولا : النتائج : 

 ،القانوني إيضاح مفهومها همع محاولة الفق ،لم تتناول التشريعات الوضعية تعريف الدعوى الإدارية -1

د  هما في المعيار الذي بموجبه ت  وبالرغم من الإختلاف الحاصل بين نها تبقى وسيلة إف الدعوى إدارية، ع 

 المشروعية. أنتهاكها مبداة لمقاضاة الإدارة في حال عاديين( ا  ) موظفين أم أفراد ممنوحة للأفراد

أنها ذات صفة  الدعوى الإدارية لها خصائص عدة تميزها عن الدعاوى العادية وأبرزها نإ -2

، وهذا  ءا  من إقامة الدعوى ولحين صدور الحكم فيها تتم بالطريقة الكتابيةن إجراءاتها بدإحيث ،كتابية

ائل ووس الإجراءات مما إنعكس طبيعة ضور فيها ،راجع إلى أن جهة الإدارة هي الطرف الدائم الح

على دوره  الإداري على إجراءاتها بناء  اضي الإثبات في الدعوى الإدارية ، كما إنها تتميز بهيمنة الق

 الإيجابي فيها .

ستقلال الدعوى الإدارية المقامة أمام القضاء الإداري الفرنسي من حيث القانون الواجب التطبيق ا -3

والعراقي والتي  أمام القضاء الإداري المصري المرفوعة بالمقارنة مع الدعوى الإدارية ،عليها

 .ستقلاللاتتمتع بهذا الا

عبء الإثبات في الدعوى الإدارية يقع على عاتق الفرد كأصل عام  لكن نظرا  للدور الإيجابي ن إ -4

ومن ثم  للقاضي الإداري وحيازة الإدارة للمستندات المتعلقة بموضوع النزاع في ظل تجرد الفرد منها

ى نقله في تحقيقا  للتوازن بين طرفي الدعوى فأن عبء الإثبات يتكيف مع خصوصيتها مما يؤدي إل

 .الإدارة جهة الغالب على عاتق

نطلاقا  من اداري وذلك كون القاضي الإداري ون مذهب الإثبات الحر هو المطبق أمام القضاء الإإ -5

ملزم بوسائل الإثبات وحجيتها  غير نهإراعاته لخصوصيتها فرية ومدوره الإيجابي في الدعوى الإدا

 )حجية( العادية، وأن عدم التقيد بوسائل معينة وقيمةالواردة في القانون الخاص بإثبات الدعاوى 

 الإثبات الحر. أكل منهما هو مايرتكز عليهما مبدمحدده ل
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نكار السند إالطعن بالتزوير أو منهما بنظر طلب  لمصري يختص كلن القاضي الإداري الفرنسي واإ -6

مع الإشارة إلى أن القضاء الإداري الفرنسي يفرق في حالة الطعن  ،المثار أمامه (تحقيق الخطوط)

التي تستخدم في الإثبات المدني سواء )بالتزوير بين المستندات والأحكام الإدارية والمستندات الخاصة 

ختصاصه بالنسبة للأولى ويقوم بإحالة افهو يمد  (كانت رسمية أو عادية أو أوراق غير موقع عليها

 .إلى القضاء العادي للتحقق من صحتها (مستندات الخاصةال)الثانية 

ر أو إنكار السند المثار أمامه الإداري العراقي فهو لايختص بنظر طلب الطعن بالتزوي اضيأما الق

 .نما يقوم بإحالتهما إلى الجهات المختصةإو

الرسمية منها تعد الوسيلة الرئيسة في الإثبات أمام القضاء  السندات تحديددلة الكتابية وبالالأن إ -7

الإداري حيث يتم الأعتماد عليها بشكل كبير وذلك لوجود جهة الإدارة كطرف دائم في الدعوى 

ثبات نعكس على أدلة الإامما  سنداتمال التي تقوم بها بتلك الوهذه الجهة تثبت أغلب الأع ،الإدارية

بعد الوسائل الكتابية من حيث  منها وتأتي القرائن وبالأخص القضائية ،لإداريالمعتمدة أمام القضاء ا

التطبيق من قبل القاضي الإداري وذلك بحكم دوره الإنشائي والإيجابي في الدعوى حيث يستنبط من 

أما بقية وسائل  ،تصرفات والأعمال الصادره من أطراف الدعوى مايساعده في فض المنازعاتال

ه حاجة موضوع الدعوى إليها وقناع تفاوت درجة أستعمالها أمام القضاء الإداري حسبالإثبات فهي ت

لتنافيها مع  فهي غير ممكنة التطبيق ) كأحدى طرق الإثبات( اليمين وذلك بإستثناء القاضي الإداري

 .طبيعة الدعوى الإدارية

 في القرارات مفردات غير دقيقة ـــ في بعض الأحيان ـــ عتماد القضاء الإداري العراقيتبين لنا ا -8

خلط أو عدم عدم وضوح و للدلالة على نوع الوسيلة أو الدليل المطبق في الإثبات مما أدى إلى حدوث

 مييز بين وسائل الإثبات ومن ذلك عدم تمييزه بين وسيلة الإقرار ووسيلة القرينة القضائية .ت

عملية  هو المرافعة في الدعوى الإداريةأثناء سير  أمام القضاء الإداري العراقي ن مايجريإ  -9

ختلاف مفهوم ستجواب وذلك لاالا تطبيقا  لوسيلةمتعلقة بموضوع الدعوى وليس  إستيضاح لوقائع

 .عن الإيضاح الذي تقوم به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ةالأخير

يكون لها حجية في  تبين لنا ليس كل ماهو موجود تحت يد الإدارة أو مابحوزتها من أوراق إدارية -10

واجب توافرها في الورقة الإثبات وإنما يعتمد ذلك على مدى إستكمالها للشكليات والمميزات ال

 .الإدارية

تبين لنا ان حرمان القضاء الإداري العراقي من النظر في العديد من القضايا التي تدخل ضمن  -11

مستوى تطبيق وسائل الإثبات في الدعاوى اختصاصه ولاسيما المتعلقة بالعقود الادارية قد أثر على 

 المقامه امامه .
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 :ثانياا: التوصيات

نسجاما  مع طبيعة اوى الإدارية وذلك لكي يكون أكثر ثبات الدعإتشريع قانون خاص بإجراءات و -1

من الناحية  القانون الواجب التطبيق عليها في ستقلالهاان ثم أوخصوصية الدعوى الإدارية وم

دارية والدعاوى لبون الشاسع بين طبيعة الدعوى الإوذلك في ظل االإجرائية والموضوعية 

 . على أن يتضمن هذا القانون كل وسائل الإثبات بإستثناء وسيلة اليمين،العادية

تعديل قانون مجلس شورى الدولة العراقي والنص على تشكيل هيئة تتولى تحضير الدعوى الإدارية  -2

 لما لها من أهمية ودور (هيئة تحضير الدعوى)نظرها من قبل القاضي الإداري ونقترح تسميتها قبل 

في المراحل التي تمر بها الدعوى ومن أهمها أكمال الأوليات أو المستندات المتعلقة بموضوع 

نشغاله بما يتطلبه إثبات موضوع النزاع  ا وهذا يعمل على تفرغ القاضي للفصل فيها وعدم الدعوى

  من المستندات التي ترفق بإضبارة ) ملف ( الدعوى . 

الواردة في القرارات  المفردات ختياراالقضاء الإداري العراقي أن يكون أكثر دقه ووضوحا  في على  -3

القرائن ستنباط لإثبات وبالأخص في حالة إلدليل أو الوسيلة المستعملة في عملية اتشير إلى ا والتي

 .القضائية وذلك لمنع حدوث أي تفسيرات متعدده لحيثيات القرار ونوع الدليل المطبق في الإثبات

قانونية ال من ضمن القرائن على مشرعنا العراقي النص على بعض القرائن القضائية وجعلها  -4

لدعوى بتطبيقها في أطراف ا أري على تطبيقها وذلك لكي لايتفاجستقر القضاء الإدااوبالأخص التي 

حصر قرينة ومن ذلك على سبيل المثال لا ال ،عملية الإثبات وبالتالي يؤدي إلى عدم كسب الدعوى

ستعمال السلطة بالنسبة االتعسف( في )نحراف وقرينة الا ،الإداري بالنسبة للفرد العلم اليقيني بالقرار

  .كل دعوى وموضوع مع ترك تطبيقها للقاضي الإداري حسب ظروف ،للإدارة

ستعانة بوسيلة الشهادة وبالتحديد الشفوية منها في إثبات القضاء الإداري عدم التوسع في الاعلى  -5

الدعوى طبيعة  وكذلك بحكم إختلاف  طابع كتابي، أو ذو مستنديا   ية كونه قضاءالدعوى الإدار

لإجلاء الحقيقة في الإدارية عن الدعاوى العادية ، ونوصي أن ينحصر دورها لغرض تنوير المحكمة 

 القضايا التي يتعذر إثباتها بالأوراق أو المستندات .

عطاء الحق إوكذلك  ،سلطة الحكم بالتعويض  منح محكمة قضاء الموظفينعلى المشرع العراقي   -6

بصورة مستقلة إلى القضاء الإداري  (للأفراد بتقديم دعوى التعويض )في حالة إقامتها ضد الإدارة

 .العامة من القضاء العادي مصلحةوتخصصا  في أجواء ال ر درايةكونه أكث

على المشرع العراقي ارجاع كافة القضايا المنتزعة من ولاية القضاء الإداري ولاسيما المتعلقة  -7

اري أكثر تخصصا  في اجواء بالعقود الإدارية واعطاء الاخير الحق في البت بها،كون القضاء الإد

 العامة من القضاء العادي ومن ثم أكثر قدرة على التوصل لحقيقة النزاع . المصلحة
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دخال دراسة وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية ولو بشكل موجز ضمن إيرى الباحث ضرورة    -8

مادة القضاء الإداري التي تدرس في كليات القانون وذلك ليتعرف الطلبة على مدى تطبيقات تلك 

وكونهم يتناولون دراسة القضاء العادي والإداري ضمن مناهج الدراسة  الإداري لوسائل أمام القضاءا

دخالها ين المذكورين ، وكذلك نرى ضرورة إيوبالتالي لكي يتبين لهم مدى الإختلاف بين القضائ

لزيادة  والقطاع العام الدورات الخاصة بتطوير مستوى الموظفين القانونيين في دوائر الدولةضمن 

 دائهم العملي في تلك الدوائر .لجانب مما ينعكس على ألعلمية في هذا اخبراتهم ا

على  اظبين أدلة الإثبات وقيامها بالحفالمرتبة الأولى  تتبوأهمية الوسائل الكتابية كونها نظرا  لأ -9

بالإضافة إلى أهميتها أمام القضاء  ،الحقوق من الضياع وبالتالي مساهمتها الكبيرة في عملية الإثبات

حفظ كافة ب والقطاع العام لذا نوصي الجهات المختصة في دوائر الدولة ،ا  الإداري كونه قضاء مستندي

وكذلك الأضابير الخاصة بسير  ملفات( الموظفين من مستندات وأوراق إدارية)ماتحتويه أضابير 

لكي لاتكون هنالك أي  (الأرشفة الألكترونية)ديثة بإستعمال وسائل الحفظ الح العمل في تلك الدوائر

 .صعوبة في أثبات الحقوق في حالة تعرض تلك المستندات للتلف أو الفقدان

في حالة رفع دعواهم ضد  على دوائر الدولة والقطاع العام أن تكون أكثر تعاونا  مع موظفيها -10

الأوامر الإدارية وكل مايتعلق بإثبات دعواهم تزويدهم بالمستندات أو الإدارة، ويتجسد هذا التعاون ب

وعدم التعنت أو التعسف في تزويد الموظف بما يحتاجه من أوليات سواء كانت في إضبارته 

الشخصية أو تحت يد الإدارة وذلك كون الأخيرة ليست فردا  من أفراد المجتمع وإنما هي جهة رسمية 

، بالإضافة إلى ذلك وكما هو معلوم أن الدعوى التي  تسعى إلى تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين

ترفع من قبل الموظف ليست ضد مدير الدائرة شخصيا  وإنما إضافة لوظيفته ، ومن ثم فإن ذلك 

التعاون له أثر كبير في السرعة بحسم موضوع الدعوى ومن ثم المساعدة في التوصل لحقيقة 

 موضوع النزاع .
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 .2008انونية، بغداد، الق
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 .2012والشريعة الإسلامية ،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

نة (، منشور في الكتاب د. محمد يوسف علام، الطعن بالتزوير أمام القضاء الإداري )دراسة مقار – 74

الموسوم بحوث إدارية في القوانين العمانية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المركز القومي 

 .2014للإصدارات القانونية، القاهرة، 

، جواد، القضاء الإداري، كلية القانون / الجامعة المستنصريةد. نجيب خلف أحمد ود. محمد علي  – 75

 .2010بغداد، 
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